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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
والحمد كله لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وآتاه الله الحكم وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار الأبرار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على مخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومناصبهم إلى يوم الدين

تذكرة فيها تبصرة لأهمية مباحث الألفاظ

اما بعد فقد وعدت في الجزء الأول من كتابي المسمى بمجمع الأفكار ان أهدي إليكم أيها الإخوان المحصلون أيدكم الله وإياي تذكرة أخرى بعد ما جئت بتذكرة فيه في المقدمة وهي العمدة فأقول انه لا شبهة ولا ريب في ان الألفاظ قوالب المعاني وكل إنسان يظهر مطلوبه اما بالتلفظ واما بالكتابة أو غير ذلك كالإشارة باليد وسائر الجوارح والعمدة في إظهار ما في الضمير هو الكتابة والتكلم بالألفاظ.

ومن المعلوم ان الألسنة المختلفة من العربية والفارسية والإنجليزية وغيرها لها لغات مختلفة ولا بد في مقام استعمالها من مراعاة الوضع في جميع ذلك وليس لأحد أن يخرج عن طريقة الواضعين في ذلك اللسان ولا استنباط لغة من لغة أخرى فربما يكون المصدر له معنى ولا يكون لمشتقاته هذا المعنى بل معنى آخر فلو كان مثلا لكلمة العذب معنى يسمى بالفارسية گوارائى ليس لأحد ان يقول ان العذاب أيضا من هذه المادة فهو أيضا عذب فان هذا إثبات اللغة والوضع

بواسطة العقل ومن عند النّفس من دون ملاحظة وضع الواضع وبعبارة أخرى ما شاع بين النحويين من ان المصدر أصل الكلام قد أبطل عند الأصوليين المتأخرين بان وضع المشتقات ليس بقانوني بل يكون وضع كل كلمة بإزاء كل معنى بنحو الجمود فمن الممكن ان يكون للضرب معنى وهو بالفارسية زدن وللإضراب بفتح الهمزة معنى آخر وهو الأمثال والنّظائر والقواعد التي عندهم وان كانت متبعة إلّا ان الخروج عنها أيضا في بعض الموارد يكون غير منكر ولذا تريهم يقولون مثلا مات ماضي يذر ويدع بل ندعي ان الظهور الكلامي ربما لا يكون كظهور مفرداته عند الوضع فان مراد المتكلم يفهم من صدر كلامه وذيله وربما يكون الصدر قرينة للذيل وربما يكون بالعكس ولذا نفهم من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما (النساء آية 162) ان المراد بالكلام هو التلفظ بإيجاد الصوت في الشجرة لظهوره كذلك ونفهم من قوله تعالى ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح (آل عمران آية 40) ان المراد بها هو جهة مبرزية الكلام ولذا يصدق على المسيح عليه‌السلام انه كلمة منه.

وإذا كان الكلام في امر نبع الماء وسفينة نوح في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ثم ورد قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون (في سورة هود آية 39) فلا مجال لتوهم ان الغرق يكون في بحر المحبة والرحمة وتوهم ان ما ورد من الوعيد بالنار من الآيات المباركات يكون المراد منها نار العشق بصرف إطلاق النار عليه أيضا حقيقة أو مجازا كما يزعم من خرج عن قانون المحاورة والعقلاء ويدعى من عند نفسه ان له لغة مختصة به فان المتكلم بالعربية لا بد ان يلاحظ وضع لغة العرب وفهم عامة العقلاء الظهور من اللفظ لا ان يدعى من قبل نفسه ان معنى هذه اللغة هكذا أو ظهور العبارة كذا وانا افهم لا غيري.

فان من فهم من غير طريق اللفظ ان كان نبيا أو وصى نبي معصوم فالمتبع فهمه من طريق آخر وان كان غير معصوم فنضرب كلامه على الجدار ولا نصغي إلى ادعائه حتى انه لو ادعى الكشف والشهود نقول له ما لا إمضاء له من معصوم لا وقع له فانه ربما جاء من الأوهام الشيطانية ووساوسه ومن أين لنا إثبات ان هذا وصل إلى الحق بل لعله وصل إلى الباطل حسب طغيان نفسه بخروجه عن قالب المعنى وهو اللفظ ودخوله في عالم الوهم والخيال فهو كالنساج نسج العنكبوت وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت.

ومن هذا الطريق هلك من هلك وهلك من هو تابع له وظهر في مقابل منطق المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين منطق من يسمى نفسه بالعارف بالحقائق ويوجب خلط الحقائق بل لا منطق له لأنه يتكلم كيف يشاء بما يشاء أعاذنا الله تعالى من هذا الطريق ورزقنا الله فهم كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

واما الرؤيا الصادقة فلا ننكرها كما لا ننكر الكشف والشهود إلّا انه ما لم يحصل منطبقهما في الخارج لا طريق لنا لإثبات الصدق فضلا عن وجود نصّ صريح على خلافه.

والحاصل إذا كان للفظ معنى ظاهر فنتبعه وان كان معناه متشابها فنذره في سنبله ليبينه معصوم عالم بمعاني الألفاظ في ساير العوالم فان القرآن الشريف الّذي هو أفصح كلام وأبلغه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فان كان في وسع المخاطب بيان مطلب من المطالب العالية فيبينون له وإلّا فيسكتون وهم المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

فمن باب المثال فارجع في تفسير ن في سورة القلم وانظر إلى الروايات في تفسير

نور الثقلين وغيره فان كلمة «ن» فسرت في كلام المعصوم عليه‌السلام بأنه نهر في الجنة أو انها لوح من نور فان هذه الكلمة حيث لا يكون لها ظهور يفهمه كل أحد بل لا ظهور له بحسب الوضع اللغوي في لسان العرب ويكون معناه في غير هذا العالم لا بد ان يتبع وضع الله تعالى هذا اللفظ لذاك المعنى ولا طريق للبشر إلى فهم معناه بهذا النحو إلّا باخبار معصوم.

ولو تفوه من لا عصمة له بمعنى لأمثال هذه الألفاظ أو غيرها بادعاء الكشف والشهود لا نصغي إليه ولا يسمن ولا يغنى كلامه من جوع الجهل بل في رواية سفيان قال عليه‌السلام بعد كلام في ذيل تفسيره كلمة «ن» بأنها نهر في الجنة قم يا سفيان فلا آمن عليك : أي ليس في وسعك فهم هذه المعاني كما أقول ولا أتكلم بكلام لا يكون في وسع المخاطب فهمه فهلم إلى من يجلس في مجلس العوام ويدعى ما يدعى من فهم المعاني من غير دليل ليته يبين المتشابهات أو ما لا معنى له عندنا ثم ما كنا نسمع منه فانه يغير معاني ما هو أظهر من الشمس فكأنه وضع لإغراء الناس بالجهل والخروج عن الفهم.

ولعمري ان أمثال هذه الدعاوي صدر عمن صدر لعدم الإحاطة بالروايات الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام أو لعدم القدرة على الجمع بينها والتعمق فيها بل أخذوا شيئا قليلا منها واكتفوا بأوهامهم في بسط المعاني وكيف كان فنضرب عن هذا ذكرا ونذهب إلى أصل المطلب وهو ان المعاني لا بد ان يفهم من الألفاظ الموضوعة لها عند أهل المحاورة وليس لنا تحريف الكلام عن مواضعه ومن هنا لا بد من الدقة التامة في الآيات العقلية في القرآن المجيد المبينة لصفات الله تعالى وسائر الحقائق فإذا وصلنا إلى مورد ليس في وسعنا استفادة المعنى الّذي نريد من هذا اللفظ ليس لنا ان نطبقه على معقولاتنا إلّا إذا كان حكم العقل ضروريا بحيث يوجب الظهور للفظ فإذا كان الظهور البدوي من قوله تعالى «الرحمن على

العرش استوى» على شيء ينكره العقل الضروري نفهم عن كلمة استوى معنى آخر وهو كون معناها استولى بتفسير أهله.

فإذا عرفت ذلك مجملا فنقول قد ظهر لك الاحتياج إلى بحث تام ودقة كاملة في فهم الظهورات من الألفاظ.

ويظهر ان مباحث الألفاظ في علم الأصول من أهم المباحث وأدقها ولا بد لكل ناطق وباحث ومفسر وفيلسوف وفقيه من كونه خبرة في كيفية فهم الظهورات من الألفاظ ولا يختص هذه المباحث بالفقيه فقط فان الأصول العملية ان كانت مختصة بالفقيه لكون فائدة قواعدها غالبا في الفقه من البراءة والاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة وغيرها فمباحث الألفاظ لا تختص بعالم دون عالم فان الفيلسوف في مباحث الإلهيات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص أو في الطبيعيات إذا آل امره إلى الاستفادة من آية أو رواية بل إلى الاستفادة عن كلام من سبقه تأييدا لكلامه لا بد له من ملاحظة ظهور هذا الكلام فيما اراده وهكذا غيره.

فإذا دققت النّظر ترى ان صحة استعمال اللفظ فيما يناسب له وانه لا بد له ان تكون بشهادة الوجدان وعدم استهجانه ليكون التشبيه في الوجه الحسن بالقمر أو بالشمس لا بشيء آخر لا يختص بالفقه.

وجريان أصالة الحقيقة وأصالة عدم النقل وعدم الاشتراك وساير الأصول العقلائية لا يختص به وهكذا كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ أو في الأعم لا يختص به وظهور الأمر في الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة والنهي في الحرمة أو الكراهة لا يختص بالأمر الشرعي وان كان الفقيه يستفيد منه في الشرع وهكذا بحث كون الألفاظ موضوعة للصحيح أو الأعم لا يختص به وهكذا إلى بحث العام والخاصّ والمطلق والمقيد وتخصيص العام بالخاص والمطلق بالقيد والفرق بين الخاصّ والقيد المتصل وبين المنفصل وسراية الإجمال منهما إليهما وعدمها

والفرق بين الحكومة والورود والتخصيص من جهة الدقة العلمية وغير ذلك مما لا يختص به.

وهكذا ساير المطالب الّذي لا مجال للإطالة هنا فان التذكرة لا وسع لها لنبين كل مورد من الموارد في مباحث الألفاظ ولا بد من استفادة خصوصيات الموارد من مجالس البحث ولا يسع مقالة واحدة بيان جميع ذلك.

ثم اعلم ان كل طلبة في أي شعب من شعب العلم لا بد له من بلوغ مرتبة الاجتهاد في مباحث الألفاظ ليمكنه الاستفادة منها بالتحقيق عند احتياجه ولا يكفى بحث ما هو المعمول من الكتب في السطح المتوسط سيما مع عدم التعمق في المطلب حقه بل لا بد من التدبر والتأمل فيما قالوه واختيار مسلك وطريق من الطرق بالجد والجهد عند علماء الفن مع فراغ البال فانه لا يمكن التخلص عن احتمالات كل مسألة واختيار وجه من الوجوه الا به وقبل هذا التعمق فالغالب كون المرء عدو ما جهله.

فبدا مما ذكرناه بحمد الله ان الاحتياج إلى المباحث اللفظية يكون لكل أحد ولو لم يرد كونه فقيها ان أراد ان يصير محققا في فهم الكلمات من عموم البشر بحيث يمكنه الاستدلال جدا بظاهر الكلام بل لو لم يكن مسلما أيضا يفيده فهي أوسع فائدة من غيرها بل مباحث الأصول العملية أيضا محتاجة إلى التعمق في الأصول اللفظية فكم من زلة أو زلات وقعت لغير واحد من باب الخروج عن قانونها والدخول في خلط فهم المعنى من الألفاظ بالاستنباطات العقلية في باب اللغة والوضع وينجو من ينجو من هذا الهلاك بقدر بسط يده في هذا العلم وبقدر نبوغه مع صفاء ذهنه وفي الخاتمة نرجو التوفيق من الله لما يحب ويرضى لنفسي ولإخواني المحصلين ببركة النبي الأعظم محمد وآله الطاهرين عليهم صلوات الله وسلامه وان يجعل لنا التوفيق للتفقه في أحكام الله تعالى من طريق الأئمة عليهم‌السلام ومن كتاب الله تعالى بهدايتهم وتعليمهم عليهم‌السلام.

فانى ما أظن ان يكون علم أصعب من علم الفقه الّذي يكون علم الأصول مقدمة له خصوصا مع غيبة صاحبنا الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عليه‌السلام كيف لا وهو شأن ولى الله وخليفته في أرضه وشأن الأنبياء طرا فانهم مع كون إظهار ساير العلوم في وسعهم كان اعتناؤهم بهذا العلم وعلم التوحيد وبيان الأحكام للناس لعدم وصول فهم البشر العادي إليه وإلى مصالحه والعلماء ورثتهم وساير العلوم حيث يكون غالبا لأمر الدنيا جعلوه للناس وبينوا أنموذجا منه لأن الناس لا يمكن ان يكونوا طلابا للمجهول المطلق وكل ما فهموه كان من طريق الأنبياء حتى صنعة اللبوس وغيره فيلزم التوجه إلى الله تعالى بكل الجهد لنصير قابلا لوراثتهم في ذلك فان الوراثة هذه كسبية وليست بقهرية والحمد الله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الّذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على الناطق بالصواب محمد وآله الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما على الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اما بعد فهذا هو الجزء الثاني من مباحث الألفاظ في الأصول من كتاب مجمع الأفكار تقريرا لبحث العلامة الفهامة المحقق المدقق آية الله العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي أدام الله ظله حاميا للدين والمسلمين بيد مؤلفه الأقل محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي القمي مع ما بلغ إليه النّظر القاصر في تذييلاتها حسب ما يقتضيه المجال والحال من رسم التقرير والتذييل وحققتها بحسب الوسع والله تعالى هو المعين ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى وعليه التوكل.

المقصد الثاني في النواهي

فصل في معنى النهي

قال المحقق الخراسانيّ (قده) في معنى النهي بأنه يكون طلب ترك الفعل كما ان الأمر يكون طلب فعله والبعث إليه ومعنى طلب الترك هو إبقاء العدم فانه يكون تحت الاختيار على ما هو مقتضى الفطرة فلا يشكل بان النهي عن الشيء بمعنى طلب عدمه لا معنى له لأن العدم ليس بشيء.

لكن في المقام بحث وهو ان الوضع في المشتقات اما ان يكون قانونيا أو بنحو الجمود فعلى الأول يجب ان يكون لنا مادة وهيئة فكما ان في الأمر بالضرب تكون مادة وهي الضرب وهيئة وهي ربطه بالفاعل ربطا بعثيا كذلك في النهي عن الضرب يجب ان يكون لنا مادة يتعلق بها الزجر مع ان الترك لا يكون شيئا حتى يكون الربط إليه متصورا لأن الربط يحتاج إلى مربوط ومربوط إليه فعلى هذا يكون تعبيره بان النهي هو طلب الترك خلاف البرهان واما على فرض كون وضع المشتقات على نحو الجمود فمحالية كون الترك مطلوبا يكون بالوجدان لا بالبرهان فالصحيح ان يقال كما ان الأمر يكون بعثا إلى الوجود أو الإيجاد كذلك متعلق النهي يكون الوجود ويكون النهي هو الزجر عنه.

ثم ان النواهي يكون من أسباب الردع في الإرادة التشريعية ولا يجب ان يكون المقتضى في الفاعل موجودا حتى يصح الردع عن المنهي عنه مثلا من لا يكون فيه الداعي لفعل شرب الخمر والزنا يجوز نهيه عنه بمعنى جعل الداعي على تركه بحيث لو شاء ان يفعل يكون له الداعي على الترك فلا يكون معناه الكف عن الوجود أيضا

في المرة والتكرار في النواهي

ثم انه لا دلالة لصيغة النهي على المرة ولا التكرار كما ان الأمر أيضا لا يقتضى أزيد من البعث إلى صرف الوجود إلّا ان تكون قرينة على الدلالة على أحدهما ولا يمكن إثبات السريان بمقدمات الإطلاق أيضا بان يقال ان المولى كان في صدد البيان ولم يبين قيد المرة فالطبيعة تدل على السريان لأن المقسم وهو الطبيعة المهملة لا يكون فيه قيد السريان ولا عدمه فان الإطلاق قيد للطبيعة يجب إثباته كما ان التقييد أيضا كذلك ولكن بعد عدم إمكان كون المهملة تحت الخطاب فبضميمة حكم العقل نفهم المراد وان المنهي جميع الافراد.

وقد يقال بان القرينة العامة في النواهي وهي الكاشفية عن المفسدة تكفي لإثبات السريان وهو كما ترى لأن المطلوب يمكن ان يكون ترك مفسدة صرف الوجود يعنى تكون المفسدة في صرفه لا في الطبيعة السارية.

ثم انه على فرض كون النهي للسريان قال المحقق الخراسانيّ (قده) بان المكلف إذا عصى الامتثال في بعض الأزمان يكون النهي باقيا في غيره سواء قلنا بتعدد المطلوب أو وحدته لأن النهي إذا كان ساريا ينحل إلى الافراد في كل زمان طوليا وبالنسبة إلى كل فرد عرضيا لأن النهي كاشف عن المفسدة ولا تختص مفسدتها بزمان دون آخر.

وفيه انه على ذلك أيضا يمكن ان يكون المجموع من حيث المجموع تحت النهي بحيث لو عصى فرد منه لا يبقى مجال لدرك مصلحة ترك بقية الافراد فمن أين يقال لا فرق بين تعدد المطلوب ووحدته فانه على الأول يمكن ان يكون النهي باقيا بعد العصيان بخلافه على الثانية فيجب البحث عن إثبات وحدة المطلوب وتعدده

واما الكشف عن المفسدة مطلقا فائضا يمكن منعه لاحتمال حصول المفسدة بعصيان الفرد وعدم الأثر لإتيان ساير الافراد لحصول ما يحترز عنه بفرد واحد.

نعم في مقام الإثبات يمكن ان يقال ان قيد المجموعية من حيث المجموع بعد السريان يحتاج إلى مئونة زائدة فان الظاهر ان كل فرد يكون منهيا عنه وان لم يكن الامتثال بالنسبة إلى ساير الافراد ولكن لا يمكن رفع القيد بالإطلاق المقامي ولا بأصالة عدم كونه قيدا نعم تجري البراءة بالنسبة إلى الحكم.

ثم انه لا فرق على فرض السريان بين الافراد التدريجية وغيرها فان كل دليل يستفاد منه السريان في الافراد العرضية : يستفاد منه السريان في التدريجية سواء كان عمومية المفسدة أو ساير الطرق ولا يكون الزمان الا ظرفا للحكم ولا يكون قيدا حتى لا يكون الحكم على الفرد في غيره هذا ما قيل.

ولا يرد عليه ان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية فلذا يكون السريان في الافراد الطولية والعرضية كليهما فان النهي إذا كان عن شرب الخمر لا يكون النّظر إلى الافراد الخارجية بخصوصيتها بل إلى نفس الطبيعة وهي قابلة للانطباق على كل فرد فلا نحتاج إلى ما قيل من عدم قيدية الزمان لأنه يقول ان هذا طريق آخر غير القول بان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ولا إشكال في تعدد الدليل على مطلب واحد.

ولكن الإشكال عليه هو انه من أي دليل ثبت ان الزمان يكون ظرفا لا قيدا وعلى فرض كونه كذلك أيضا لا يفيد لأن إثبات صرف الوجود أو الطبيعة السارية في النواهي أيضا يكون كالأوامر فربما يكون الزمان ظرفا ولكن نفهم ان المنهي صرف الوجود مثل ان نعلم ان الملاك للنهي هو الأمر الفلاني وقد حصل بالفرد مثل النهي عن أكل الثوم لرائحته فانه إذا حصلت الرائحة الكريهة ولا تشتد بأكل ساير الافراد لا يكون النهي عنه في المرة الثانية والثالثة وهكذا فظرفية الزمان لا تدل على السريان.

الفصل في اجتماع الأمر والنهي وامتناعه

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه على أقوال فقيل بعدم الجمع مطلقا وقيل به مطلقا وقيل بأنه في مقام الجعل غير ممتنع وفي مقام الامتثال ممتنع.

ثم لا يخفى انه لا يكون هذا التعبير يعنى اجتماع الأمر والنهي في عنوان الباب مناسبا بعد تضاد الأحكام فانه لا يجوز الجمع بين المتضادين أعني الأمر ـ والنهي فالمناسب ان يقال هل يسرى الأمر إلى متعلق النهي بواسطة تعدد الجهة أم لا.

ثم قبل ذكر مقدمات القوم في المقام يجب ان تعلم مقدمة منا منقحة لموضوع البحث وهي ان البحث تارة يكون في جوازه في مقام الجعل والسراية فيه وأخرى يكون البحث في مقام الامتثال.

ثم ان البحث هل هو صغروي أو يكون صغرويا في الصغروي كما عن شيخنا النائيني (قده) فانه قال بان البحث يكون في ان الواحد هل يكون ذا عنوانين وجوديين انضماميين أو لا يكون الشيء الواحد الا وجودا واحدا بعد فرض جواز الاجتماع ثم النزاع أيضا يكون من جهة ان الباب هل هو باب التزاحم أو باب التعارض من باب ان الجهة تقييدية بمعنى ان الحركة الصلاتية لا يمكن ان يكون النهي عنها حتى لا يكون الملاك الا للصلاة أو للغصب فيكون الباب باب التعارض فان باب التعارض لا زال يكون الملاك فيه واحدا ولا يمكن ان يكون الملاك فيه للنهي والأمر كليهما مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة أو ان الحركة لأنها صلاة مثلا لا يمكن ان يتعلق بها النهي ولأنها غصب لا يمكن ان يتعلق بها الأمر حتى

يكون الباب باب التزاحم فان وجود الملاك لكل واحد منهما وعدم القدرة على الاجتماع يكون ملاك باب التزاحم وكيف كان بعد تلك المقدمة ينبغي البحث عن المقدمات عند القوم.

المقدمة الأولى

وهي المقدمة الثالثة في الكفاية وهي ان المسألة هل تكون أصولية أو كلامية ومن مبادئ الأحكامية فيها خلاف.

والحق ان فيها مجال البحث والتطبيق في الثلاث من جهات شتى اما كونها أصولية فلان البحث الأصولي هو الّذي تقع نتيجته كبرى للصغريات الفقهية ففي المقام ان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يمكن تصحيح الصلاة في الدار الغصبي في صورة الجهل به برهانا لا بالإجماع فقط وتكون هذه ثمرة فقهية وعلى فرض عدم جواز الاجتماع في صورة الجهل بالغصبية يتمسك بالإجماع وفي صورة العلم به لا يمكن ان يكون للعبادة امر فمن قال بوجوب وجود الأمر لتصحيح العبادة مثل صاحب الجواهر (قده) لا يمكنه تصحيح العبادة بدونه كما سيأتي البحث عن ذلك عند بيان الثمرة للبحث.

واما صحة كونها كلامية فمن باب ان مآل البحث عن ذلك يرجع في صورة عدم جواز الاجتماع إلى عدم إمكان التكليف لأنه يكون من التكليف بالمحال ولا يصدر عن المولى الحكيم وما قيل من ان البحث الكلامي يكون في صورة بيان الثواب والعقاب لا وجه له لأن البحث عن امر تكويني إذا رجع إلى وجود التكليف وعدمه يكون كلاميا لا البحث عن الثواب والعقاب فقط ولا يخفى على المتدبر ان موضوع الفلسفة والكلام واحد كما قرر في محله فلا وجه لما عن شيخنا النائيني (قده) من ان البحث عن واقعية من الواقعيات لا يكون مربوطا بالكلام بل مربوط بالفلسفة.

واما صحة كون البحث عن مبادئ الأحكامية فمن باب انه يكون البحث عن ان الوجوب والحرمة هل يجتمعان أم لا والبحث عن الاجتماع وعدمه يكون من البحث في حال من حالات الحكم والبحث عن مباديه معناه البحث عن عوارضه فتحصل ان البحث أصولي أيضا في المقام مع إمكان كونه غير أصولي أيضا.

المقدمة الثانية

في حقيقة معنى الواحد الّذي يكون البحث في انه هل يكون مجمع الحكمين المتضادين فقد توهم كما عن صاحب الفصول وغيره بان المراد هو الواحد الشخصي الخارجي لا الواحد النوعيّ مثل السجود لله وللصنم فان السجدة نوع واحد افرادها لله تعالى والآخر للصنم وتوهم ان المسألة تصير أصولية إذا كان البحث عن الواحد الشخصي لأنه يكون البحث في ان الواحد الشخصي هل يجوز تعلق الأمر والنهي به أم لا ولا إشكال في إمكان تعلق النهي بالسجود للصنم وتعلق الأمر بالسجود لله تعالى جل شأنه فلا يكون محل البحث والنزاع.

ولكن التحقيق غير ما ذكروه فان البحث ليس في الواحد الشخصي الخارجي لأن ما في الخارج وهو الحركة الشخصية في مثل الصلاة والغصب ينطبق عليه عنوان الغصب والصلاة من باب تطبيق ما كان فوق المقولة على المقولة مثل تطبيق عنوان من في الصحن على الرّجال والنساء ولا شبهة في ان الخارج ظرف سقوط الأمر أو النهي والكلام يكون فيما قبله أي قبل الامتثال والعصيان في الخارج ولا يحصل التعدد في الخارج بواسطة تعدد العنوان.

فما هو محل البحث هو ان الأمر بطبيعي الحركة من باب انها صلاة هل يسرى إلى محل النهي عن طبيعي الحركة من باب انها غصب بالانحلال حتى يجوز الاجتماع أو لا يمكن سريان مورد الأمر بالحركة إلى مورد النهي عنه حتى

لا يجوز الاجتماع فان البحث هكذا بحث كلي ولا يكون الشخص محل الكلام.

فالطبيعي قبل الوجود هو الّذي يكون محل البحث لا انه بعد الوجود كما عن شيخنا النائيني (قده) فانه يقول بان ما ذكرناه يعنى تعلق النزاع بالطبيعي يكون أحد شطري البحث وشطره الأخر هو ان الفرد الشخصي الخارجي هل يمكن ان يقال انه وجود ان انضماميان بواسطة تطبيق العنوانين عليه حتى يكون متعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر أم لا.

ولا يخفى ما فيه من ان الوجود الواحد من الحركة في الخارج لا يصير حركتين وتحت مقولتين أو فردين من مقولة واحدة بل فرد من مقولة الحركة في المثال المعروف يعنى الصلاة في المكان الغصبي ولكن نحتمل ان يكون هذا من اشتباه المقرر أو وقع سهو في الكلام فانه (قده) أجل شأنا من ان يقول بهذا القول فتحصل ان البحث يكون في الطبيعي قبل الوجود ولا شبهة في عدم تعدد الفرد الخارجي بواسطة تطبيق العنوانين عليه.

المقدمة الثالثة

في تحرير محل النزاع في المقام فان الظاهر من عنوان البحث بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي هو الأمر والنهي الفعليان ولا شبهة في عدم جواز اجتماعهما كذلك على الواحد من حيث انه الواحد لأن هذا القول لا يوافق أحد المذاهب الثلاثة في باب اجتماع الأمر والنهي بيانه ان المسالك في بيان القول الجواز ثلاثة.

الأول ما عن الميرزا القمي (قده) وهو ان أفق متعلق الأمر غير أفق متعلق النهي ولا يأتي من أفق الطبيعة إلى الخارج لأن الطبيعة الواحدة من الحركة كيف يمكن ان يكون الأمر والنهي الفعليان متوجهين إليها.

والمسلك الثاني مسلك شيخنا النائيني (قده) ومن تبعه وهو أنه من وجود الأمر والنهي على الواحد يكشف انا ان المتعلق يكون له وجودان انضماميان فهو (قده) أيضا لا يقول بتعلق الأمر والنهي بالواحد.

والمسلك الثالث مسلك من قال بان الواحد حيث يكون منطبق عنوان الصلاة والغصب يمكن ان يتوجه إليه الأمر والنهي كل على عنوان فلا يكون الواحد من حيث انه الواحد على جميع المسالك مجمعا لهما حتى يقال هل يجوز اجتماعهما فيه أم لا.

فان قلت يمكن ان يكون المراد من اجتماع الحكمين الحكم الإنشائي فانه على فرض جواز الاجتماع في ذلك المقام يصير الباب باب التزاحم لوجود الملاك لكليهما في مقام الإنشاء وانما الإشكال في الامتثال من باب عدم القدرة على الجمع واما على فرض عدم الجواز فيكون الباب باب التعارض ولا يبقى الملاك الا لأحدهما بعد الترجيح.

قلت سواء قلنا بالجواز أو لم نقل يكون الباب باب التزاحم لوجود مصلحة الأمر ومفسدة النهي وانما الإشكال في سريان الحكم من أحدهما إلى مورد الآخر ولا يمكن الحكم الإنشائي أيضا كذلك بان يريد المولى الغصب وفعل الصلاة بحركة واحدة لأن الإشكال في باب اجتماع الأمر والنهي لا يكون من باب اجتماع الضدين حتى يقال بأنه يمكن ان يكون الحكمان في مقام الجعل والإشكال نشأ من ناحية كونهما ضدين بل من باب عدم قدرة العبد على امتثال التكليف حتى انه في إنقاذ الغريقين أيضا إذا كان الإنقاذ غير مقدور للعبد في زمان واحد بالنسبة إليهما لا يمكن ان يكون الأمران والإرادتان فعليين أو إنشائيين لعدم قدرة العبد على الامتثال فلا مجال للبحث عن انه هل يجوز الاجتماع أم لا في مقام الجعل أيضا وهذا إشكال عنوان البحث وطرحه هكذا يعنى التعبير بأنه هل يجوز الاجتماع أم لا.

فالصحيح ان يقال يجب ان يطرح البحث بأنه هل يجوز اجتماع الحب

والبغض في مرتبة ما بعد المصلحة والمفسدة وما قبل الإرادة والجعل والفعلية أم لا فانه يمكن ان يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في نفس المولى لمصلحة من وجه ومفسدة من وجه ولا يريده لأنه يرى عدم قدرة العبد على الامتثال ففي فرض إمكان تصوير جمع الحب والبغض يكون إتيان العمل بدون الأمر مثل الصلاة منسوبا إليه فان منسوبية محبوبية الشيء إلى المولى هي مورد البحث لا محبوبيته في نفسه فلا يكون المقام مثل مدحت اللؤلؤ لصفائه فتصح الصلاة مثلا على فرض الإمكان واما على فرض عدم إمكان اجتماع الحب والبغض فلا يبقى مجال للقول بصحة العبادة كذلك الا في صورة تقديم جانب الأمر لا جانب النهي.

فتحصل ان البحث لا يكون في مقام الجعل ولا الفعلية بل في ما قبلهما والمدار على المحبوبية والمبغوضية لا المصلحة التي تكون للشيء قبل ذلك ولا الجعل الّذي بعده والحاصل المصلحة والمفسدة متقدمتان على المحبوبية والمبغوضية هما متقدمتان على الجعل والمدار على الوسط من المقامات.

المقدمة الرابعة

في فرق مسألة اجتماع الأمر والنهي مع مسألة النهي في العبادة وفيه خلاف فقيل بان المقام يكون البحث في صورة كون العنوان الّذي يكون متعلق النهي مثل الغصب غير العنوان الّذي يكون متعلق الأمر كالصلاة بخلاف باب النهي في العبادات فان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه.

وفيه انه يمكن ان يكون النسبة فيها أيضا عموم من وجه كما يقال صل لا تصل في الدار المغصوبة فان الغصب يكون منهيا عنه والصلاة مأمور بها ففي مورد الاجتماع يصدق عنوانهما جميعا فلا يكون الملاك في الفرق ما ذكر وقيل بان

الفرق بين المقامين هو ان المسألة الثانية تكون من صغريات البحث عن المسألة الأولى على فرض القول بالامتناع والتعارض فانه إذا ثبت في المقام انه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة يظهر ان العبادة كذلك غير صحيحة فيقال بان النهي في العبادات موجب للفساد لعدم جواز الاجتماع واما على فرض القول بالاجتماع فلا يكون كذلك لأن الفرض أن النهي عنها موجود.

وقال المحقق الخراسانيّ (قده) بان الفرق بين المقامين هو تعدد الجهة ووحدتها وان المقام يكون كبرى للنهي في العبادة إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع وبتقديم جانب النهي لأنهما على هذا ينتجان نتيجة واحدة لكن مع كون ذاك الباب عنده أيضا باب التزاحم.

وفيه ان الفرق بين المقامين هو ان القائل بعدم جواز الاجتماع هنا يقول بصحة العبادة في الدار المغصوبة مثلا في حال الجهل لعدم تنجيز النهي فالامر يؤثر اثره بخلاف باب النهي في العبادة فانه سواء كان عالما أو جاهلا تكون العبادة باطلة لعدم الملاك في العمل كذلك فالفرق الواضح بين المقامين هو هذا ولم يكن ذاك الباب من صغريات هذا الباب ولو قلنا بالتعارض وبتقديم جانب النهي واما ما قاله (قده) من ان ذاك الباب باب التزاحم ويكون وجود النهي مانعا من الامتثال ويكون هذا المقام كبرى لذاك المقام فهو على حسب مبناه من التزاحم فلقد أجاد على مبناه فيما أفاد ولا يكون عليه إشكال لكن حيث ان النهي في العبادات يكون بابه باب التعارض كما سيجيء يكون مبناه فاسدا.

فتحصل ان التحقيق هو ان باب النهي في العبادات باب التعارض ببيان ان النهي إذا صار مقدما لا يبقى ملاك الأمر حتى يقال بصحة العبادة في صورة الجهل بواسطة الملاك بخلاف المقام فانه على فرض إمكان وجود المحبوبية والمبغوضية كلتيهما في نفس المولى سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل يمكن تصحيح العبادة بواسطة الملاك في صورة الجهل وعدم فعلية النهي.

ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال بان في المقام تكون النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه وفي باب النهي عن العبادات هو العموم والخصوص المطلق وأيضا ذاك المقام يكون مندرجا تحت باب التعارض مطلقا وهذا المقام على بعض الفروض وهو صورة عدم اجتماع الأمر والنهي والقول بالامتناع يندرج تحت باب التعارض بخلاف صورة القول بالاجتماع.

أقول ولقد أجاد فيما أفاد من القول بالعموم من وجه في المقام دونه في النهي في العبادات وفي قوله بالتعارض في النهي في العبادات ولكن باب اجتماع الأمر والنهي لا يكون باب التعارض مطلقا بل على الاجتماع والامتناع يكون مندرجا في باب التزاحم كما مر وعلى أي تقدير لا يبقى فرق بين البابين فيما نحن بصدده من جهة ان الامتثال غير مقدور والمحذور اجتماع الضدين وهو متحقق في صورة التزاحم والتعارض لو قلنا بالجواز في مقام الجعل كما قاله (قده) فلا يكون هذا عمدة الفرق بينهما فالعمدة هي ما ذكرناه من صحة العبادة في صورة الجهل في الباب دون باب النهي في العبادات.

المقدمة الخامسة

في ان كل ماهية من الماهيات تكون على أنحاء بالنظر إلى الوجود الخارجي فانها تارة تكون من المقولات المتحصلة في الخارج بوجود جوهري مثل الروح والبدن فان كل واحد منهما له وجود ممتاز في الخارج ويكون كل وجود مطابق عنوان من العنوانين أو بوجود عرضي مثل الكم والكيف وساير المقولات التسعة العرضية فاما ان يكون للعرض وجود منحاز في حجر وجود الجوهر فيكون له ما بإزاء أيضا واما لا يكون بل وجوده في نفسه عين وجوده في غيره ومن شئون الوجود الجوهري فان قلنا بان وجوده في نفسه عين وجوده في غيره يكون لهما

وجود واحد في الخارج هذا فيما كان من المقولات المتأصلة واما ما لا يكون منها بل من الانتزاعيات فاما ان يكون لمنشإ انتزاعه وجود مقولي كما في المشتقات فان العالمية والقادرية وان لم يكن لها ما بإزاء في الخارج ولكن المبدأ وهو العلم والقدرة يكون موجودا فيه وكذلك الأبيض يكون من العناوين التي هي فوق المقولة ولكن البياض مقولة.

إذا عرفت ما ذكرناه اتضح لك ان العناوين الجوهرية مثل النّفس والبدن يكون لها ما بإزاء في الخارج منحازا واما العناوين العرضية مثل العالمية والقادرية لا يكون لها ما بإزاء إذا لم يكن الذات دخيلة في المشتق فيكون كل واحد منهما من شئون الذات ومن الاعتبارات وكذلك العناوين الغير المتأصلة مثل الغاصب والمصلى فما هو الواحد هو الذات وهذه من شئونها ولو كان الذات دخيلة في المشتق أيضا وتكون مجمعا للعنوانين أيضا لا يفيد في المقام لأن الكلام يكون في التماس مجمع لمتعلق التكليف وهو الصلاة والغصب واتحاد الموضوع لا يكون مربوطا به فان ما هو متعلق التكليف هو فعل المكلف وهو يكون من مقولة واحدة وهي الحركة.

والغصب والصلاة يكونان من العناوين التي هي فوق المقولة ومن العناوين الانتزاعية ولا ربط لهما بالمقولة ولا يوجب تعددها تعدد المقولة مع وحدة المقولة في الخارج فلا يمكن في باب اجتماع الأمر والنهي إثبات جهتين واقعيتين يكون الشيء بإحداهما متعلق الأمر وبالأخرى متعلق النهي :

فقد ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ النائيني (قده) لأنه يريد ان يكون تعدد الجهة موجبا لإمكان الاجتماع في مقام الجعل وبيانه هو انه (قده) بين كلامه بمقدمات ونحن نبين حاصله وهو ان العناوين المحمولة كما مر اما ان تكون من المشتقات أو لا فعلى فرض عدم كونه من المشتقات كالعلم والقدرة مع الذات بان

يقال يكون لنا علم وزيد وقدرة وزيد يكون لكل واحد منهما مطابق في الخارج ولا محالة يجب ان يكون التركيب انضماميا والفرق بينه وبين المشتق مثل قولنا زيد عالم وزيد قادر هو اعتباره بشرط لا المانع من الحمل واعتباره في المشتق بنحو اللابشرط الممكن حمله فان لم يكن التركيب انضماميا يلزم ان يكون الشيء الواحد متفصلا بفصلين فصل له هو العلم وفصل له هو القدرة وكيف يمكن ان يكون الفرد الواحد فردا لطبيعتين فكما ان الإنسان لا يمكن ان يكون فردا للناطق والناهق كذلك في المقام لا يكون لنا ذات تكون منطبقة لعنوان القادر والعالم فيجب ان يفرض الكل منضما طبيعة واحدة حتى لا يلزم ان يكون الفرد فردا للماهيتين وبهذا الاعتبار لا بد ان يكون المطابق في الخارج لكل واحد من العناوين ولا يمكن ان يكون الشيء الواحد مطابقا لعنوانين أو عناوين وكذلك الغصب والصلاة.

واما العناوين الاشتقاقية فلا يكون كذلك فانه إذا قلنا زيد عالم أو قادر أو غاصب أو مصل يكون معناه انه يحمل العالم وغيره عليه للعلم والقدرة والغصب والصلاة بحيث تكون الجهة تعليلية وخارجة عن الذات فحينئذ يمكن حمل جميع العناوين على ذات واحدة كل لعلة من العلل ولا يلزم ان يكون التركيب انضماميا بل شيء واحد ينتزع منه من جهة الغصب انه غصب ومن جهة الصلاة انه صلاة وهكذا فلا إشكال في ان يكون متعلق الأمر شيء وهو الكون الصلاتي ومتعلق النهي شيء آخر وهو الكون الغصبي ولا فرق في ذلك في العناوين المتأصلة مثل العالم أو فوق المقولة كالغصب فلا إشكال في ان يكون اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بهذا النحو.

والجواب عنه (قده) هو عدم تمامية ما ذكره في المشتقات لأنه اما ان يكون الذات داخلة فيها بمعنى ان الغاصب الذات المتصفة بالغصب والمصلى الذات المتصفة

بالصلاة فيصير المشتق من العناوين التي هي فوق المقولة سواء كان المبدأ امرا جوهريا أو عرضيا مثل العلم والحلم كما هو الشائع في المشتقات والحاصل لا يبقى على فرض دخل الذات شيء في مقابل المشتق يوجب تعدد الجهة واما على فرض عدم دخل الذات في المشتق كما هو مبناه فحيث انه يقول بان العالم والحليم يكون معناه العلم المنتسب والحلم كذلك بمعنى دخل وجود الرابط في الوجود الرابطي أيضا فيصير العلم ممتازا عن الحلم والغصب ممتازا عن الصلاة فيجب ان يقول أيضا بان الوجودين انضماميان ولا يتحدان هذا أولا.

وثانيا على فرض تسليم ما ذكره (قده) من ان الذات تتصف بالصفات بواسطة الجهات التعليلية وكونها متعددة بتعددها أيضا لا يفيد للمقام لأن الكلام لا يكون في الذات كذلك بل كما مر يكون الكلام في فعل المكلف لا في ذاته وانه هل يتصف بالوحدة فقط أو يمكن وجدان جهة كثرة فيه فما فيه تعدد الجهة فهو خارج عن البحث.

وثالثا ان ما ذكره في مبادئ الاشتقاق بأنه يلزم ان يكون الشيء متفصلا بفصلين واللازم من محاليته القول بالوجود الانضمامي غير صحيح في المبادي التي هي فوق المقولة مثل الغصب والصلاة الذين لا يكون لهما ما بإزاء في الخارج حتى يكون فصلا ويلزم الإشكال فلا فصل ولا جنس بل اعتبار محض مثل اعتبار الملكية التي ليست هو الأبناء العقلاء واعتبارهم على ان امتياز الجواهر بنفس ذاتها لا بواسطة الاعراض خلافا للمتكلمين فهذه الكلمات لا تصحح القول بجواز الاجتماع في مقام الجعل.

ورابعا على فرض تسليم كون الجهات تعليلية يكون البحث في موضوع الحكم الشرعي فانه يجب مراعاة لسان الدليل فإذا كان الموضوع زيدا العالم في قوله أكرم زيدا العالم بنحو القيدية لا يكون لنا التحليل والقول بان العلم جهة تعليلية فانه

يكون فرق كثير بين كون الجهة تعليلية أو تقيدية ويظهر أثرها في الاستصحاب مثلا إذا قال الماء المتغير ينجس إذا زال تغيره بنفسه يكون الموضوع الماء المتغير ولا يمكن استصحاب النجاسة لعدم بقائه بزواله بخلاف صورة كون الموضوع الماء لتغيره فانه يمكن الاستصحاب لأن الوصف قد تغير وهو من مبادئ الشك في البقاء فلا يمكننا إرجاع كل جهة تقيدية إلى التعليلية بل يجب ملاحظة لسان الدليل.

فتحصل عدم صحة كلام شيخنا النائيني (قده) في المقام ولا يمكنه إثبات تعدد الجهة حتى يكون الاجتماع في مقام الجعل جائزا واما الإشكالات التي قد أوردنا عليه (قده) في الدورة السابقة فيرجع إلى إنكار مبناه فمنها ان الكون الصلاتي هو الكون الغصبي ولا تبقى حركة ولا كون آخر حتى يحصل التعدد وقد أخذناه عن شيخنا العراقي (قده) وفيه انه (قده) يقول بذلك على فرض التعدد وهذا يكون إنكارا لمبناه (قده) فعلى فرض تسليم مبناه لا يرد عليه هذا الإشكال.

ومنها ان البحث يكون في جواز الاجتماع قبل الوجود وهو (قده) يكون بحثه فيما بعد الوجود وهو ظرف سقوط التكليف فلا محل للبحث عنه والجواب عنه هو ان مراده من ذلك هو البحث عن الطبيعة مرآة عن الوجود الخارجي ولعل هذا من اشتباه المقرر لأنه قده أجل شأنا من ان يقول بهذا القول فان كون الخارج ظرف سقوط التكليف مما لا يخفى عن مثله قده.

المقدمة السادسة

في ان البحث في باب اجتماع الأمر والنهي أعم من كون النسبة بينهما العموم من وجه أو المطلق فان العمدة رفع الإشكال عن مورد الاجتماع سواء كان بنحو العموم من وجه كما يقال صل ولا تغصب وحصل الاجتماع من سوء اختيار المكلف ومجيء البحث في انه هل يسرى مورد النهي إلى مورد الأمر أو كان بنحو العموم المطلق مثل صل ولا تغصب في الصلاة فان الحصة من الغصب في الصلاة منهية عنها فكأنه استفدنا المفسدة في الحصة من الغصب من النهي والمصلحة في الصلاة من الأمر فالصلاة المقرونة بالغصب تكون مورد اجتماع الأمر والنهي فانه يمكن ان يكون النهي بنحو الحصة المقرونة غاية الأمر حيث ان الظاهر من الدليل هو كون الغصب التوأم مع الصلاة والصلاة التوأمة مع الغصب فيه المفسدة نقول بأنه يكون من باب النهي في العبادات.

فما عن شيخنا النائيني (قده) خلافا لصاحب الفصول (قده) من ان أمثال المقام يكون خارجا عن البحث لأنه يكون في الوجودين الممتازين لا في الوجود الواحد كما في المقام لا وجه له لأن المثال وكل عام وخاص يكون التمايز بينهما في صقع المفهوم فيمكن إدخاله في محل البحث ويقال ان الخارج حيث يكون مركز اجتماعهما في وجود واحد لا يجتمع الأمر والنهي فلا وجه لاختصاص محل البحث في العامين من وجه بدعوى ان الخاصّ في الخارج عين وجود العام.

المقدمة السابعة

في انه هل يختص البحث في صورة كون المتعلق تحت الأمر والنهي أو يعم حتى صورة كون المكلف به لجهة تعليلية في الكلام متعددا من وجه مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فان الظاهر ان العالم يجب إكرامه لعلمه والفاسق يحرم إكرامه لفسقه فهل يمكن ان يقال بان الحصة المقرونة من الإكرام بالفسق غير الحصة المقرونة منه بالعلم فإذا كان العالم فاسقا يجتمع فيه الأمر والنهي الأول لعلة العلم والثاني لعلة الفسق أم لا فيه خلاف.

والتحقيق (1) عندنا هو عدم كون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي لأن العرف يرى مضادة ومعارضة بين قول القائل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فانه يرى ان الأمر والنهي يتعارضان في مورد الاجتماع ولا يراه من باب التزاحم بان يرى مصلحة للعلم موجبة للأمر بالإكرام ومفسدة للفسق الموجبة للنهي عنه ليحصل التزاحم بل يرى انهما يتكاذبان ويتعارضان.

وقال المحقق الخراسانيّ وشيخنا النائيني (قدهما) بان هذه الصورة خارجة عن البحث من باب ان الجهة ولو كانت متعددة أي جهة الفسق والعلم ولكن حيث تكون الذات واحدة لا يكفى تعددها فالإكرام واحد لا يتعدد بواسطة كون الفاسق متعلقه أو العالم.

وفيه ان تصور الحصة لا إشكال فيه فانه يمكن ان يقال بان الحصة المقرونة من الإكرام بالعلم غير الحصة المقرونة بالفسق فأي مانع من تعلق الأمر بأحدهما

__________________

(1) أقول : العرف يرى المعارضة بين أكرم العالم ولا تكرم العالم ولا يراها في المقام بل يتوقف أو يقول بالتزاحم من باب اجتماع الحصتين من العلم والفسق.
والنهي عن الآخر على ان مبنى شيخنا النائيني (قده) كما مر هو ان تعدد الجهة يكفى في مقام الجعل لتعدد الأمر والنهي ووجود الملاك لكليهما.

ثم من عجيب ما ذكره (قده) هو انه قال بالفرق بين قول القائل توضأ ولا تغصب وبين قوله اشرب هذا الماء الخاصّ الخارجي ولا تغصب فانه قال بان المثال الأول يكون داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي بخلاف الثاني فانه يكون من باب التعارض فقط فانه لا يمكن ان يكون الأمر بشرب هذا الماء مع النهي عنه بواسطة انه تصرف في مال الغير لأنه لا فرد للشرب غير هذا فيرجع الخطاب إلى الأمر به والنهي عنه مثل اشرب ولا تشرب وهما متعارضان والجواب عنه هو ان تعدد العنوان كما يكون في الوضوء والغصب يكون في الشرب والغصب وما ذكره من المحذور يكون في كل موارد الاجتماع بيانا لامتناعه لأن الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه (1) فالباب أيضا باب التزاحم.

ثم من الموارد الّذي أيضا يقول شيخنا النائيني (قده) بان بابه باب التعارض هو صورة كون التكليفين على متعلقين من جهة تعليلية ويسمى بتعدد الإضافات واتفق

__________________

(1) أقول : نعم يكون الفرق بينه وبين غيره في صورة كون الأمر والنهي متعلقا بالطبيعة من دون الانحلال على الخارج فيقال بالاجتماع في مقام الجعل مثلا وهو لا يمكن في المقام لأن الشخص الخارجي ليس بطبيعة واما على ما هو التحقيق من الانحلال فلا فرق لأن الإشكال كله في هذا الباب من جهة اجتماع الضدين بواسطة سريان الأمر إلى متعلق النهي وبالعكس فلا فرق بين المقامين نعم جعل هذا النحو من التكليف خارج عن طريق العقلاء من جهة عدم الفائدة للخطاب الشخصي كذلك بخلاف ساير الموارد فان التزاحم أو التعارض حصل من سوء اختيار المكلف أو صرف اتفاق جمع العنوانين في شيء واحد مع ان أصل التكليف ويكون لغوا من جهة وجود ساير الافراد له.
الامتثال الواحد لكليهما مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فان القيام الواحد عند ورودهما يكون إكراما لهما فهل يجب تركه أو فعله من باب التعارض أو التزاحم الحق عندنا هو ان الباب باب التزاحم لأن حصة الإكرام للفاسق غير حصته للعالم فيمكن ان يكون الأمر بحصة دون حصة خصوصا في المقام الّذي يكون المتعلق متعددا وهو الشخصان واما الأستاذ (قده) فهو يقول بالتعارض ببيان ان الأسباب التوليدية يرجع الأمر بمسبباتها إلى الأمر بأسبابها لأنها لا تكون تحت القدرة الا بها فيرجع لا تكرم الفاسق وأكرم العالم إلى قوله قم ولا تقم لأن القيام إكرام وتركه ترك الإكرام وفيه ان المسببات تحت القدرة بواسطة الأسباب فإكرام العالم لعلمه تحت القدرة وعدم إكرام الفاسق لفسقه أيضا تحت القدرة والعنوان متعدد فيجب ملاحظة مرجحات باب التزاحم ان قلنا بان باب اجتماع الأمر والنهي باب التزاحم.

المقدمة الثامنة

وهي عن المحقق الخراسانيّ (قده) أيضا في الكفاية في المقدمة السادسة عنده فانا كلما لم يذكره (قده) نذكره ثم نرجع إلى ما ذكره لأن العنوان في البحث من هذا الكتاب وحاصلها ان وجود المندوحة وعدمها هل يكون له دخل في رفع محذور اجتماع الضدين أو التكليف بالمحال في الباب أم لا لأن عمدة الإشكال في المقام هو ان اللازم من التكليف كذلك هو اجتماع الضدين أو التكليف بالمحال والثاني هو العمدة عندنا فقال (قده) لا دخل لها.

ونحن في الدورة السابقة قد فصلنا بين كون التكليف على نفس الطبيعة من دون الانحلال على الخارج كما هو مذهب الميرزا القمي (قده) وبين كونه عليها بلحاظ الخارج فوجود المندوحة له أثر على الأول لأن التكليف على الطبيعة مع وجود الافراد بدون المزاحم يكون صحيحا بخلاف عدم وجود الفرد لها الا في ظرف المزاحم فإذا

كان الماء منحصرا في الكأس المغصوب أو كان مغصوبا لا معنى للخطاب بالوضوء بخلاف صورة كون الافراد الغير المغصوبة أيضا موجودة فيمكن الخطاب بلحاظها والنهي بلحاظ مصاديق المغصوب بخلافه على الثاني وهو انحلال التكليف على الفرد فان كل فرد يكون تحت الأمر والنهي سواء كان الفرد الآخر الّذي لا مزاحم له أو لا يكون ولكن الحق عدم الفرق لأن التكليف لا يكون بنحو القضية المهملة بل بنحو المطلقة يشمل جميع الافراد ولا يقف (1) على الطبيعة المهملة.

ثم انه يقال ان المندوحة بالنسبة إلى ما يكون الاجتماع بسوء اختيار المكلف وهو صورة وجود الفرد الآخر بلا مزاحم يكون لها الأثر ويسمى مندوحة المأمورية بخلاف صورة كون الاجتماع من حيث الاتفاق الخارجي فان الآمر لا يمكنه الأمر في هذه الصورة لعدم الفرد بلا مزاحم ويسمى المندوحة الآمرية فالاجتماع في الصورة الأولى صحيح وفي الصورة الثانية غير صحيح والجواب عنه ان الإشكال العقلي وهو اجتماع الضدين أو التكليف بالمحال لا يرتفع بواسطة كون الاجتماع بسوء الاختيار أم لا.

ففي كلتا الصورتين اجتماع الأمر والنهي في العمل الواحد محال سواء كان بسوء الاختيار أم لا.

__________________

(1) أقول هذا الإشكال متوجه إلى المبنى لا البناء فلو صح المبنى أمكن ان يقال بالفرق وهذا واضح.
المقدمة التاسعة

وهي التي لم يتعرض لها الشيخ الحائري (قده) في الدرر وهو انه ربما توهم في المقام ان الأمر والنهي إذا كان متعلقا بالطبيعة يمكن القول بجواز الاجتماع وإذا كان متعلقا بالفرد لا يجوز سواء كان الفرد مع المشخصات الخارجية أو لا فانه يتوهم ان الطبيعة لا تزاحم لها مع الطبيعة في صقع قبل الوجود واما الفرد الخارجي فلا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه لأنه شخص فلا يمكن ان تكون حركة واحدة مأمور بها لأنها صلاة ومنهية عنها لأنها غصب.

وفيه أو لا انه لا معنى للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فانه يكون ظرف سقوط الأمر والنهي فلا معنى لكون الفرد مورد الاجتماع بل الّذي تكون الطبيعة منحلة إليه وهو الحصص يكون مورد الاجتماع مثلا ان الصلاة لها حصة في الدار الغصبي وحصة منها في المسجد وأخرى في الحمام فيكون انحلال الطبيعة إليها بلحاظ وجودها في الخارج لا بعد وجودها فيه اما تبادليا في صرف الوجود أو سريانيا في الطبيعة السارية واما الخصوصيات الفردية فليست داخلة تحت الخطاب فان الصلاة في المنارة مثلا لا يكون كونها في المنارة أيضا مطلوبة بل تكون مقرونة به ولا يكون له دخل في تشخصها وثانيا ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بالعوارض وثالثا لو حصل التشخص بالاعراض يكون بالاعراض العارضة مثل الحركة العارضة على الجوهر واما المقرونة فلا توجب التشخص فانه عروض العرض على العرض محال مثلا الحركة عارضة للجسم والسرعة والبطء ليست بعارضة لها خلافا للمتكلمين بل تكون حصة من الحركة هي السريعة وأخرى البطيئة هذا في الاعراض المقولية واما ما لا يكون تحت مقولة من المقولات كالصلاة والغصب فلا يكون له شأن حتى يكون مشخصا وفي المقام يكون متعلق التكليف عرضا وهو فعل المكلف ولا يكون عنوان انه الصلاة أو الغصب مشخصا له.

ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر لو كان الحكم (1) على الفرد يمكن ان يقال بجواز الاجتماع لأن الوجود الواحد يمكن ان يكون له جهتان وبهما يكون متعلقا للأمر والنهي ويمكن ان تكون الطبيعة متعلقة للأمر والنهي ونقول بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الأمر والنهي فالنزاع في المقام لا يبتنى على كون الأمر والنهي على الطبيعة أو الفرد وليعلم أيضا انه لو قلنا بان المكان الّذي يكون من مقولة الأين يكون شخصا يكون طبيعيه كذلك لا انه بعنوان الغصبية فهو مقوم العنوان لا الغصبية وهي التصرف في مال الغير.

تتميم

اعلم ان المحقق الخراسانيّ (قده) على حسب مبناه في المقام بان مورد البحث هو صورة كون الشيء ذا الجهتين حتى يمكن توجه الأمر والنهي إليه ويكون المورد مورد التزاحم يرتب الآثار في جميع الموارد ولو كان في بعض جزئياته خدشة.

واما شيخنا النائيني (قده) لا يكون بحثه موزونا على حسب مبناه مع انه يقول بان الكلام أيضا في العامين من وجه لأنه (قده) يقول بان الجهتين يجب ان تكونا مقوليتين ليصح البحث عن تعلق الأمر والنهي بهما.

__________________

(1) أقول والعمدة في البحث هذا المقام وإلّا فالتشخص بأي شيء حصل أو لم يحصل لا يكون محطا للبحث هنا واما في المقام فلو كان تعدد الجهة كافيا في الفرد للاجتماع مع وحدة الوجود فكيف لا يكون كافيا في الحصة من الصلاة التي تكون مع الغصب.
وفيه ان المقولتين إذا (1) كانتا انضماميتين لا شبهة ولا ريب في جواز الاجتماع لأن الشيئين الممتازين كيف لا يمكن ان يكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه ولذا نقول بخروج العالم والخاصّ المطلق من البحث اللهم إلّا ان يكون مراده (قده) البحث الصغروي بان يكون مراده البحث الصغروي بان يريد انه لو كانت الجهات في الخارج انضماميات لا تكون مانعة من الاجتماع وإلّا فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي.

والحاصل ان الفحص الخارجي لازم بعد الاتحاد الصوري ليظهر تعدد المقولة وجواز الاجتماع ووحدتها وعدم جوازه في مقام الجعل.

ثم انه (قده) اعتذر بان بعض المقولات ربما يكون متمم مقولة أخرى وليس له ما بإزاء مثلا الوضوء في الآنية المغصوبة يكون من المقولات لأنه فعل من الأفعال مثل الشرب والاستعمال الّذي يكون منتزعا من الوضوء والشرب يكون فوق المقولة فيكون النهي عنه لأنه متمم المقولة فهو مثل السرعة والبطء العارضتين للحركة مع انها نفسها مقولة ويكون لها ما بإزاء وهما عارضتان عليها فيكون النهي عن الاستعمال في المقام من جهة كونه في جنب المقولة لا من حيثية نفسه.

وفيه انه (قده) يقول بان البحث يكون فيما يكون التركيب فيه انضماميا والمقام باعترافه ليس كذلك لأنه لا انضمام فيما ليس من المقولة هذا أولا وثانيا نسأل عنه ما معنى متمم المقولة مع انه (قده) قائل بان قيام العرض بالعرض

__________________

(1) أقول الجهات المقولية المتلازمة مثل الأين والوضع لشيء لا يمكن ان يكون بعضها مبغوضا وبعضها محبوبا بالنسبة إلى الافراد على مسلك الامتناعي والحاصل يمكن ان يكون محل البحث في المقام لنكتة التلازم في الذات الواحدة فيقول أحد بالامتناع وآخر بالاجتماع ونظره (قده) لعله إلى هذه النكتة.
محال والسرعة والبطء والاستعمال يكون من هذا الباب وثالثا كيف يتوجه الأمر إلى شيء وهو فوق المقولة فليس بحثه (قده) على مسلكه صحيحا.

واما شيخنا العراقي (قده) فانه أيضا قد خرج عن أسلوب البحث على حسب مبناه فانه يقول بان البحث يكون في المتزاحمين ويكون باب التعارض عنده خارجا عن محل البحث ولذا يقول ردا للمحقق الخراسانيّ (قده) بان العام والخاصّ والمطلق والمقيد يكون خارجا عن البحث في مثل صل ولا تغصب في الصلاة ومع ذلك يقول بأنه إذا كان وجه اشتراك بين الطبيعتين مثل الغصب والصلاة نقول بالامتناع وإذا لم يكن وجه اشتراك فيه نقول بالاجتماع لتعدد الجهة مع ان صورة وجود وجه الاشتراك يكون بنظره من باب التعارض لا التزاحم والكلام عنده يكون في هذا الباب أي باب التزاحم فقد خرج عن مسلكه بجعل التعارض أيضا مورد البحث فليكن هذا في ذكر منك لينفعك عند مطالعة كلماتهم.

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول مستعينا بالله تعالى ان الأقوى عندنا هو جواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الجعل لا الامتثال مع كون النزاع في الباب عندنا من المتزاحمين في العامين من وجه لوجود المقتضى وعدم المانع اما وجود المقتضى فلإطلاق الدليل أي دليل الأمر بالصلاة ودليل النهي عن الغصب حتى في صورة الاجتماع فكل ينادى بمؤداه من المصلحة أو المفسدة فيكون الصلاة والغصب جهتين من الوجود الواحد كالمشرق والمغرب له وينتزع كل منهما من مرتبة من الوجود بالمنشار العقلي بمعنى انه يكون محبوبا بالجهة الصلاتية ومبغوضا بالجهة الغصبية ولا أقول كما مر بان الإرادة تكون على طبقه ولا الجعل الإنشائي ولا الفعلي بل المولى يرى المحبوب ويرى انه يضاده المبغوض فيقول في نفسه يا حيف ان المكلف لا يقدر على إتيانه لمزاحمته بضده فهو يحبه من جهة ويبغضه من جهة أخرى.

فان قلت على فرض عدم سراية متعلق الأمر إلى متعلق النهي يمكن القول

بما ذكر ولكن حيث يكون الأمر والنهي على الطبيعي بلحاظ وجود افراده في الخارج لا وجه لاجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد قلت ان العمدة في المقام من إشكال اجتماع (1) الأمر والنهي هو طلب المحال لا اجتماع الضدين وحيث لا نقول في المقام بوجود الأمر والنهي والإرادة والكراهة لاستحالته لا يبقى وجه للمحالية.

واما المانع فقد توهم في المقام ان المقصود ليس السراية وعدمها بل الفعل الواحد لا يمكن ان يكون له جهتان تعليليتان مضادتان لأن الحركة الواحدة لا يمكن ان تكون محبوبة للجهة الصلاتية ومبغوضة للجهة الغصبية وهذه الجهة مغفولة لا ينظر إليها لأنها خارجة والّذي يكون مورد النّظر هو الواحد.

وفيه أو لا النقض بالمصلحة والمفسدة فانه كيف يقول المحقق الخراسانيّ (قده) وغيره بان المصلحة والمفسدة يمكن ان تكونان لفعل واحد ويكون الداعي للإتيان هو المصلحة فكلما قالوا فيهما نقول في المحبوبية والمبغوضية وثانيا ان الجهات ولو كانت مغفولة ولكن تكون حاكية مثل الألفاظ الدالة على المعاني وهذا غير مربوط بالنهي في العبادات فان النهي تعلق بذات الصلاة بالجهة الصلاتية فيها وفي المقام لا يكون كذلك بل يكون النهي بعنوان الغصبية.

ثم قال شيخنا العراقي (قده) في المقام بان العناوين اما مقولية أو غيرها فعلى الثاني يمكن القول باجتماع الأمر والنهي من باب تطبيق العنوانين على شيء

__________________

(1) أقول : المحبوبية والمبغوضية أيضا لو كانت على الطبيعي من دون انحلاله على الحصص مرآتا عن الخارج يتصور جمعهما ولكن لا يفيد ولو انحل الطبيعي إلى الافراد فالحصة التي تنطبق على هذا الفرد لا تكون مجمعا للحب والبغض كليهما. فالإشكال بحاله باق.
واحد إذا كان بينهما عموم من وجه كالغصب والصلاة وقد تقرر بان الفعل الّذي يصدر من المكلف يجب ان يكون مطابقه مركبا من حقيقة العنوانين المنطبقين عليه تركيبا انضماميا للزوم ان يكون لكل عنوان وجود خاص به.

وفيه أو لا ان العناوين التي هي فوق المقولة مثل الصلاة والغصب لا يكون لها ما بإزاء حتى ينضم أحدهما إلى الآخر ويكون باعتبار متعلقا للنهي وباعتبار آخر متعلقا للأمر وثانيا ان العنوانين مغفولان وما يكون في الخارج ليس إلّا حركة واحدة واما في المطلق والمقيد فقال (قده) بأنهما حيث لا يكون لهما طوران من الوجود في الخارج وفي الذهن والمطلق عين المقيد بخلاف الصلاة والغصب فان لكل واحد منهما مطابق غير الآخر وقد يجتمعان ولكن المقيد لا يكون إلّا هو المطلق وليس لنا حيوان مطلق ولا صلاة مطلقة الا في ضمن فرد من الافراد فعلى هذا لا يمكن القول باجتماع الأمر والنهي في صل ولا تصل في الدار المغصوبة لأن النهي توجه بذات الصلاة التي في الدار المغصوبة وليس لها ما بإزاء آخر فعلى هذا يجب القول بالامتناع في المطلق والمقيد والميزان الخطاب وهو يكون متوجها إلى ذاتها فلا يحاسب تعدد العنوان في أمثال المقام.

أقول نحن في الدورة السابقة في البحث اخترنا قوله من ان المدار على الخطاب ولقد أجاد فيما يقول فيه ولكن الّذي يرد عليه هو ان الباب في المقام باب التزاحم أي يكون البحث في باب اجتماع الأمر والنهي في صورة كون التزاحم بين العنوانين متصورا والمقام الّذي قال بالامتناع فيه يكون من باب التعارض وهو خارج عن محل البحث فيجب ملاحظة مدار البحث في القول بالجواز والامتناع ولذا يكون بعض موارد العام والخاصّ والمطلق والمقيد داخلا في محله وهو مثل صل ولا تغصب في الصلاة فانه يمكن تصوير التزاحم فيه ، ثم ان شيخنا النائيني حاصل مذهبه في المقام هو انه كلما يكون الوجودان

انضماميين يلزم القول بالجواز في مقام الجعل وعلى فرض اتحاد الوجودين يلزم القول بالامتناع ففي الصلاة والغصب حيث تكون الجهتان غير مقوليتين ويكون مطابق كلتيهما واحد في الخارج فيمتنع الاجتماع فلا يكون المناط عنده ان يصير الباب باب التزاحم بل عمدة نظره إلى تعدد الوجودين ووحدتهما خلافا للمحقق الخراسانيّ والعراقي (قدهما) حيث يكون البحث عندهما من المتزاحمين.

والجواب عنه (قده) ان وجوب تعدد العنوانين في المقام صحيح ولكنه (قده) لاحظ المطابق الخارجي في مقام الجعل والخارج ظرف سقوط التكليف لا ظرف جعله وثانيا ان ما يكون التركيب فيه انضماميا لا يكون من افعال العباد بل ما يكون من مقولة الفعل يكون الجهات المتعددة فيه اعتبارية دائما مثل الصلاة والغصب فما حكم فيه بجواز الاجتماع يكون خارجا عن محل البحث فلا وجه لطريق هذا الأستاذ (قده) بالقول بالجواز والامتناع والطريق ما ذكرناه من ان المدار على ان يكون الباب باب التزاحم والجواز في مقام الحب والبغض لا في مرتبة الإرادة والكراهة والجعل.

في أمتن ما استدل به لعدم جواز الاجتماع

ثم إن أمتن ما استدل به المانعون من الوجه هو ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية وذكر لبيانه مقدمات.

الأولى ـ ان الأحكام من الوجوب والحرمة وغيرهما متضادة ولا يمكن اجتماعها لغائلة اجتماع الضدين أو من جهة طلب المحال بالضرورة من الوجدان فانه لا يمكن ان يقول المولى الحكيم بالنسبة إلى الفعل الواحد افعل ولا تفعل في زمان واحد في الحرام والواجب وهكذا في المستحب والمكروه وغيرهما.

المقدمة الثانية ـ ان العناوين حاكيات عن الوجود الخارجي ولا يكون لها ما

بإزاء الا الخارج فالغصب والصلاة وساير العناوين منطبق على الحركة الواحدة وليس مطابقها الا واحدا في الخارج.

والثالثة ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون بمعنى ان انتزاع الغصب والصلاة لا يوجب ان تصير الحركة الواحدة شيئين ممتازين بل تبقى وحدتها ألا ترى ان الصفات كلها تحمل على الله تعالى جل شأنه ولا تنثلم وحدته الحقة الحقيقية البسيطة من جميع الجهات فان الواحد الحقيقي عالم وقادر وحي ومريد ومدرك وسميع وبصير ، وانتزاع هذه العناوين لا يوجب الكثرة فكذلك في المقام انتزاع العناوين لا يوجب تعدد المعنون.

المقدمة الرابعة ـ وقد أخذها (قده) عن صاحب الفصول (قده) فانه جعل النزاع مبنيا على القول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود فعلى الأول يقول بالجواز لتعدد الجهات والماهيات وعلى الثاني يقول بالامتناع لأن الوجود واحد فقال (قده) في مقام رده بان اللازم من ذلك هو ان يكون لوجود واحد ماهيتان على فرض كون الأصل هو الماهية ومن المعلوم ان الذات الواحدة لا تكون مصداقا لماهيتين بل لا بد ان تكون ماهية واحدة وان انتزع عنها عناوين متعددة فان المقولة واحدة وما فوق المقولة يمكن ان يكون كثيرا ولا تنثلم الوحدة به فلا يكون اختلاف المبنى في الوجود والماهية موجبا للاختلاف في الجواز والامتناع ولا يصير اختيار أصالة الماهية موجبا للقول بجواز الاجتماع.

فتحصل من المقدمات ان الذات الواحدة لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيها لتضاد الأحكام ووحدة الذات وعدم تعددها بتعدد العنوان انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول ويمكن الجواب عن جميع المقدمات.

اما الجواب عن المقدمة الأولى فهو ان الأحكام على قول البعض لا تكون متضادة

لأنها اعتباريات وهي لا يجيء فيه بحث التضاد فان البعث والزجر يكونان من الاعتبارات الشرعية القابلة للاجتماع على ان التضاد يكون في الخارج ولا يتحقق في صقع الإرادة والكراهة وفي المقام لا نقول باجتماعهما أيضا في هذا الصقع بل نقول بان الحب والبغض يمكن اجتماعهما فيما قبل الإرادة لا قبل الإرادة والكراهة.

واما عن المقدمة الثانية فلان متعلق الحكم ليس الخارج لأنه ظرف سقوطه ولا أقول انه علة السقوط لأن معلول الأمر لا يمكن ان يكون علة لسقوطه ولا أقول ان الطبيعة المقرونة بالوجود يتعلق بها التكليف لأنها مع الوجود لا يمكن ان يكون البعث إليها والزجر عنها بل الطبيعي مرآتا عن الخارج يكون مصب الحكم هذا أو لا.

وثانيا لا يلزم من ذلك سراية الحب والبغض إلى الخارج حتى يشكل بان الوحدة باقية لأن العناوين حاكيات عن الخارج بل هما في صقع النّفس ولا إشكال في اجتماعهما فيها.

واما عن المقدمة الثالثة فهو بعد ان يقال ان مراده (قده) هو ان العناوين الغير المقولية لا يكون لها في الخارج الا مطابق واحد وان إشكال شيخنا النائيني (قده) عليه من ان تعدد العنوان ان صار موجبا لتعدد المعنون في الخارج فيكون خارجا عن محل البحث لأن البحث في صورة وحدة متعلق الأمر والنهي لا تعدده غير وارد لأن ما هو فوق المقولة لو كان فيه التعدد أيضا لا يكون التركيب فيه انضماميا ليكون خارجا عن محل البحث بل هو باق بوحدته وهو (قده) يقول بتعدد الجهة واتحاد الوجود في الخارج فان الصلاة عناوينها داخلة في مقولة الأين كالكون في المكان والوضع كمقابلة القبلة وبعضها خارج عن المكان كالنية فانها من الكيفيات النفسانيّة والغصب يتحد مع بعض المقولات الصلاتية مثل الأين والوضع.

واما ما قاله (قده) (1) من ان الوحدة الحقيقية في الله تعالى لا تنثلم بواسطة تعدد الجهات مثل العلم والقدرة ففيه ان صدق العالم عليه وعلى غيره وان كان بالنظر البدوي بمعنى واحد وان مطابق العلم فيه تعالى كمطابق العلم في قولنا زيد عالم ولكن في الواقع بينهما فرق كثير فان علم الممكن بمعلومه بقدر وجوده الإمكاني المحدود ولا يمكن الإحاطة له بالمعلوم الممكن فضلا عن الإحاطة بخالقه والممكنات فيها جهة الكثرة بخلافه تعالى فانه في مرتبة ذاته يكون بسيطا من جميع الجهات ولا يقبل القسمة لا في الوهم ولا في العقل واما في مرتبة ما دون الذات وهي مرتبة فعله تعالى فيمكن انتزاع جهات الكثرة فان المخلوقات منه تعالى ولها تكثر فلا يقاس وحدته بوحدة الممكنات.

اما الجواب عن المقدمة الرابعة فهو ان مراد صاحب الفصول يكون الاجتماع بالجنس والفصل في وجود واحد لا ان يكون مراده ان للماهيتين وجودا واحدا حتى بشكل عليه (قده) بأنه لا يكون لهما وجود واحد ومن المعلوم ان الجنس والفصل يكون بهما تحصل الماهية لا ان كل واحد منهما ماهية بل المركب منهما وهو النوع يكون مراد صاحب الفصول (قده) (2)
__________________

(1) أقول : مراده (قده) هو صرف التقريب إلى الذهن لا ان يكون مراده هو إثبات الوحدة للممكن كالوحدة للواجب بل صرف التشبيه في ان وحدة المعنون لا تنافي تعدد العنوان الانتزاعي ففي المقام لا يضر التعدد بالوحدة.
(2) أقول : يظهر من المحقق الخراسانيّ (قده) بان المقام لا يكون من تركيب الجنس والفصل ولذا أشكل هو (قده) على الفصول في ذيل كلامه فلا يتم ما وجه به كلام الفصول ضرورة ان الغصب والصلاة لا يكونان من الجنس والفصل ومراد المحقق الخراسانيّ (قده) هو ان الماهية الواحدة لا يمكن ان تكون موجودة بوجودين لانطباق عنوانين انتزاعيين عليه فارجع إلى ـ

وثانيا لازم القول بان لكل ماهية وجودا هو تعدد الوجودين ولم يقل به (قده) في الصلاة والغصب لأنه يقول بتعدد الجهة لا بتعدد الوجود فليس جوابه (قده) تاما عليه فالوجه ما ذكرناه من ان تعدد الجهة الغير المقولية لا يوجب تعدد الذات (1).
وينبغي التنبيه على أمور

الأول وهو لا يكون في الكفاية ولا في ساير الكتب وهو انه هل يكون البحث في اجتماع الأمر والنهي مختصا بالعبادات أو يعم المعاملات أيضا فربما يتوهم عدم ورود البحث في المعاملات لأن مورده يكون الأمر والنهي ومن الضروري ان البيع ربما لا يكون عليه الأمر والنهي وكذلك الإجارة فان الخياطة للغير يكون مباحا فهو في الدار الغصبية يكون حراما فقط ولا أمر بالنسبة إليه ليكون من باب اجتماع الأمر والنهي وهذا خيال فاسد لأن البحث في الأعم من ذلك بيانه ان المهم في المعاملات هو عنوان الوفاء بالعقد بمقتضى أوفوا بالعقود فمن باع يكون مأمورا بهذا الأمر وكذا الإجارة فمن صار أجيرا للغير يكون مشمولا لوجوب الوفاء

__________________
ـ كلامه في الكفاية ولو سلم ان التركيب يكون من الجنس والفصل لا يتم أصل الدعوى لأن اجتماعهما لا يوجب تعدد الذات الواحدة فلا وجه للقول بتوقف النزاع على المبنيين في الوجود والماهية.

(2) أقول : في هذا الإشكال أيضا خلط لأن مراد المحقق الخراسانيّ ليس إثبات التعدد بواسطة تعدد الماهية بل مراده ان الشيء الواحد ليس له إلّا ماهية واحدة ووجود واحد ولا يريد شيئا خلاف ما اراده (مد ظله) وجوابه عن الفصول تام.

فإذا كان العمل ملازما مع الغصب يجتمع فيه الأمر والنهي فمن كان أجيرا للخياطة يكون مأمورا بامتثالها ووفائها فيكون لها مورد بلا مزاحم وهو الخياطة في المكان المباح فيكون الأمر فقط لا النهي ومورد افتراق للغصب وهو التصرف في صورة عدم الخياطة ومورد الاجتماع هو صورة الخياطة في الدار الغصبية.

فعلى فرض القول باجتماع الأمر والنهي لتعدد الجهة لا شبهة ولا ريب في صحة الإجارة وان العمل الواقع كان له ملاك الوفاء وملاك الغصب فعصى النهي من أتى بالمأمور به وكونه مقارنا للغصب لا يضر فيما هو المهم ولا يخفى ان لكل مورد افتراق في المفهوم فعلى القول بالاجتماع لا إشكال في صحة المعاملة واما على فرض الامتناع فالعمل الخارجي يكون خارجا عن تحت القدرة الشرعية لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي والفرض ان هذا الشخص يكون عمله منهيا عنه والقدرة على التسليم شرط في البيع والإجارة فالإجارة في المورد باطلة لعدم القدرة الشرعية على تسليم الخياطة.

ولا يكون له الأجرة المسماة لبطلانها ولا أجرة المثل لإقدامه على العمل مع كونه منهيا عنه وهذا بخلاف صورة كون الشخص مأمورا بالعمل ولم تكن الأجرة معينة فان أصل العمل صحيح وفي الأجرة يرجع إلى أجرة المثل عند العرف ولا يخفى ان ما ذكر يكون على فرض تعلق النهي بالسبب مثل البيع لأن النهي اما ان يكون عن السبب كالنهي عن البيع بالعقد الفارسي أو عن المسبب وهو الأثر الحاصل من العقد وهو جواز التصرف وعدمه المترتب على صحة العقد وعدمها فالنهي عن التصرف يكون من النهي عن المسبب.

وربما يكون النهي عن التسبب مثل البيع وقت النداء فان الثاني كاشف عن البطلان بدون الشبهة والثالث كاشف عن الصحة لأن التسبب حرام ولكن السبب يؤثر اثره ويكون ما ذكر في صورة كون النهي مولويا لا إرشاديا هذا

ما قلناه من ثمرة البحث في الدورة السابقة.

ولكن الّذي يقتضى التدبر الصحيح في هذه الدورة هو ان هذا صحيح على مبنى شيخنا الأستاذ النائيني في النهي في المعاملات لأنه (قده) يكون قائلا بدلالته على الفساد واما على ما هو التحقيق من ان النهي المولوي في السبب لا تدل على الصحة خلافا لأبي حنيفة ولا على الفساد خلافا لشيخنا الأستاذ فلا ثمرة في المقام للبحث عن الجواز والامتناع لأنه على فرض الامتناع لا يكون النهي موجبا للفساد حتى يحكم بفساد الإجارة وغيرها أو يقال بان الباب باب التعارض أو التزاحم وصحة العقد تفهم من عمومات السببية للعقد لوقوعه واما مثل البيع الربوي فالدليل الخارجي يدل على فساده لا نفس النهي عنه ووجود المندوحة وعدمها لا يكون له أثر في صحة العقد وفساده لو كان مؤثرا في العبادات مع انه قلنا لا أثر له فيها أيضا في الجواز والامتناع.

التنبيه الثاني

وهو في الكفاية يكون في الأمر الخامس من الأمور التي مهدت في أول الفصل «ص 238» لبيان جواز الاجتماع وعدمه وهو ان النزاع في المقام لا يختص بصورة كون الوجوب والتحريم نفسيين بل يشمل الواجب الغيري والحرمة الغيرية وكذلك الواجب التخييري والتعييني والكفائي والعيني مثال الأول ما لو كان إنقاذ الغريق عن الماء مستلزما للنظر إلى الأجنبية فمن حيث كون الدخول مقدمة للحرام فهو حرام ومن حيث كونه مقدمة للواجب فواجب.

ولكل منهما مورد افتراق كما هو واضح ومورد اجتماع وهو المقام فمن حيث أصل الاجتماع في فعل واحد يمكن تصوير البحث ولكن يكون المقدمية جهة تعليلية فان دخول الماء حرام لأنه مقدمة للحرام وواجب لأنه مقدمة للواجب

والجهات التعليلية عندنا لا توجب تحصص الذات الواحدة خلافا للمحقق الخراسانيّ (قده) فيكون المقام مثل الإكرام الّذي قلنا بأنه لا يتحصص بواسطة كونه متعلقا بالفاسق والعالم فعلى هذا لا يمكن البحث عن اجتماع الأمر والنهي بل العرف يرى التعارض بين العناوين.

نعم يمكن ان يقال ان المقدمة التي لا تكون شرعية ويكون وجوبها من باب حكم العقل يمكن ان يقال بان الجهة التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية فإذا قيل الذات حرام للمقدمية أو انها واجبة لها أيضا يرجع معناه إلى ان المقدمة حرام أو واجبة لكن حيث تكون الذات الواحدة مصداقا للعنوانين لا يكون من الباب بل من باب التعارض.

واما اجتماع الأمر والنهي في الواجب التخييري فهو مثل الأمر اما بالصلاة أو بالصوم والنهي اما عن دخول الدار الغصبية أو مجالسة الأغيار فحيث يكون الجمع في صورة النهي حراما ولا يكون كل واحد من مجالسة الأغيار ودخول الدار الغصبية حراما برأسه فمن جمع بين إتيان الصلاة مع كونها في الدار الغصبية ومجالسة الأغيار يكون النهي عنها والأمر بها لأنها أحد فردي التخيير فالكلام فيه الكلام في غيره من الجواز وعدمه وترتيب أثر الصحة في صورة النسيان لو أتى بالصلاة ناسيا للغصب وحرمة مجالسة الأغيار.

اما الاجتماع في الواجب الكفائي مع الحرام الكفائي فهو ان دفن الميت واجب كفائي وترك الخبازين عمل الخبز لاحتياج الناس سيما الضعفاء إليه حرام كفائي ففي مورد الاجتماع وهو تصدى الخبازين لدفن الميت على فرض القول بالاجتماع لا إشكال وعلى فرض القول بالامتناع فلا يكون الامتثال صادقا بل يكون دفنه مثل ذهاب الموضوع كما في صورة أكل الذئب الميت.

وتظهر الثمرة فيما إذا نذر أحد ان يعطى شيئا لمن امتثل الواجب الكفائي وكذا

في صورة كونه أجيرا على ذلك في غير الواجبات فان الإجارة باطلة على الامتناع لو قلنا بان النهي في المعاملات موجب للفساد وحيث لم نقل به كما مر آنفا لا يترتب هذه الثمرة وكيف كان يكون داخلا في محل البحث مثل الواجب النفسيّ والحرام كذلك.

التنبيه الثالث

في بيان ان المائز بين باب اجتماع الأمر والنهي ، والنهي في العبادات ماهوي لأن هذا الباب يكون على التحقيق باب التزاحم سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه بخلاف ذلك الباب فانه لا تكون العبادة المنهية عنها ذات مصلحة أصلا ولا لياقة لها بخلاف المقام فان المانع عن الاجتماع يكون عدم قدرة العبد عليه مع ان الصلاة لها مصلحة والغصب له مفسدة بحيث لو تفوه إمكان الاحتراز عن المفسدة وجلب المصلحة بفعل واحد يجب ذلك.

ومن هنا يظهر ان مسألة النهي عن العبادة لا تكون من صغريات البحث في الاجتماع والامتناع بان يقال انه على الامتناع يكون أحد افراد اجتماع الأمر والنهي ولتوضيح المقام يجب ان نتعرض لملاك التزاحم والتعارض حتى يظهر ان المورد هل يكون من باب التزاحم أو لا فعلينا البحث في مقامات ثلاثة الأول في كبراهما الثاني في التطبيق في المقام والثالث الكلام في الإثبات بحسب الدليل.

اما الأول ـ فعلى التحقيق عندنا هو ان ملاك التزاحم هو تعدد العنوانين مثل الصلاة والغصب فانه يمكن ان يكون لعنوان الصلاة مصلحة ولعنوان الغصب مفسدة وملاك التعارض هو التكاذب في الجعل مثل صل ولا تصل فانه لا يمكن ان يجتمع المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى عمل واحد وهو الصلاة فأحد الدليلين يكذب الآخر ولا فرق في ذلك بين كون التكاذب بالأصالة أو ناشئا من العلم الإجمالي بعدم فعلية أحد التكليفين

مثل العلم الإجمالي بان الواجب اما صلاة الجمعة يومها أو الظهر ولا يقال قد مر البحث عن ذلك في موارد كثيرة فلا يحتاج إلى التكرار لأن القوم فعلوا ذلك لشدة الاهتمام بالمقام ونحن تابع لهم في أسلوب البحث. اما المقام الثاني فان قلنا بان الوجود الواحد يمكن ان يكون من مقولتين انضماميتين أو بتعبير بعضهم قلنا ان له شرقا وغربا مع انه من مقولة واحدة فلا إشكال في ان الأمر يتوجه إلى جهة ومقولة والنهي يتوجه إلى أخرى وكذا على ما هو التحقيق من ان المقولة الواحدة يمكن ان تكون لها اعتبارات عديدة وهي بواسطة بعضها محبوبة وباعتبار بعضها مبغوضة.

والثمرة في كون الباب باب التزاحم هو تصحيح العبادة عند الجهل مثلا من كان جاهلا بغصبية مكانه يصح صلاته بواسطة وجود الملاك لها والمدار على الملاكين في باب التزاحم سواء كان الحب والبغض اللذان في طولهما أم لا وفي باب التعارض على ملاك واحد فان أحرز الملاك يمكن تصحيح العبادة وإلّا فلا وخالف في ذلك شيخنا النائيني (قده) بان المدار يكون في باب التزاحم على الحكمين الإنشائيين في مقام الفعلية فإذا تزاحم الإنشاءان فلا محالة يرجع إلى مرجحاته ويقدم أحدهما في مقام الفعلية لعدم القدرة على امتثال الخطابين سواء كانا مثبتين مثل إنقاذ الغريقين أو أحدهما مثبت والآخر منفي كما في الصلاة والغصب فانهما مجعولان والتزاحم يكون في مقام الفعلية.

واما المدار في باب التعارض فهو ان يكون الجعل واحدا ولا يكون القدرة على الامتثال وعدمها دخيلة فيه فعليه لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض وإثبات الحجية لأحدهما واما الملاك فلا يكون لنا طريق إليه بدون الخطاب حتى يكون الملاك والملاكان مناط التعارض والتزاحم.

والشاهد على ذلك هو ان إثبات الملاك ان كان من الخارج في المتعارضين فيكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة والخارج معين حجية أحد الخطابين فيكون

خارجا عن محل البحث وان كان من نفس الدليلين المتكاذبين فيمكن ان يكون لهما ملاك لكن يكون ملاك أحدهما مغلوبا للآخر فلا وجه للقول بان المدار في باب التعارض على الملاك الواحد.

والجواب عنه (قده) هو ان القدرة التي تكون دخيلة في المتزاحمين سئل منه (قده) انها اما ان تكون دخيلة في الإنشاء فلا إنشاء قبلها حتى يقال يكون باب التزاحم من تزاحم الجعلين الإنشائيين في مقام الفعلية وان كانت دخيلة في فعلية أحدهما لا أصل الجعل الإنشائي فلغو لأن جعل حكم لا يصل إلى مرتبة الفعلية في صورة عدم القدرة لا فائدة له لأن جعل الحكم يكون لداعي التحريك وفي الواحد ذي الجهتين أو الوجودين الانضماميين أيضا لا يقبل الجمع لفعلية أحدهما فقط وكاشفيته عن ملاك واحد وعلى هذا لا يبقى الفرق بين الوجود الواحد ذي الجهتين مع ان القائلين بالجواز والامتناع كلهم قالوا بصحة العبادة في صورة الجهل بالغصبية في مثال الصلاة والغصب وغيره فالقول بذلك على فرض جواز الاجتماع وعدمه على فرض الامتناع لا أساس له.

واما ما استشهد به من ان الدليل الخارجي لو دل على وحدة الملاك يكون من اشتباه الحجة باللاحجة وإلا يصير من تزاحم الملاكين فأيضا غير وارد لأن المناط هو تكذيب أحد الدليلين لمفاد الآخر في باب التعارض والعلم الإجمالي بصحة أحدهما وكذب الآخر يشعرنا بعدم الملاك الا لأحدهما فلا ينحصر الطريق إلى إحراز الملاك الواحد بالخارج فقط واشتباه الحجة باللاحجة يكون في صورة عدم تمامية سند أحد الدليلين واما مع تمامية السند كما هو ملاك التعارض فلا يأتي ولا يكون من اشتباه الحجة للاحجة ضرورة تمامية حجية الدليلين(2).
__________________

(1) أقول : حيث انه (قده) يرى ان الخطاب يكون كاشفا عن الملاك وفي المقام لا يكون لنا الخطاب فإثبات الملاك أيضا في محل المنع وخلاصة الكلام في المقام هي ان ـ

ثم ان العلمين الشيخ الأنصاري والمحقق الخراسانيّ (قدهما) مع قولهم بالامتناع أي امتناع اجتماع الأمر والنهي قالوا بصحة عبادة الجاهل بالنهي وهذا لا يكون إلّا من جهة ان الباب عندهم باب التزاحم لا التعارض ليصير وجها لصحة العبادة بواسطة وجود الملاك وإلّا فعلى التعارض لا يبقى الملاك مع أهمية النهي واما على التزاحم فإذا لم يكن النهي عن الأهم لعجز المكلف بواسطة عدم العلم يصير المهم تحت الأمر.

وشيخنا النائيني (قده) حيث انه امتناعي وقائل بالتعارض في المقام قال في مقام ردهما بان العلمين حيث كانا قائلين بالجواز قالا بصحة عبادة الجاهل وفيه ما لا يخفى لأن جل القدماء كانوا قائلين بالامتناع ومع ذلك قالوا بصحة عبادة الجاهل هذا.

ثم وجه كلامهما بتوجيه وأشكل عليه اما التوجيه فهو ان الجهل يصير سببا لعجز المكلف عن إتيان الأهم ولذا يتوجه إليه أمر المهم فالمكلف لجهله لا يكون مخاطبا بخطاب الأهم.

__________________
ـ يقال علي فرض جواز اجتماع الأمر والنهي لا إشكال في وجود الملاكين ولكنه خلاف التحقيق وعلى فرض الامتناع فان قلنا بان سقوط الخطاب لا يوجب سقوط الملاك ففي المقام يقال ببقاء الملاك للعبادة والمانع من التقرب يكون هو العلم بالنهي ومع الجهل لا يكون المانع فعليا واما على فرض القول بالامتناع والقول بان الملاك بدون الخطاب لا يتصور كما هو التحقيق فيمكن ان يقال النهي عن الغصب مثلا في صورة الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم قصور الا تقصيرا حيث لا يكون فعليا فأي مانع من ان يقال يكون هنا أمر ولا نهى أصلا والأمر لا مزاحم سواء قلنا باجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما وكذلك يصح إجماعهم على صحة العبادة في حال الجهل.

واما الإشكال فهو ثلاثة الأول ان المكلف دائما اما ان يكون عالما أو جاهلا ففي صورة الجهل لا معنى للإنشاءين في حقه فيصير التكليف فقط هو التكليف بالمهم لا غير فإنشاء واحد وجعل واحد لا غير.

وفيه نقضا : انه (قده) قال في الوجودين الانضماميين. بمثل ذلك فان كان لغوا فهناك أيضا لغو واما حلا ، فبان الجهل لا تأثير له في جعل الحكم وعدمه بل يكون الحكم بالنسبة إلى الجاهل فعليا والمانع من الامتثال جهله وحيث ان المانع في صورة العلم هو عدم تمشي قصد القربة منه ففي صورة الجهل حيث يمكن قصدها نقول بصحة عبادته ويتقرب بالملاك.

الثاني ان ـ إناطة الحكم بجهل العبد لغو فان الإرادة والمصلحة لا تكونان تابعتين لجهل المكلف وعلمه والجواب عنه نقضا في الوجودين الانضماميين كيف يقول بذلك ويقول بان عدم قدرة العبد على الامتثال يكون لعلمه بالتكليف وفي صورة الجهل لا مانع منه فكذا يقال في المقام أي في الوجود الواحد ، وحلا بان التزاحم لا يكون في الخطاب فانا قد حققنا عدم إمكان جعلين وإرادتين بالنسبة إلى الوجود الواحد بل بالملاك والجهل مانع عن الجعل ولا يمنع عن الملاك المحبوب أو المبغوض.

والثالث بأنكم ان قلتم بذلك أي بصحة العبادة فيجب ان يقال بمثله في إكرام العالم الفاسق جهلا في صورة ورود الأمر بإكرام العالم والنهي عن إكرام الفاسق وصحة الامتثال لجهله بالفسق ولا تقولون به والجواب عنه ان الإكرام واحد فان قلنا انه يتحصص بواسطة متعلقه وهو الفاسق والعادل فنقول بذلك ولا نتحاشى واما ان قلنا بأنه واحد ولا يتحصص في نظر العرف كما هو التحقيق فيصير من باب التعارض لا التزاحم حتى ينتج صحة الامتثال ،

في الاستدلال على جواز الاجتماع (1)
أقول ان الأدلة على جواز اجتماع الأمر والنهي وقوع العبادات المكروهة في الشريعة المقدسة من الصلاة في الحمام وصوم يوم العاشوراء والصلوات المبتدئة في بعض الأوقات فان الكراهة مفاد النهي وأصل مطلوبية العمل مفاد الأمر والعبادات كذلك صحيحة فيكون الأمر والنهي مجتمعين فمن الصحة نستفيد الجواز وهي على ثلاثة أقسام ما كان من قبيل العموم من وجه وهو على قسمين ما له بدل وما لا بدل له وما كانت النسبة بينهما العموم المطلق اما ما لا بدل له كصوم يوم العاشور مع كون النسبة العموم من وجه فان الصوم بدون نية القربة في يوم العاشور وتركه من رأسه من موارد الافتراق ومورد الاجتماع الصوم يومه بنية القربة ولا بدل له من جهة انه يوم واحد لا يتكرر واما ما له بدل مثل النهي عن الصلاة في الحمام فان لها بدلا وهو الصلاة في غير الحمام وما كان من العموم المطلق كالصلاة في مواضع التهمة.

والتحقيق في المقام هو عدم قياسه بباب اجتماع الوجوب والتحريم لأن النهي التحريمي يسد طريق المصلحة بالكلية في المأمور به واما النهي التنزيهي لا يسد الطريق فإذا يقع صحيحا فيه دونه واما ما ذكر في المقام بيانا لتصحيح العبادة واستدلالا لجواز اجتماع الأمر والنهي فلا وجه له.

بيان المستدل هو ان الأوامر والنواهي اما ان يكون على الطبائع أو على الحصص أو على الخصوصيات الفردية أيضا والثالث خلاف التحقيق وفي الحصص فرق بين الأمر والنهي فيقول الأمر يكون بنحو صرف الوجود على الطبيعة والتطبيق على الحصص يكون بيد العبد فيكون التخيير شرعيا مثل الصلاة في الدار وفي المسجد

__________________

(1) البحث في الكفاية ص 255
وفي الحمام فان اختيار أي الأمكنة يكون بيد العبد واما في النواهي فحيث يكون على نحو الطبيعة السارية يكون الحصص أيضا تحت النهي ففيها يكون محل النهي الحصص وفي الأوامر على الطبيعي فمورد الأمر شيء ومورد النهي شيء آخر فالنهي في الصلاة في الحمام يكون على حصة الصلاة والأمر بطبيعيها.

وفيه أولا هذا منقوض بالنواهي التحريمية فان كان المدار على هذا فأي فرق بين النواهي التحريمية والتنزيهية وثانيا هذا يكون دليل القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والكلام يكون على فرض امتناع الاجتماع وثالثا فساد أصل المبنى فان صحة العبادة المكروهة ووقوعها في الشريعة لا تكون دليلا على الجواز هذا في العامين من وجه والكلام في العام المطلق استدلالا وجوابا كذلك فلا فرق فيما له بدل له أو ما لا بدل له في رفع الإشكال من أصل تصويره وفي عدم الدلالة على جواز اجتماع الأمر والنهي.

واما من قال بصحة العبادة كذلك فان كان مسلكه في الباب هو التزاحم فيكون لقوله وجه من باب الترتب وان ترك النهي لا يستلزم عدم الأمر بالمأمور به ولكن مثل شيخنا النائيني (قده) القائل بان الباب باب التزاحم لا ندري بأي ملاك يقول بصحة العبادة.

ثم ان الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) يقول في العبادة التي لا بدل لها مثل صوم يوم العاشور بان الباب يكون من باب تزاحم المصلحتين فان زيارة المسلم عليه‌السلام مستحبة وزيارة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام أيضا مستحبة ولكن بين المستحبين بون بعيد من حيث الثواب فكما انه لا إشكال في استحباب زيارة المسلم مع مزاحمتها بزيارة الأمير عليه‌السلام كذلك نقول بان صوم يوم العاشور يكون له مصلحة من حيث انه عبادة وترك التشبه ببني أمية يكون له مصلحة أقوى فيكون من دوران الأمر بين إتيان ما هو أقل مصلحة أو أكثر مصلحة ولا يضر ما هو الأكثر بصحة ما هو الأقل.

وفيه ان هذا الوجه خلاف ظاهر الدليل لأن ظاهره ان متعلق الأمر هو متعلق النهي ولا يمكن ان يكون شيء واحد متعلقا للأمر والنهي والحب والبغض وكذلك لا يكون للعدم وهو الترك مصلحة فان الأمر والبعث يكون متوجها نحو الوجود والزجر عنه أيضا فالنهي هو الزجر عن الوجود لمفسدة فيه لا لمصلحة في تركه.

واما إيراد بعض مشايخنا وهو النائيني (قده) عليه بان الشيء الواحد لا يمكن ان يصير وجوده وعدمه مستحبين فغير وارد لأن ذلك الباب يمكن ان يكون باب التزاحم أي تزاحم المصلحتين ولا إشكال فيه فالتحقيق ما نقول من ان العدم لا يصير مصداقا للوجود فان الترك العدمي لا يصير مصداقا للمصلحة الموجودة فان ذلك من حمل النقيض على النقيض ، ثم ان بعض مشايخنا العظام قال في توجيه العبادة المكروهة بما حاصله هو ان موطن الأمر غير موطن النهي وفي مقام بيانه قال بما كان يقول في مقامات كثيرة وهو ان العبادة المستحبة تارة تصير واجبة بالنذر وتارة باستيجاره عليها فعلى الأول حيث يكون النذر متعلقا بنفس متعلق الأمر الاستحبابي ولا يمكن اجتماع حكمين متماثلين في مورد واحد الا باندكاك أحدهما في الآخر أو سقوط أحدهما بواسطة ما هو الأقوى كالأمر الوجوبيّ فعلى هذا في مقام النذر لا يكون العمل الا واحدا وعليه الأمر المؤكد أو الوجوبيّ فقط.

واما في الأمر الإجاري فان ذات الأمر تعلقت بذات العمل المستحبي والأمر الإجاري متعلق بما هو مأمور به بالأمر الذاتي فأمر الوفاء بالإجارة له موطن وامر الصلاة مثلا له موطن آخر والمقام يكون من قبيل الثاني من باب ان الصوم في يوم العاشور يكون الأمر بنفسه لأنه صوم والنهي يكون عن التعبد بهذا الصوم وقبول امره عملا لأن لازمه التشبه ببني أمية فلا يكون الأمر والنهي مجتمعين فيرتفع

المحذور.

وفيه أولا انه لا فرق بين الأمر الإجاري والنذري فكما ان امر الوفاء بالنذر ينبسط على ذات العمل كذلك امر الوفاء بالإجارة ينبسط على ذات العمل مع امره ولا فرق بينهما من هذه الجهة وثانيا على فرض عدم وحدة الموطنين فأمر صوم يوم العاشوراء يتعلق بذات الصوم والنهي عن التعبد ينطبق عليه أيضا لأنه لا معنى للتعبد إلّا إتيان الصوم فاجتمع الأمر والنهي في مورد واحد على ان التعبد أعني إتيان العمل بقصد الأمر يكون قصد امره أيضا داخلا في المأمور به فان قصد الأمر أعني القربة إلى الله تعالى واجب أيضا في التعبديات ويكون من اجزاء العمل ففي قصد الأمر اجتمع الأمر والنهي وهو أيضا يوجب فساد العبادة بفساد جزئها لو صار النهي مقوما فالأحسن في التوجيه هو ما قاله شيخنا الأستاذ العراقي وهو ان الأمر متوجه إلى الصوم والنهي متوجه إلى كونه في هذا الظرف وهو يوم العاشور فنفس الصوم مطلوب ويومه مبغوض وهذا وان كان خلاف الظاهر كما ان ما عن شيخنا النائيني أيضا كذلك لأن الظاهر ان الأمر والنهي متوجه إلى شيء واحد ولكنه اقرب بالقبول من غيره.

فصل في ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي

فانه تارة يقع البحث على فرض الجواز وتارة على الامتناع مع العلم بالنهي والالتفات إليه أو مع الجهل به وعدم الالتفات إليه فعلى هذا يقع البحث في مقامات المقام الأول في ثمرة البحث على فرض القول بالاجتماع مع الجهل بالنهي فنقول لا إشكال فيه من حيث صحة العبادة لأن المقتضى موجود والمانع مفقود واما المقتضى فلان المصلحة على الجواز تامة ولا يمنعها وجود المفسدة أيضا في متعلق النهي فيتقرب به والمانع مفقود من حيث ان العالم بالنهي لا يمكنه الإتيان متقربا به وهو مع الجهل بالنهي حاصل.

والمقام الثاني في القول بجواز الاجتماع مع العلم بالنهي والالتفات إليه فقال المحقق الخراسانيّ (قده) بصحة العبادة أيضا مطلقا أي سواء كان جانب النهي غالبا أو جانب الأمر لأن المصلحة تامة على الجواز ولا يضر المقارن الّذي يكون له المفسدة فان كلا منهما يؤثر اثره ولا ربط لأحدهما بالآخر في كون المصلحة والمفسدة وهذا على فرض عدم التغليب لجانب النهي واضح.

واما على فرض تغليب جانبه فالعبادة وان كان امرها ساقطا ولكن يمكن إتيانه بداعي المصلحة وقد أجبنا عنه في الدورة السابقة فقلنا بان هذا الكلام في الوجودين الانضماميين صحيح واما في الوجود الواحد لا يصح لأن امر الامتثال بيد العرف وهو لا يرى من يعمل بعمل واحد معصية وعبادة ممتثلا ومطيعا لأن له المندوحة على تطبيق العبادة على الفرد الّذي لا مزاحم له.

ولكن في هذه الدورة نقول بعدم صحة العبادة مطلقا أي ولو في الوجودين الانضماميين والسر فيه ما ذكرناه في الدورة السابقة بان امر الامتثال بيد العرف والعقلاء ولم يبينه الشارع وهم لا يرون من يقرن بعمله العبادي ما هو المعصية مطيعا لأن الفاعل يرى قبيحا بواسطة مقارنة عنوان المحرم على عمله وان كان أصل الفعل العبادي له شأن من المصلحة ففي صورة العلم لا وجه لتصحيح العبادة أصلا ، ثم ان في المقام كلاما وهو ان الأمر بالطبيعي حيث يكون له فرد بلا مزاحم يمكن ان يكتفى به في مقام الامتثال بان نقول الصلاة مثلا يكون الأمر بطبيعتها والفرد الخارجي وان كان مزاحما بالغصب لكن أصل الصلاة لا مزاحمة لها فبداعي الأمر بالطبيعة يمكن إتيان الصلاة ويقدر المكلف على إتيانها كما عن المحقق الثاني وهو (قده) فرق بين كون القدرة عقلية أو شرعية فقال بان القدرة على الامتثال ان كانت عقلية فحيث ان العقل يرى إمكان الامتثال لوجود الأمر بالطبيعة لا إشكال في صحة العبادة واما إذا كانت شرعية بمعنى دخالتها في نفس الخطاب فحيث انه لا يمكن الخطاب بالأمر والنهي في مورد واحد لا يمكن

الامتثال لأن الخطاب لا محالة يتعين في أحدهما اما الأمر أو النهي والنهي حيث يكون غالبا لا يبقى مجال للأمر.

وفيه ان الخطاب بالطبيعة لا محالة يسرى إلى الحصص والقدرة عليه شرط والطبيعي من حيث هو هو لا يكون محل الأمر والنهي فيلزم بيان اجتماع الحكمين بطريق آخر وقد مر ان اجتماع الحكمين غير ممكن بل الممكن اجتماع الحب والبغض واما القدرة على إتيان الواجب سواء كانت شرعية ومأخوذة في الخطاب أو عقلية لا يفرق فيها من هذه الجهة فان الطبيعي ان كان منحلا على الفرد فالإشكال في الصورتين جار وان كان مصب الخطاب أيضا لا فرق في ذلك ومع قطع النّظر عن ذلك فقصد القربة غير ممكن عمن هو عالم بالنهي فلا وجه لما عن المحقق الثاني من حيث ان الطبيعي مصب الخطاب وكذلك من حيث الفرق بين القدرة الشرعية والعقلية.

فان قلت ان الامتثال في الوجودين الانضماميين ممكن لعدم ربط أحدهما بالآخر قلت المراد بالانضمام هو انضمام وجود جوهري مع وجود رابطي مثل الاعراض وهذا لا يوجب التعدد ولا يخرج العمل عن كونه واحدا وعدم صدق الإطاعة عليه : المقام الثالث في صورة القول بالامتناع مع جهل المكلف بالنهي فهنا أيضا لا إشكال في الصحة لأن النهي غير فعلى والملاك موجود والمبغوضية بالنسبة إلى النهي وان كانت ولكن الملاك في العمل أيضا يكون ولو كان أقل من المفسدة في النهي وقصد القربة لا مانع منه للجهل فيصح العمل بالملاك المقام الرابع في هذه الصورة مع العلم بالنهي فقال المحقق الخراسانيّ (قده) ان العمل لا يصح لأن النهي غالب والعلم به يكون مانعا من القربة ولا أدري كيف (1) يفرق (قده)
__________________

(1) أقول : يمكن ان يكون سره عدم الملاك المنتسب للعمل لعدم صحة المحبوبية ـ

بين المقام وصورة التزاحم مع قوله بالصحّة في صورة العلم على التزاحم ولا يقول بها في المقام مع وجود الملاك.

في احتياج العبادة إلى الأمر

ثم ان صاحب الجواهر (قده) يكون مسلكه احتياج العبادة إلى الأمر ولا يصح بداعي الملاك ولا يمكن تصحيح العبادة في حال العلم ولا الجهل ولا على الجواز ولا على الامتناع لأنه على الجواز لا يكون الاجتماع في ظرف الجعل الإنشائي حتى يقال يؤتى بالعمل بداعي هذا الأمر إذ كانت المزاحمة في ظرف الفعلية والامتثال في صورة العلم وكذلك في صورة الجهل بالنهي فانه لا يكون امر أيضا فان غاية ما يمكن ان يقال في الجواز هو جواز الاجتماع في (1) عالم الحب والبغض لا الإرادة فضلا عن الجعل وفي صورة الامتناع يكون أيضا وحيث يكون المانع من الاجتماع هو عدم القدرة على الاجتماع في الامتثال لا يكون الأمر أيضا متعلقا به.

__________________
ـ على الامتناع بل انه مبغوض محضا بخلاف صورة الاجتماع فانه محبوب ومبغوض من جهتين وكذا في صورة الجهل انتساب الملاك غير واضح ولذا يمكن ان نقول بان عدم فعلية النهي يوجب فعلية الأمر فقط وعدم المفسدة الفعلية يكفي لتصحيح العمل.

(1) لصاحب الجواهر (قده) ان يقول بوجود الأمر على جواز الاجتماع وعلى عدمه في غير الجهل التقصيري فان الجاهل بالموضوع لا يكون له خطاب أصلا وكذلك الجاهل بالجهل القصوري فيبقى الأمر بلا مزاحم أصلا واما الجاهل المقصر فحيث يكون اللازم من القول بعدم التكليف عليه اختصاص الحكم بالعالمين بالخطاب يكون عليه التكليف لكنه غير منجز ولذا يقول الأستاذ مد ظله أيضا ببطلان العمل حينه والسر في الإجماع على الصحة في صورة الجهل لعله هذا سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لا بل يمكن ان يقال انه غير مربوط به.

واما ما يتوهم من حسن العمل وانه كاف في الأمر به في صورة الجهل لعدم إحراز المبغوضية فلا يكفي لأن الملاك يجب ان يكون منتسبا إلى المولى فإذا لم يكن كذلك لا يصح العمل به.

فتحصل من جميع ما تقدم جواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الحب والبغض والنسبة التزاحم حتى على الامتناع وصحة العبادة في صورة الجهل بالنهي وفساد العبادة في صورة العلم به نعم الجاهل المقصر كالعالم العامد لأنه مأمور بالتعلم لعلمه الإجمالي بوجود تكليف له وحيث لا يكون معذورا في ذلك لتقصيره والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ويرى عاصيا في الامتثال ولا يرى مطيعا لأنه كان يمكنه سد طريق هذا الطغيان بالتعلم واما الجاهل بالموضوع أو القاصر فيصح عمله كما مر.

هذا كله في صورة وجود المندوحة واما في صورة عدمها بان يكون مضطرا إلى الدخول في الدار الغصبي فاضطراره اما ان يكون بسوء الاختيار أو لا وعلى التقديرين اما ان يقطع ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت أو لا وعلى الثاني اما ان يقطع بعدم البقاء أو يشك فيه وفي صورة الشك اما ان يكون الملزم له اذن الشارع بالتصرف في الغصب فيمكن الاستصحاب أي استصحاب بقاء الاذن واما ان يكون الحاكم هو العقل فلو كان لاستصحاب بقاء حكمه أثر شرعي فهو مترتب عليه وإلّا فلا وعلى التقادير اما ان يكون أرض المكان وفضاؤه كلاهما غصبا أو الأرض فقط فهنا صور الصورة الأولى في عدم كون الاضطرار بسوء الاختيار مع كون المغصوب الأرض والفضاء كليهما مع القطع بعدم وفاء الوقت إلى آخره بشيء من الصلاة مثلا ولا إشكال في صحة العبادة في ذلك المكان لعدم النهي عن التصرف والأمر بالصلاة فالمقتضى موجود والمانع وهو المنع من قصد القربة مفقود للاضطرار.

وقد أشكل في المقام بان الضرورات متقدرة بقدرها فان الصلاة موميا جالسا في المقام أقل تصرفا من الصلاة بالقيام والقعود والتصرف في الأرض بالسجدة عليها فهو

المتعين والجواب عنه هو ان الفضاء والأرض حيث كانتا معا غصبا والجسم شاغل لمكان وحيز ولا يفرق فيه بين حال القعود والسجود والقيام فلا فرق بين الجلوس وغيره من جهة التصرف في مال الغير فان قام يكون متصرفا في الهواء وان سجد يكون متصرفا في الأرض غير متصرف فيه والحكم العقلي أرشدنا إلى ما نقول ولا يكون للعرف هنا تصرف حتى يقال ان التصرف في الفضاء بنظره أخف محذور العدم الشبهة في المفهوم حتى يرجع إليه.

الصورة الثانية هذه الصورة مع القطع بالخروج إلى آخر الوقت بحيث يمكن إتيان الصلاة في الوقت خارج المكان فهل في هذه الصورة أيضا يجوز له البدار فيها خلاف ونحن في الدورة السابقة في أبحاثنا الأصولية قد اخترنا صحة الصلاة لعدم النهي في ظرف الاضطرار والأمر فعلى.

وقد أشكل على هذا التقريب بان النواهي يكون سريانه شموليا والأوامر يكون عمومه بدليا فحيث يمكن تطبيق الفرد البدلي على ما لا مزاحم له والنهي من التصرف في مال الغير يشمل حتى هذه الصورة فحيث يمكن التطبيق على غير هذا الفرد فلا اضطرار بالتصرف عرفا وفي نظر العقل ولا ملاك للعبادة كذلك أيضا.

وفيه ان الاضطرار يسقط النهي بجميع مداليله ولا يكون الحكم واقعا بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي في صورة الجهل فانه يوجب السقوط عن الحجية ولا يسقط الملاك وفي المقام يكون الفارق مع صورة الجهل بالنهي هو ان تقييد الدليل يكون في المقام واقعيا ومأخوذا من الشارع واما في صورة الجهل يكون ناشئا من حكم العقل فانه في هذه الصورة لا يكون للتكليف تنجيز لا انه لا يكون الحكم أصلا وثانيا ان التخيير في الأمر يكون عقليا لدلالته على صرف الوجود وفي النهي يكون شرعيا لأنه للطبيعة السارية على انه يقال في صورة الجهل بصحة العبادة مع ان النهي لا تنجيز له فضلا عن المقام الّذي لا يكون النهي أصلا.

لا يقال ان الفارق هو قصد القربة فانه يتمشى في صورة الجهل ولا يتمشى في صورة العلم والاضطرار وثانيا ان عدم الإعادة في صورة الجهل يكون ببركة لا تعاد لا أصل الجهل وهو لا يشمل المقام لأنه لا يكون مفاده الدخول في العمل بدون الشرط فمن أحرز عدم وجود الشرط لا يكون له ان يدخل في الصلاة برجاء شمول القاعدة له لأنا نقول ان القربة منه متمشية لعدم النهي وعدم الإعادة في الجهل لا يكون بواسطة لا تعاد بل هو مقتضى القاعدة وان كان التمسك به أيضا من الفكر اللطيف.

الصورة الثالثة فيما إذا كان الدخول بغير سوء الاختيار ولكن كان وقت الصلاة ضيقا وزمان الخروج يساوي زمان الوقوف مثلا بقي خمس عشرة دقيقة إلى آخر الوقت وهذا المقدار من الزمان أيضا لازم للمشي والخروج فهل له الصلاة في هذا المكان اختيارا أو يجب في حال الدخول فيه خلاف فربما قيل بان الخروج يكون مأمورا به لأنه تخلص عن الغصب فهو واجب والأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده وهو الوقوف في المكان للصلاة والنهي يقتضى الفساد فهذه الصلاة باطلة لأنها مقدمة لترك الخروج الواجب ومقدمة الحرام حرام ولا يمكن التقرب بما هو محرم.

وفيه أولا ان الأمر بالتخلص لا يكون لنا بل النهي يكون عن التصرف في مال الغير فلا مقدمية للصلاة للحرام وهو ترك الأمر بالتخلص ولكن حيث يكون الدخول بسوء الاختيار يجب الصلاة ماشيا في حال الخروج والمقام لا يكون منه.

الصورة الرابعة فيما إذا كان الدخول بسوء الاختيار فان كان قاطعا بأنه بعد الخروج عن المكان يسع الوقت للصلاة ولو ركعة منها لا يجوز الصلاة في المغصوب ولا تصح النهي عن التصرف واما إذا كان الوقت ضيقا ويكون الخروج ممكنا ويكون وقته بقدر وقت الصلاة فهل يجب الصلاة ماشيا مع الركوع والسجود أو يجب الاكتفاء بصرف الإخطارات القلبية من النية والإيماء : فيه خلاف والكلام فيه يتوقف على بيان

حال هذا الخروج من انه هل يكون واجبا أو حراما أو هما معا أو عدمهما معا والعقل حاكم بالتخلص.

في البحث عن حكم الخروج
من الغصب مع ضيق وقت الصلاة

فنقول قد اختلف الأقوال هنا القول الأول هو قول القائل بالوجوب والحرمة معا وهو عن أبي هاشم وعن الميرزا القمي بما مر من بيان اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال فضلا عن الجعل على ان يكون مصب الأمر والنهي الطبيعة من دون السراية إلى الخارج والجواب عنه هو ان اجتماع الضدين هو النكتة في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ولا فرق بين كون الدخول على هذا بسوء الاختيار أو لا فلا يمكن ان يأمر الحكيم بالأضداد لأن جعل التكليف لجعل الداعي في المكلف والداعي على الفعل والترك كليهما محال واما كلام المحقق الثاني من ان القدرة على الطبيعة تكفي للامتثال فلا وجه له في المقام لو صح في محله لأنه لا يمكن تصوير القدرة على الطبيعتين المتضادتين.

ثم ان لصاحب الفصول هنا كلاما وهو القول الثاني وهو على ما فهمه المحقق الخراسانيّ (قده) وتلامذته الذين هم أساتيذنا ومنهم النائيني (قده) هو ان متعلق الأمر والنهي وان كان واحدا ولكن اختلاف الزمانين بكون النهي أقدم زمانا من الأمر يكفي في صحتهما فعلا وقاس شيخنا النائيني كلام أستاذه الخراسانيّ (قده) بالإجازة في باب الفضولي على الكشف فقال كما انه ملك واحد يكون لمالكين لكن للمجاز له من زمان الإجازة وللمجيز من الأول كذلك في المقام مثلا إذا كان وقوع العقد فضوليا من الصبح فأجاز في الظهر يكون المال مالهما من الصبح ولكن لأحدهما حكم من الظهر وللآخر من الصبح فلا يكون في البين إلّا اختلاف الزمانين وإشكال المحقق

الخراسانيّ «قده» على هذه المقالة هو ان اللازم منه هو القول باجتماع الوجوب والحرمة واتصاف الفعل الواحد من جهة واحدة بالحكمين المتضادين فعلا واختلاف الزمان لا يكفي ولا يرفع هذه الغائلة فلا وجه لكلام شيخنا النائيني «قده» لا على الجواز ولا على الامتناع لأن القائل بالجواز يقول به من باب تعدد العنوان وهنا يكون العنوان واحدا.

أقول هكذا قالوا ولكن الّذي يقتضيه التدبر في نفس كلام صاحب الفصول في الفصول غير ما ذكروه فانه «قده» لم يذكر اختلاف الزمانين والناظرون إليه استنبطوه منه نعم لو كان مراده ما ذكروه لكان الإشكال عليه باجتماع الضدين واردا فنقول أولا ان قياس شيخنا النائيني كلام أستاذه بالإجازة على الكشف الحقيقي في غير محله لأنه (قده) لا يكون قائلا بهذا الكشف بل بالكشف الانقلابي وهو ما بين الحقيقي والحكمي وحاصله انه «قده» يقول بان الملك واقعا إلى حين الإجازة يكون للمالك الأول ولكن بعدها ينقلب صفحة الوجود ويصير من الأول ملكا لمن اشترى فضوليا ويترتب عليه آثاره.

وهذا غير الكشف الحكمي لأنه يكون اعتبار الملكية من الحين من حيث الحكم وهو غير الكشف الحقيقي لأنه يكون كاشفا واقعا ولا تأثير للإجازة الا الكشف ولا يكون الإشكال ما قيل من ان التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد النّفس الأمرية ولا يتخلف عنه واما الوضعيات فلا تكون تابعة للمصالح كذلك بل يمكن اعتبارها ولا تكون المصلحة الا في الاعتبار فقياس المقام بالوضعيات عن النائيني «قده» في غير محله لأن هذا الكلام باطل فان الوضع والتكليف مشتركان في الاحتياج إلى المصلحة ولكن قد تكون المصلحة في الوضعيات في الاعتبار كما انه قد تكون المصلحة في التكليفيات أيضا في نفس الأمر.

واما أصل الكلام فهو ان نظر صاحب الفصول كان إلى تصحيح الترتب في

المقام بين النهيين (1) وهو النهي عن الخروج لكونه تصرفا في ملك الغير والنهي عن البقاء أيضا لأنه أيضا تصرف في ملك الغير مع انه أشد محذورا فعند الدوران بين النهيين فلا محالة يجب اختيار ما هو أقل محذورا وهو الخروج للاضطرار وهذا أحسن من الترتب المصطلح لأنه يكون في فرض العصيان وهنا لا يكون كذلك بل هو اضطرار محضا.

القول الثالث ما عن المحقق الخراسانيّ «قده» وهو ان الخروج لا يكون له امر ولا نهى ولكن العقل من باب اللابدية يحكم باختيار أقل المحذورين فالخروج يكون مقتضى حكم العقل لأن مفسدة الغصب تكون بحالها من أول الدخول واما الخروج فلا يكون مأمورا به لا قبل الدخول ولا بعده اما قبله فلان ما هو الحرام هو الدخول في دار الغير واما بعده فلان الاضطرار حيث كان بسوء الاختيار لا ينافي العقاب عليه بالنهي السابق وما أفاده الشيخ بعدها من وجود الأمر فهو في غير محله.

واما ان قلت ان التخلص حيث يكون واجبا فمقدمته أيضا واجبة لأن ما هو الأهم هو التخلص فالمقدمة المحرمة تنقلب واجبة فكيف لا يكون الخروج مأمورا به فقيل في جوابه بأنه حيث يكون الدخول بسوء الاختيار لا يمكن ان يصير الواجب سببا لصيرورة المقدمة أيضا واجبة وفيه ان القاعدة العقلية لا يفرق فيها بين كون العمل بسوء الاختيار أم لا فان الواجب إذا صار أهم يجب مقدمته.

ولكن الصحيح ان يقال لا مقدمية للخروج على فعل الواجب لأن غاية ما يدعى وجوبه في المقام هو التخلص من الحرام أعني به الغصب بالبقاء والتخلص على فرض

__________________

(1) وأشبه بالترتب ان يقال لا تدخل في الدار المغصوبة فان عصيت ودخلت فلا تقف أو اخرج.
كونه واجبا نفسيا فهو عنوان منتزع من ترك الحرام بالتلبس لفعل غيره فلا محالة يكون مقارنا للخروج انتزاعا.

واما بيان قول الشيخ الأنصاري (قده) لوجود الأمر وعدم النهي وتبعه شيخنا النائيني (قده) فهو ان القدرة شرط كل تكليف وهنا حيث يكون المكلف مضطرا إلى الخروج لا يمكن النهي عنه واما وجود الأمر له فلان العقل والشرع حاكمان بالخروج اما العقل فلأنه يرى انه أقل محذورا من البقاء المستلزم للتصرف الزائد واما الشرع فلان هذا أحد مصاديق رد الأمانة إلى أهلها والله يعظكم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويصدق عليه تخلية الأرض المغصوبة فيجب الخروج لذلك فهو مأمور به وفيه ان شيخنا النائيني فهم من كلام الشيخ (قده) عدم العقاب ولكن كلامه لا يكون صريحا في ذلك.

واما أصل الكلام فغير صحيح من جهة وصحيح من جهة أخرى اما الصحة فهي من جهة عدم النهي للاضطرار فانه يوجب عدم النهي واما الأمر فهو لا يكون في المقام لأن امر هذا الشخص دائر بين التوقف في المكان والمشي للخروج والمشي لغيره والجميع يكون من مصاديق الغصب والتصرف في مال الغير فان الخروج لا يكون تخلية بل تحلية لأنه أحد مصاديق الغصب ولا يكون من رد الأمانة بل الواجب هو الكون خارج الدار ومن مقدماته هو الخروج وهو عنوان ملازم للتخلية أي يترتب عليه الكون خارج الدار فلا يكون مأمورا به ولكن العقل يحكم بوجوبه من باب أقل المحذورين.

ثم انه هل يكون معاقبا بهذا التصرف أم لا خلاف فالمحقق الخراسانيّ (قده) يقول بأنه معاقب بالنهي السابق متمسكا بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فان هذا الشخص بسوء الاختيار دخل المكان المغصوب والآن اضطر إلى الخروج فهو معاقب عليه وقد أشكل عليه شيخنا النائيني (قده) بإشكالات أربع من باب ان شرط

جريان القاعدة هو هذا الأربع على ما ترى في البحث الآتي.

في شروط قاعدة الامتناع بالاختيار
وهي أمور : الأول ان من شرطها هو ان يفعل المختار فعلا به يخرج عن الاختيار فيما بعده مثل من ترك المسير إلى الحج والاضطرار إلى تركه أو من ألقى نفسه من شاهق فسقط اضطرارا وفي المقام يكون الاضطرار بالنسبة إلى الجامع وهو البقاء أو المشي بغير الخروج أو هو معه ودخوله في الدار ما كان سببا لعدم قدرته التكوينية على الخروج فان هذا الفرد يمكن له فلا يصدق الاضطرار حتى تنطبق القاعدة.

وقد أجبنا عن هذا الإشكال في الدورة السابقة بان الخروج يكون الاضطرار إليه من باب نهى الشرع وهو كالمنع العقلي ونعدل عنه في هذه الدورة من باب عدم النهي على مسلكنا لهذا الخروج حتى يصير معجزا شرعيا نعم على مسلك القائل به يصح الجواب كذلك ولكن الحق ان النهي حيث يكون عن الجامع وهو الغصب ويكون له افراد متفاوتة من الدخول والبقاء والخروج فالكل يكون منهيا عنه فلذا يكون مضطرا إليه بضميمة ان العقل (1) يرى وجوب الخروج من باب أقل المحذورين لا ان يكون الخطاب شرعيا.

الثاني ان من شرائط القاعدة هو ان يكون ذو المقدمة التي يفوت بفوت مقدمته

__________________

(1) أقول : ان مراد النائيني (قده) كما في تقرير بحثه عن بعض أعاظم مقرريه في أجود التقريرات ان هذا الفرد من الغصب يكون مأمورا به بالأمر الشرعي كما هو قول الشيخ (قده) وهو تابع له ومراده بان الاضطرار بالجامع ليس اضطرارا بالفرد هو ذلك وإلّا لا معنى له بل معناه ان الفرد حيث يكون مأمورا به لا اضطرار إليه والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يكون في صورة الاضطرار لا هذه الصورة وكلام الأستاذ مد ظله يكون على مسلكه لا على مسلك أستاذه.
ذا مصلحة قبل هذه المقدمة ليتحقق التفويت بواسطتها مثلا الحج له مصلحة في نفسه فمن ترك المصير إليه فاضطر إلى تركه في الموسم يكون مفوتا لمصلحة الفعلية قبل ترك المسير وتركه صار سببا لفوته وفي المقام لا يكون للخروج عن الغصب مصلحة قبل الدخول فيه فبالدخول صار ذا مصلحة فانه إذا دخل الدار فالمصلحة وهي عدم زيادة التصرف في مال الغير تقتضي الخروج وهي تحصل بعد الدخول فلا يكون دخول الغصب موجبا لتفويت المصلحة بل يكون موجبا لتحققها والقاعدة لا تنطبق على هذا المورد.

وفيه ما كنا نترقب منه هذا الكلام ولعل الاشتباه من المقرر لأن طبيعة الغصب تكون فيها المفسدة سواء كان قبل الدخول أو بعده ولا تنوط بالدخول نعم الدخول يصير مقدمة للخروج من باب انه ما لم يكن دخول لا معنى للخروج وهذا الخروج حيث يكون تصرفا في مال الغير وهو يكون منشؤه الاختيار وهو الدخول يكون معاقبا عليه ولو لم يكن الأمر عليه.

الثالث ان المقدمة التي إذا تركت بالاختيار توجب العقاب على ترك ذيها ولو كان بالاضطرار يكون في صورة كونها دخيلة في فعلية الخطاب بحيث لو فعلها يكون الخطاب بذيها فعليا مثل المسير فان وجوده يكون سببا لفعلية خطاب الحج لا سببا لسقوطه واما ما كان سببا لسقوطه فلا يكون تحت القاعدة والمقام يكون من قبيل الثاني إذا لدخول في الدار المغصوبة يكون سببا لسقوط الخطاب عن الخروج للاضطرار على ما ذكروه من عدم خطاب النهي للاضطرار ومورد القاعدة ليس هو الثاني بل الأول.

والجواب عنه هو الفرق بين المصلحة والمفسدة فان المصلحة امرها الفعلي يتوقف على إيجاد ما لا يتم إلّا به وتركها يكون بتركه بخلاف المفسدة فان عدم شيء دخيل في عدم تحققها فهنا يكون ترك الدخول مقدمة لترك التصرف في مال

الغير بالخروج فبتركه يصير النهي عن الخروج فعليا من باب عدم الموضوع وترك هذا الترك هو فعله وهو الدخول يوجب سقوط النهي عن الفعلية كما ان ترك المسير إلى الحج يكون سببا لسقوط الأمر به في الموسم فعليا فالنواهي بعكس الأوامر وهذا عجيب منه (قده) وما كنا نترقب منه ولعل الاشتباه أيضا وقع في التقرير والله العالم.

الرابع ان القائلين بعدم النهي ولا الأمر بالخروج مثل المحقق الخراسانيّ (قده) وأمثاله يقولون بان الخروج يكون له خطاب عقلي من باب دوران الأمر بين المحذورين فلا يكون مضطرا إليه لأن خطاب العقل أيضا يكون شرطه القدرة فكيف يقال انه مضطر إليه والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وفيه انه فرق بين إرشاد العقل إلى حكم ابتداء والقول بان القدرة شرط لهذا الخطاب أو يكون حكمه من باب اللابدية فان الخروج عن الدار وان كان لا بد منه لحكم العقل ولكن يكون من باب أقل المحاذير واقتضاء الضرورة لذلك وهو الحكم الاضطراري.

فتحصل من جميع ما تقدم ان القاعدة تنطبق في المقام وفي الدورة السابقة وان قلنا بان الخروج يكون منهيا عنه ولكن في هذه الدورة نقول بان النهي عقلي ويترتب عليه العقاب من باب أقل المحاذير لا من باب النهي السابق على الدخول كما زعمه المحقق الخراسانيّ (قده) ولا على نهج غيره هذا حكم أصل الخروج.

في حكم الصلاة حال الخروج من الغصب

واما الصلاة في هذا الحال فالاختياري منها لا يمكن فان حال المشي كيف يمكن الصلاة مع الطمأنينة مع ركوع وسجود تام فالبحث في الاختياري منها يكون مجرد فرض والكلام يكون في صورة ضيق الوقت وعدم إدراك ركعة لو قلنا بشمول من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت للمقام ومعه أيضا فلا دليل لنا على ان الصلاة الفاقدة للشرائط تكون مقام ما هو الواجد نعم يتصوران يكون صلاته خارج الغصب أيضا مثل صلاته في حال المشي مثل ان لا يقدر على الصلاة قائما لمرض بل لا بد من المشي ولا يمكنه ملاحظة الطمأنينة فان صلاته في حال الخروج تكون صحيحة على هذا الحال ولكن الإجماع على صحة الصلاة في حال الخروج وهذا كاشف عن عدم النهي للصلاة وإلّا فحق الناس مقدم على حق الله تعالى.

واما مع سعة الوقت بعد الخروج لها فيختلف القول بصحة الصلاة وعدمها حسب اختلاف المباني في حكم الخروج فعلى قول الشيخ القائل بان الخروج يكون مأمورا به يكون الصلاة صحيحة (1) وعلى قول القائل بأنه منهي عنه ومأمور به من جهتين فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي صحت الصلاة لأن ملاك كل واحد من الأمر والنهي تام واما على الامتناع فحيث يكون مفسدة النهي غالبة فلا تصح واما على مسلك شيخنا النائيني (قده) تبعا للشيخ (قده) من وجود الأمر بالخروج وعدم النهي فان أشكل بأنه يفرق أيضا بين جواز الاجتماع وعدمه فعلى الأول فحيث لا قبح فاعلي للمصلي لعدم مزاحمة المفسدة مع المصلحة يجب القول بالصحّة واما على قول القائل بعدم جواز الاجتماع فلا لأن الصلاة كذلك يكون

__________________

(1) هذا لو فرض إمكان الصلاة التامة في حال الخروج وإلّا فلا تصح لفقد الشرائط.
لها قبح فاعلي لأنه عين الغصب والمفسدة غالبة فيقول على فرض القبح الفاعلي في صورة الاختيار لا يكون في هذا الظرف على زعم القائل بان له امر لأن الاضطرار يسقط هذا القبح وكذا على قولنا لأن هذا الشخص لا نهى لخروجه ويرى مخلصا للغصب.

واما ما ورد من أن الصلاة لا تترك بحال فمقتضاه ان الممكن منها يجب الإتيان به وما لا يمكن سواء كان عدمه من باب حكم العقل أو من باب حكم الشرع فلا يجب والمقام من قبيل الثاني فلا يمكن ان يتمسك به ويقال بأنه يجب الإتيان به مع الركوع والسجود التام والحاصل انه لا يقدم على دليل حرمة التصرف في أموال الناس بل يكون مفاده كلما كان من اجزائه وشرائطه غير ممكن لا يجب الإتيان به ففي المقام يجب الإتيان بالصلاة مع الإيماء لو قلنا بصحتها.

فان قلت الخارج من الدار المغصوبة يكون متصرفا لا محالة سواء كان خروجه في حال الصلاة أم لا قلت على هذا يجب أن يصلى صلاة لا تزيد عن الخروج شيئا بان لا يركع ولا يسجد مثلا بل يومئ برأسه أو أشفار عينيه.

ثم ان الفرق بين الجواز والامتناع في غير محله لو كان السند الصلاة لا تترك بحال لأنه على الجواز واضح وعلى الامتناع أيضا حيث يقدم المصلحة الصلاتية يصير مصلحة ترك الغصب مغلوبة للمصلحة الصلاتية على ان المفسدة في الغصب على فرض عدم تقديم جانب الأمر لا توجب سقوط ملاك الصلاة فإتيانها بداعيها يمكن على بعض الأقوال في صورة الجهل على التحقيق لعدم تنجز النهي.

والحاصل ان حق الناس وان كان مقدما على حق الله تعالى ولكن الإجماع يكون في المقام على صحة الصلاة ووجوب الإتيان بها في صورة ضيق الوقت.

اما الأمر الثاني من التنبيهات التي هي في الكفاية وهو في تقديم جانب الأمر أو النهي في صورة الاجتماع فقد اتضح حاله في مطاوي الكلمات مرارا ولا احتياج

إلى إعادة الكلام نعم فيه بعض ما لم يمض مثل ملاك تقديم النهي وان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وغيره وهو أيضا واضح الفساد لمن تدبر فلا نعيده ،

الفصل الثالث في ان النهي عن العبادات
والمعاملات هل يوجب الفساد أم لا

وقبل الورود في البحث عنه يجب تقديم مقدمات المقدمة الأولى في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي وما هو التحقيق في الفرق كون النهي بوجوده الواقعي مؤثرا في هذا المقام وفي ذاك الباب يكون التأثير بوجوده المنجز لأن النهي هنا تعلق بذات العمل مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ولا يكون مستفادا من اجتماع المورد ومن ثمراته ان يقال ببطلان الصلاة هنا ولو في حال الجهل لأن ما هو الشرط هو الواقع من غير فرق بين صورة العلم والجهل بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي فان الشرط بوجوده المنجز يمنع عن القرب أو التقرب ففي صورة الجهل لا مانع من قصد القربة.

والعجب عن المحقق الخراسانيّ (قده) حيث قال بان النهي هنا واقعي وقد مر منه ان المسألة من صغريات باب الاجتماع على الامتناع مع ان الباب هناك باب التزاحم مطلقا وهنا باب التعارض لا غير.

المقدمة الثانية : في ان البحث هنا هل يكون عقليا أو لفظيا والمراد بكونه عقليا هو ان الملازمة في مقام الثبوت هل تكون بين النهي والفساد في العبادات والمعاملات أم لا بحيث لا يمكن القول بالصحّة عقلا لو كان النهي عن عمل عبادي أو معاملي أو يمكن حتى يكون وجهة البحث عقلية أو يكون ذلك في مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكانه ثبوتا فيكون المراد انه هل يدل لفظ النهي في نظر العقلاء وأهل اللسان على الفساد أو لا يدل.

ولا فرق بين العبادات والمعاملات حتى يقال بان الأولى يكون النهي فيها دليلا على الفساد لعدم إمكان التقرب بما هو منهي عنه فلا مجال للبحث عنها وفي المعاملات يكون للبحث مجال من باب إمكان النهي عنها مع صحتها كالبيع وقت النداء لأن العبادات أيضا من الممكن ان يقال يمكن إتيانها بداعي مصلحتها الذاتيّة وكذلك المعاملات يكون فيها القائل بان النهي سواء كان عن السبب أو المسبب أو التسبب يدل على الفساد فلا يكون وجه للفرق بينهما فللبحث في المقامين مجال.

وربما يقال كما عن بعض من تقدم وعن شيخنا الحائري بان وجهة البحث في العبادات تكون من حيث مانعية التقرب دون المعاملات وفيه ان وجهة البحث عن اقتضاء النهي الفساد وعدمه تكون أعم من هذا ويشمل المعاملات أيضا على انه قيل ان المطلق والمقيد مثل صل ولا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أيضا داخل في بحث اجتماع الأمر والنهي وهو لا يختص بالمعاملات هذا كله في صورة كون النهي نفسيا.

واما الإرشادي فلا يدل الأعلى عدم الوجوب لا الفساد وسيجيء البحث عنه وأيضا هنا يكون البحث في الأصل العملي بعد النهي الشرعي وانه هل يقتضى الصحة والفساد.

ثم انه قيل في المعاملات بان البحث عن الصحة والفساد متوقف على شمول دليل الإمضاء لها فعدم الإمضاء يكفي لعدم الصحة فضلا عن ان تكون منهية عنها فلا فائدة للبحث عن صحتها وفسادها لأصالة عدم الصحة في المعاملات وكذلك في العبادات فان عدم الأمر بهما يوجب الرجوع إلى الأصل وهو الفساد.

وفيه ان المعاملات كانت قبل الشرع وما لم يكن الردع عنه تصح بواسطة بناء العقلاء وبالدليل العام مثل أحل الله البيع وأمثاله وعلى فرض عدم شمول دليل الإمضاء بالعقل يكون الدليل اللفظي حاكما عليه فان كل مورد يكون لنا الدليل

اللفظي سواء كان موافقا للأصل العقلي أو مخالفا يكون حاكما لأن حكم العقل من باب عدم البيان واللفظ بيان.

والثمرة في صورة المخالفة واضحة واما في صورة الموافقة فتظهر عند المعارضة مع دليل لفظي آخر فان كان العقل حاكما بشيء لا يمكنه ان يعارض مع الدليل اللفظي المخالف بخلاف الدليل اللفظي فالبحث عن المعاملات على فرض كفاية عدم الإمضاء عن النهي المتعلق بها امر محال.

المقدمة الثالثة

في انه لا فرق في النهي بين ان يكون تحريميا أو تنزيهيا لأن النكتة في المقام هو ان نفس ما تعلق به الأمر يكون متعلقا للنهي فلا يقاس بباب اجتماع الأمر والنهي بان يقال ان النهي التنزيهي كما في العبادات المكروهة لا يسد طريق المصلحة لأن تعدد العنوان في ذاك الباب يكفى للقول بالصحّة وان المبغوض شيء آخر وهنا نفس الصلاة التي تكون مأمورة بها تكون منهية عنها بالنهي التنزيهي ولا يمكن الجمع بين الطلب وعدمه والحاصل ان الباب هنا باب التعارض نعم على مسلك من يرى ان الباب هنا أيضا باب التزاحم يمكن الفرق بين النهي التنزيهي وغيره.

لا يقال كيف يمكن ان يمنع النهي التنزيهي عن الواجب فان المصلحة فيه ملزمة دونه نعم في الدوران بينه وبين المستحب يمكن ان يقال بالتعارض لأنا نقول لا فرق بينهما من جهة ان الباب باب التعارض واما ما قيل بان النهي يكون بنحو الطبيعة السارية والأمر أيضا يكون على الطبيعة ويكون شموله للافراد على نحو البدلية والفرد لا يكون مزاحما للطبيعة فان النهي يكون مركزه الطبيعة والأمر الفرد ففيه ما مر من ان الطبيعي يكون مركز الأمر والنهي بلحاظ الحصص الخارجية فما هو

حصة للأمر كيف يكون حصة للنهي أيضا.

واما ما عن المحقق الخراسانيّ (قده) من ان النهي في العبادات يكون محل البحث واما في المعاملات فالنهي عن السبب لا يدل على الفساد كما في البيع وقت النداء فيكون صحيحا على مبنى القائل بان الباب باب التزاحم لا على مبنى من قال بأنه يكون باب التعارض على انه ربما يكون النهي عن المسبب أو الأثر كما يقال ثمن العذرة سحت أو لا يجوز له التصرف فانه بهذا العنوان أيضا تحت البحث واما البحث عن الصحة والفساد فهو كلام آخر والغرض هنا في دخول المعاملات أيضا في محل البحث والنزاع.

تنبيه في تعميم البحث للنهي النفسيّ والغيري

ثم انه هل يجري البحث في الأمر والنهي النفسيين أو يشمل حتى الأمر الغيري فيه بحث فان قلنا بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده فيكون هذا أحد طرق جمع الغيري والنفسيّ مثل الأمر بالصوم إذا كان الصوم موجبا لفساد الكلية وإفساد الكلية حرام والحاصل الإضرار بالنفس منهي عنه والصوم يكون مقدمة لحصول هذا الحرام فالامر بالصوم يكون نفسيا والنهي عنه من باب انه مقدمة لفساد الكلية غيري فاجتمع النفسيّ والغيري في الصوم وهو عبادة ولو لم يكن الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده لا يصير الصوم منهيا عنه كما هو التحقيق.

اما أصل تصوير المقام فهو ان يقال الأمر بحفظ الصحة يقتضى النهي عن الضد وهو الصوم وهذا غير البحث عن ان مقدمة الحرام حرام وهنا طريق آخر لجمع الأمر النفسيّ والغيري وهو ان مقدمة الحرام اما ان تكون حراما بنفسها بحيث ينطبق عليها الحرمة برأسها من حيث الجهة التعليلية أي لأنها علة للوقوع في

الحرام تكون حراما واما ان تكون حرمتها من حرمة ذي المقدمة من باب الجهة التقييدية أي مقدمة الحرام حرام مقيدة بالمقدمية فالوضوء الضرري حرام للضرر فعلى الأول يمكن اجتماع الأمر والنهي النفسيّ والغيري فالامر بها يكون من حيث ذاتها والنهي عنها يكون لمقدميته للحرام وهو الغير فاجتمع النفسيّ والغيري ويكون داخلا في بحث النهي عن العبادة أو المعاملة.

واما إذا كانت الجهة تقييدية فالباب ان كان باب التزاحم لأن المقدمة على هذا تكون من الواحد ذي الجهتين فلا يأتي مجال بحث النهي عن العبادة أو المعاملة على فرض جواز الاجتماع ولكن على الامتناع يكون فيه مجال هذا البحث.

لا يقال ان المقدمة لا يكون لها ثواب وعقاب لأنها ليست محرمة بذاتها بل من جهة الأمر أو النهي عن ذيها فأين اجتماع الأمر والنهي قلت قد مر منا في بابه انها وان كانت غير محرمة بذاتها ولكن حيث تكون في دهليز امتثال ذيها ينبسط العقاب والثواب عليها أيضا والحاصل يكون لها القبح الفاعلي وهذا يمنع من التقرب بها إذا كانت مقدمة للحرام لأنه شروع في العصيان.

المقدمة الرابعة

في المراد بالشيء في قولهم ان النهي عن الشيء هل يقتضى الفساد أم لا فانه هل يكون شاملا للعبادات والمعاملات وفي المعاملات هل يشمل مطلق ما لا يحتاج إلى قصد القربة أو يختص بالمعاملات بمعنى البيع والإجارة أو أعم من ذلك حتى يشمل مثل النكاح والإيقاعات أو يشمل حتى مثل التحجير الّذي لا يكون عقدا ولا إيقاعا فيه خلاف والحق شموله لجميع الأقسام كما سيجيء.

ثم المراد من العبادة قيل بأنه ما كان عبادة ذاتا كما عن المحقق الخراسانيّ (قده) مثل الركوع والسجود لإشكالهم في ان العبادة هي ما كانت لله تعالى فكيف يمكن ان تكون مع حفظ عباديتها منهية عنها وعنه وعن الشيخ انه عبادة لولائية بمعنى ان المراد انها لو لم يكن النهي عنها كانت عبادة واما مع فرضه فلا ونحن أيضا صرنا تابعا لهذا المسلك في الدورة السابقة لأن البحث كذلك يكون أشمل مما يقال بان المراد ما كان ذاته عبادة لأنه يختص بمثل الركوع والسجود وأمثاله ولا يشمل ساير العباديات ولكن على الفرض الثاني يشمل الجميع.

ولكن ما يقتضيه التدبر الصحيح في هذه الدورة هو انه ان قلنا بكون الباب باب التزاحم فلا إشكال في اجتماع الأمر والنهي فتكون عباديته منحفظة مع حفظ مفسدتها واما على فرض كون المسلك امتناع الجمع فيكون الدليلان متعارضين وفي باب التعارض لا إشكال في ان يكون النهي متوجها إلى الشيء الّذي تعلق به الأمر العبادي ويجب ملاحظة مرجحات باب التعارض وعلى كلا التقديرين أي التزاحم والتعارض فالمرجع هو الأصل بعد سقوط الدليلين بالتعارض فالبحث عام لجميع العبادات واما المعاملات فائضا كذلك.

لكن الشيخ (قده) قال بأنه أعم في المعاملات لكن التي تكون مثل العقد والإيقاع بيعا أو إجارة أو نكاحا أو طلاقا واما مثل التحجير والطهارة والنجاسة فلا يكون في نظره ونظر من تبعه داخلا لأنه لا معنى لفساده والعجب عن شيخنا النائيني (قده) أيضا فانه قال بعدم دخول ذلك في البحث بقوله لا شبهة ولا ريب في عدم شمول البحث للتحجير ولكن الحق كما ذكرناه هو التعميم لأن المعاملات اما ان يكون لها وعاء في المكان المناسب لها أو تكون اعتباريات محضة وعلى كلا التقديرين تحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا لم تكن كذلك لا وقع لها وان كان العرف يحكم بالأثر مثل المعاملة الربويّة.

فإذا عرفت ذلك تعرف انه يمكن ان يكون التحجير بالحجر الغصبي منهيا عنه للغصب ويمكن ان يكون نهيه دالا على الفساد وعدم ترتيب أثر الحيازة واما النجاسة والطهارة فان المسالك فيها ثلاثة الأول ان تكون اعتبارية والثاني ان تكون من الواقعيات التي كشف عنها الشرع والثالث وهو البعيد ان لا تكون الا الأمر والنهي لا غير اما على الأولين فلا شبهة ولا ريب في ان الحكم بطهارة شيء ونجاسته يحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا قال مثلا كل قالع مطهر في باب الاستنجاء ونهى عن استعمال المحترمات يمكن القول بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة الفساد لعدم إحراز الاعتبار أو الواقع في مقام التعارض وكذلك على الثالث فان في الأمر والنهي مصلحة ومفسدة وهما متعارضتان فأصالة الفساد تجري بالنسبة إلى الآثار المتوقعة.

المقدمة الخامسة

في ان الصحة والفساد يكون صدقهما على الأشياء التي يكون لها الوجود الصحيح والوجود الفاسد على ما قيل فما لا يكون امره دائرا الا بين الوجود والعدم كالمسببات التوليدية مثل البيع والإجارة يكون خارجا عن هذا البحث فانها اما ان توجد أو لا توجد فان وجدت فما وجد هو الصحيح وإلّا فلا شيء حتى يقال انه فاسد فالبحث عن الصحة والفساد فيها مما لا وجه له هذا ما قيل.

ولكن التحقيق هو ان البحث شامل لجميع الموارد فان الّذي يكون مفيدا هو ان يكون العمل مما أمضاه الشارع أو ردعه فان أمضاه فهو الفاسد فان الصلاة مثلا مع الأسباب والشرائط الشرعية إذا وقعت تكون صحيحة وهي بدون بعضها أيضا صلاة ولكن غير صحيحة شرعا لا تكوينا والعقد الصحيح هو الّذي يكون جميع اجزائه وشرائطه موجودا والفاسد ما لا يكون كذلك وان وقع بعض الأسباب تكوينا.

فما قيل من ان ألفاظ المعاملات موضوع للمسببات مثل البيع والإجارة لا الأسباب وهي امرها دائر بين الوجود والعدم فكيف يتصور الصحيح والفاسد بالنسبة إليها يظهر جوابه مما قلنا بان المسببات وان كانت بنفسها غير مقدورة ولكن بأسبابها وهو إجراء صيغة العقد مع جميع الشرائط تكون مقدورة ومعنى صحتها هو الوجود الشرعي ومعنى عدم الصحة هو العدم الشرعي لا التكويني وقس عليه كلما لم يكن من الأسباب والمسببات التوليدية أيضا فان الصحيح وغيره فيها أيضا هو الوجود الشرعي والعدم الشرعي لا الوجود والعدم التكويني فإذا لم يقع بعض ما هو شرط أو جزء في الجميع أي في الأسباب أو غيرها لا يقع وجوده الشرعي ولو وقع الجميع يقع وجوده كذلك مع انه في التكوين وقع شيء من الأشياء.

فالكل بهذا المعنى يكون وجوده دائرا مدار الموافقة الشرعية وعدمه بعدمها فإذا كان النهي عن شيء من المعاملات وغيرها يكون معنى النهي عنها هو ان وجودها الاعتباري مبغوض للشارع ووجوده التشريعي غير واقع في الواقع ولا يكون معناه ان الوجود الشرعي وقع ويكون مبغوضا كما عليه أبو حنيفة القائل بان النواهي دال على الصحة لا الفساد.

المقدمة السادسة

في معنى الصحة والفساد ولا يخفى انهما بمعنى واحد ولكن يكون الاختلاف حسب الأنظار والغايات التي تكون في النّظر ففي الشرع يكون المراد هو ترتيب الأثر الشرعي وعدمه فان رتب فهو الصحيح وإلّا فهو الفاسد وان كان للعمل وجود تكوينا ويعبر عنه الفقيه بان الصحيح هو الّذي يكون مسقطا للقضاء والإعادة وفي نظر المتكلم هو مطابقة المأمور به للمأتي به ليحصل ما هو المراد من الأحكام من الآثار الواقعية مثل رقاء النّفس ثم ان التعبير بالصحّة والفساد الإضافيين هو هذا المعنى فان المتكلم يكون العمل مثلا عنده غير صحيح والفقيه عنده صحيح لأنه مسقط

للقضاء والإعادة ولو كان غير مطابق واقعا لفوت مصلحة الواقع مثلا بالنسيان أو الجهل.

ثم ان الصحة والفساد بأي معنى أخذتا لا تكونان مجعولتين بالجعل الشرعي ولا يصح التفصيل بين العبادات والمعاملات بان يقال انها في العبادات غير قابلة للجعل لأن الصلاة مثلا أثرها معراج المؤمن وهو لا يحتاج إلى الجعل واما المعاملات فحيث يكون بابها باب الاعتبار فيمكن ان يقال ان الصحة بمعنى ترتب الأثر يكون باعتبار من الشرع وهو مجعول.

اما الدليل على عدم المجعولية مطلقا فهو انه لا يخفى ان الصحة والفساد تكونان من الأمور الانتزاعية مثل العالمية والقادرية ولا يكون لهما مطابق في الخارج فانما في الخارج يكون هو الصحيح والفاسد لا الصحة والفساد فعلى هذا ان الشارع إذا جعل قانونا اما في العبادات أو المعاملات فإذا طابق العمل في الخارج مع ذلك القانون ينتزع العرف عنه هذا العنوان وهو الصحة وإذا لم يكن مطابقا له ينتزع عنه الفساد ويقال بالنسبة إلى هذا العنوان ان العمل صحيح أو فاسد ومن هنا ظهر عدم الفرق بين العبادة والمعاملة في ذلك فان عمل المقنن هو جعل القانون وفي المعاملات يجعل قانونا يفهم منه اعتبار ما اعتبره العقلاء وإمضائه فإذا وقعت المعاملة على النحو الّذي يكون مطابقا للنظر الشرعي يكون ترتب الأثر من مطابقة العمل مع النّظر الشرعي ولا يكون شيئا وراء ذلك.

والحاصل على فرض عدم وعاء مناسب للملكية واختيار مسلك من يقول بان الملكية امر اعتباري محضا يجب مطابقة اعتبار العرف مع اعتبار الشارع حتى يقال انها صحيحة هذا كله في الصحة والفساد بالنسبة إلى الأحكام الأولية.

واما الصحة والفساد بالنسبة إلى الأحكام الثانوية مثل قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ فائضا غير مجعولتين على التحقيق لأن لسان لا تعاد في غير الخمس المستثنى

هو تمامية الصلاة وقبول الناقص منزلة التام لا ان الاجزاء الصلاتية صارت أربعة في حق الناسي وخمسة مثلا في حق العالم ومعنى الصحة هنا هو ان يكون العمل الّذي وقع مسقطا للقضاء والإعادة في مرحلة الفراغ وهذه أيضا قانون من القوانين الشرعية ويكون العمل مطابقا له وان كان هذا الجعل لإلقاء الاحتياط فالصحة هنا أيضا امر غير مجعول ومنتزعة من مطابقة العمل للقانون الشرعي.

لا يقال لو كان العمل صحيحا فكيف يقال بالإعادة عند كشف الخلاف لأنا نقول تكون الصحة في ذاك المقام ما دام عدم ظهور الخلاف لا مستمرا فتحصل ان الصحة في جميع الموارد بمعنى واحد سواء كان في الأحكام الأولية أو الثانوية.

المقدمة السابعة

في انه لا أصل أصولي في المقام يرجع إليه عند الشك عند المحقق الخراسانيّ (قده) وقد مر منا ان الحق هو ان هذا الباب باب التعارض وبعد التساقط يرجع إلى أصالة عدم النقل في المعاملات وعدم المشروعية في العبادات ولا معنى لكلام المحقق الخراسانيّ (قده) من ان الأصل الفقهي في كل مسألة يجب ان يلاحظ لو لا وجود عام يرجع إليه لأن العام الّذي يكون ملاحظا مع الخاصّ أو المطلق مع المقيد إذا سقط بالتعارض في مورد الاجتماع لا يبقى عام آخر يرجع إليه بوجه فكيف يقول انه مشروط بعدم وجود العام بل من المحرز عدمه.

إذا عرفت ما ذكر من المقدمات فنقول ان النهي الّذي يكون محل البحث اما ان يتعلق بعين العبادة أو بجزئها أو بشرطها الملازم كالجهر والإخفات بالنسبة إلى القراءة أو بما هو خارج عنها متحد معها مثل الصلاة في الدار المغصوبة فالبحث في مقامات.

الأول قال شيخنا النائيني (قده) بالفساد بتقريب ان العبادة لو كانت محتاجة

إلى الأمر على مسلك صاحب الجواهر (قده) فالفساد واضح لأنه لا امر لها بل يكون النهي عنها ففسادها يكون لعدم الأمر بها واما على مسلك من يقول بكفاية الملاك لتصحيح العبادة فحيث ان جانب النهي هنا مقدم والأمر مغلوب من حيث الملاك للنهي فلا يمكن ان يتقرب بهذا العمل فلا يصح من هذه الجهة.

وفيه ان مسلكه (1) (قده) هو ان سقوط الخاصّ بالدلالة المطابقية فيما يكون من العام والخاصّ يكون مستلزما لسقوطه بجميع المراتب من الإرادة والحب والملاك بمعنى ان ما لا امر له لا ملاك له أيضا فعلى هذا لا يكون في المقام ملاك حتى يقول انه مغلوب فكلامه من هذه الجهة غير تام.

لا يقال انه (قده) لعله يقول بذلك من باب المقتضى والمانع وهو ان المطلق بإطلاقه يدل على مصلحة للصلاة والمانع هو كونها في وبر ما لا يؤكل لحمه فيكون المقتضى موجودا والمانع أيضا موجود والمقتضى لا يؤثر اثره من باب وجود المانع فلا منافاة لوجود الملاك وعدم الصحة لأنا نقول هذا كلام شعري لأن المضادة لا تكون في النهي في العبادات بل مورد الأمر والنهي واحد وعلى فرض المضادة فيندرج في باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي وبالجملة المضادة هنا ذاتي بين الأمر والنهي مثل صل ولا تصل لا بين الموردين مثل الصلاة والغصب.

وقال المحقق الخراسانيّ (قده) أيضا بدلالة النهي على الفساد في هذا المقام لما

__________________

(1) أقول : نقل في أجود التقريرات عن النائيني (قده) بقاء ساير الدلالات بعد سقوط المطابقية وعلى هذا له ان يقول بالملاك المغلوب ولكن المعروف عنه (قده) في ساير الموارد هو الّذي ذكره (مد ظله) فانه لا يرى بقاء الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية وهذا هو المعروف عنه (قده) وقد مر فيما سبق ان مبناه تبعا للشيخ البهائي وصاحب الجواهر هو الموافق للنظر.
مر من بيان شيخنا النائيني (قده) وحكم بالفساد مطلقا ولكن حيث انه (قده) قال فيما سبق بان النهي في العبادات على فرض امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي واختار في ذاك الباب الامتناع ومعه قال بان العبادة في صورة الجهل صحيحة فكيف لا يقيد كلامه هنا أيضا بذلك بان يقول بفساد العبادة في صورة العلم لا صورة الجهل.

والحاصل هنا أيضا يجب ان يقول بان النهي المنجز موجب للفساد لا النهي الحقيقي مع ان الفقهاء في الفقه يقولون بان النهي في العبادة بوجوده الواقعي يكون سببا للفساد لا بوجوده المنجز هذا ما قالوه.

وأقول ان العام والخاصّ اما ان يكون التعارض بينهما في الملاكين بان يقال ان الدلالة المطابقية في العام إذا سقطت عن الحجية لا تسقط سائر الدلالات ويبقى الملاك فعلى هذا يكون التكاذب بين الملاكين ونتيجة ذلك التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المشروعية في العبادة واما ان يكون التخصيص في الواقع راجعا إلى التخصص بمعنى عدم كون هذا الفرد تحت امر العام ويكون الكاشف عنه بعد ورود الخاصّ هو الخاصّ فعلى هذا يكون فساد هذا العمل بواسطة النهي لا الأصل لأنه لم يكن مأمورا به في حين من الأحيان فهو منهي عنه ومبغوض ولا صلاح ولا ملاك فيه فهو فاسد.
واما على فرض القول بان العام والخاصّ يكون تعارضهما في الحجية والدلالة المطابقية فقط واما من جهة الدلالة الالتزامية فكل يكشف عن الملاك فهذا أيضا يوجب فساد العبادة في العلم والجهل من باب ان الأصل عدم المشروعية وليس المقام مثل مقام الشك في القدرة حتى يقال انها صحيحة في صورة الجهل بالنهي لأن في المقام ما يحتمل قرينيته على عدم الملاك وهو النهي فعلى جميع التقادير تكون العبادة فاسدة في العلم والجهل.

ومن هنا ظهر ان المحقق الخراسانيّ (قده) وان كان لازم ملاكه في صورة

الجهل هو صحة العبادة ويمكن ادعاء ذلك من الجمع بين عبارته في باب اجتماع الأمر والنهي حيث جعل المقام على الامتناع صغرى من صغريات ذلك الباب فنقول في المقام أيضا قوله لا يتأتى قصدها أي لا يتأتى من الملتفت حفظا لمرامه ومسلكه وهذا الكلام وان كان خلاف الإجماع واللائق بشأنه مراعاة للإجماع ان يقول هنا بالفساد مطلقا ولكن حيث يقول بان الباب باب التعارض في ذلك المقام لا يصح ذلك أيضا لأنه لو كان الملاك التعارض فيجب ان يقول في المقامين بالبطلان في صورة الاجتماع في العلم والجهل وهذا خلط منه (قده) ولذا قيل يلزم حذف هذه الكلمات عن عبارته هذا كله في الأوامر المولوية.

واما الأوامر الإرشادية فان كان إرشادا إلى عدم الجزء أو عدم الكل فالعبادة باطلة من جهة فقدها أو فقد شيء فيها واما ان كان إرشادا إلى عدم الوجوب فعدمه لا يدل على الفساد وكذلك الإرشاد بعدم الاستحباب ليس دليلا على الفساد لوجود العبادات المكروهة هذا في مقام الثبوت واما في مقام الإثبات فقال الهمدانيّ (قده) النهي في الاجزاء إرشاد إلى المانعية واما في نفس العبادة فهو إرشاد إلى عدم الوجوب ووجود الاستحباب.

المقام الثاني
في النهي المتعلق بجزء العبادة

فانه هل يترتب عليه الفساد أم لا قال المحقق الخراسانيّ (قده) ان النهي دال على الفساد أي فساد الجزء والكلام في نفس الجزء كالكلام في الكل لكن هل يوجب فساد الجزء فساد المركب أيضا أم لا في طريقه خلاف فقال (قده) ان الكل يفسد لفساد جزئه لو اكتفى بهذا الجزء المنهي ولو أتى بجزء آخر بدله يفسد للزيادة العمدية

ففي الواقع ان الكل غير صحيح لفقد الجزء أو لزيادته واما بقية اجزاء المركب فتكون صحيحة في محلها.

وقال شيخنا النائيني (قده) بان من ضم نهى الجزء إلى الأمر بالكل نستفيد شيئا وهو ان الكل يكون بشرط لا عن الجزء بحيث لو أتى بهذا الجزء لا يكون هو المأمور به فيكون عدم ذلك الجزء شرطا في صحة العبادة وتكون فاسدة لفقد شرطها ويكون الزيادة من كلام الآدميين لا من العبادة (1).
مضافا بان الكلام العمدي في الصلاة مبطل لها وقد خصص بالذكر الغير المحرم فما هو المحرم يكون مبطلا وفيه ان التعبير كذلك لا يختص بالنهي في العبادة بل يعم المعاملة أيضا واما الجزء فسواء كان خارجا أو داخلا فلا يكون النهي عنه معناه ان عدمه شرط في العبادة بل معناه ان وجوده مانع لو دل على الفساد فان العدم لا أثر له فلا يكون النهي عن الجزء موجبا لتحديد المركب فيكون وجود المانع هو المانع من القول بالصحّة فاما ان يكتفى به فلا إشكال في عدم صحة العبادة واما ان لا يكتفى به ويؤتى بما هو بدل عنه فيكون من باب الزيادة في العبادة ولا يخفى ان الدليل يكون ما ذكرناه لا قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة حتى يقال انها مختصة بالصلاة فقط لا ساير العبادات وثانيا ان النهي لا يوجب صيرورة المنهي عنه من كلام الآدميين وثالثا على فرض تسليمه لذلك فالنهي عن كل كلام عمدي في الصلاة يشمل كلام الآدميين فكيف يمكن ان يقال بان غير كلام الآدمي أيضا مع انه ذكر الله خارج فان هذا يحتاج إلى دليل إثباتا وانى له بإثباته.

__________________

(1) أقول هذا وقد صرح في أجود التقريرات بعدم التزام صيرورته من كلام الآدميين وفيه أيضا بيان آخر لكلام النائيني (قده) يشبه بيان المحقق الخراسانيّ (قده) وهذا الطريق طريق آخر ذكره بعده فان شئت فارجع إليه.
ثم الطريق الآخر للقول بفساد العبادة إذا كانت مع الجزء المنهي عنه هو عدم إمكان التقرب بها في صورة العلم مع قطع النّظر عما مر من عدم الصلاحية لذلك الّذي مرجعه إلى نقصان الجزء أو زيادته لو أتى بالفرد الصحيح منه والفرق بين ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ «قده» وشيخنا النائيني هو ان المناط هو زيادة الجزء أو نقصانه لا ان النهي يقتضى فساد الكل فعليه لو فرض ان الجزء المنهي لم يرجع إلى زيادة أو نقصان لا وجه لبطلان العبادة بخلاف (1) ما ذكره النائيني فان لازم كلامه من ان المركب يصير مشروطا بعدم هذا الجزء يصير نفس المركب لوجود المانع أو لفقد الشرط باطلا سواء رجع إلى الزيادة أو لم يرجع وليعلم ان القول بعدم الصلاحية للتقرب من ناحية عدم مجيء قصده مع العلم بالنهي يكون مختصا بالعبادة لأن المعاملات لا تحتاج إلى قصده واما برهان الإرجاع إلى الزيادة أو النقصان فهو شامل للعبادة والمعاملة فتحصل ان النهي عن جزء العبادة كالنهي عن نفسها موجب للبطلان لكن من جهة أخرى وهي الزيادة في العبادة أو النقصان.

__________________

(1) قد مر نقلا عن بعض تقريراته انه يبين المطلب بما بينه المحقق الخراسانيّ (قده) أيضا وأظن ان هذه الثمرة مجرد فرض فان الجزء الوجوديّ لا زال إذا كان منهيا عنه يرجع إلى الزيادة والنقصان بالبيان الّذي ذكروه ومراده من صيرورة المركب محدودا هو عدم صحتها لوجود المانع وهو ربما ينطبق عليه الزيادة والنقصان فيكون ما ذكره (قده) بيانا آخر لما ذكره المحقق الخراسانيّ.
المقام الثالث
في النهي المتوجه إلى الشرط

وهو أيضا موجب لفساد العبادة لأن فقدان الشرط يوجب فقدان المشروط (1) وروح هذا المطلب هو عدم إمكان التبديل والرجوع إلى الزيادة والنقصان ويستفاد من كلام المحقق الخراسانيّ «قده» الفرق بين الشرط والجزء بظن ان فقده يوجب فقد المشروط فلذا يوجب النهي عنه فساد العبادة وهو غير صحيح لما مر منا فان روح النهي عن الشرط هو عدم إمكان التبديل.

فقال شيخنا النائيني (قده) بان النهي عن الشرط لا يكون نهيا عن المشروط فان النهي مثلا عن التستر بلباس كذا في الصلاة لا يكون نهيا عن الستر بل الستر مقارن للتستر ففي الواقع النهي متوجه إلى المقارن وهو التستر لا الستر والمقارن الحرام لا يوجب فساد العبادة مثل النّظر إلى الأجنبية في الصلاة فانه لا يوجب فسادها وفيه ان النهي عن التستر هو النهي عن الستر فان الإيجاد والوجود واحد فعلى هذا فساد الشرط يوجب فساد المشروط لفساده مثل الاجزاء ولا يكون لكلامه (قده) وجه.

__________________

(1) أقول : حيث يكون الشرط خارجا عن العبادة وان كان تقيده داخلا لا يوجب الإتيان بالشرط الصحيح زيادة في العبادة بل هو نفسه فاسد ولا يوجب عدم إمكان الإتيان بالعبادة لو حصل التبديل ولا يستفاد من صاحب الكفاية أزيد من ذلك ولا يوجب سراية النهي إلى اجزاء العبادة ليوجب فسادها.
وينبغي التنبيه على أمور

الأول ان استفادة المانعية اما ان تكون من النهي المتوجه إلى الجزء أو النهي المتوجه إلى نفس العبادة مثل لا تصل في الحرير أو من اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد مع وجود مورد الافتراق لهما فيستفاد المانعية فمن دليل لا تغصب وصل نفهم شرطية إباحة مكان المصلى ونحكم بعدم صحة الصلاة في الدار الغصبي لاجتماع الأمر والنهي واما النهي وان كان ظاهره المولوية في ساير الموارد لكن عند التوجه إلى الجزء يكون ظاهرا في الإرشاد بعدم صحة ما يكون مشروطا بهذا الجزء بمعنى ان النهي عن الفعل يكون من جهة انه لو فعل أيضا لم يقع وعليه لا شبهة ولا ريب في انه لا تكون المانعية مختصة بحال دون حال مثل الجهل أو الاضطرار ففي جميع الموارد يكون العمل فاسدا إذا كان فيه المانع.

لا يقال ان المضطر لا خطاب له فكيف يكون عمله باطلا مع ان الفساد استفيد من النهي لأنا نقول حيث استفدنا الإرشاد من الخطاب لا يبقى لتوجه الخطاب ثمرة في ذلك لا يقال ان النهي يكون للزجر عن الوجود والجاهل والمضطر حيث يكونان مضطرين إلى الفعل من باب عدم الخطاب أو الفعل من باب الجهل لا معنى لتوجه النهي إليهما لأنه يكون من تحصيل الحاصل لأنا نقول ان الخطاب تارة يكون للزجر عن الوجود وتارة بداعي الإرشاد إلى المانعية وحيث لا يكون في ما ذكر معنى للزجر يكون الإرشاد بحاله لأنه ينبأ عن بقاء ملاك الفساد.

فتحصل ان المانعية في النهي المتوجه إلى الجزء لا تختص بحال دون حال واما إذا شك في دلالة النهي على المانعية مطلقا فحيث انه من باب الأقل والأكثر ويكون مرجع الشك إلى ان عدم هذا شرط أو وجوده مانع أم لا والشرطية والمانعية كلفة زائدة فتجري البراءة خلافا للقدماء القائلين بالاحتياط في الأقل والأكثر

الارتباطي واما القسم الثالث وهو ان يكون من باب اجتماع الأمر والنهي فالمانعية كذلك فقد مر انها مختصة بحال العلم دون الجهل وبحال الاختيار دون الاضطرار لأن تعدد العنوان يوجب تعدد الملاك أعني المبغوضية والمحبوبية والمانع من التقرب هو النهي فإذا سقط بالجهل أو بالاضطرار تصح العبادة بالملاك وهذا معنى كلامهم ان النهي في العبادة بوجوده الواقعي مانع بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي أعني استفادة الإرشاد من النهي المتوجه إلى الجزء.

لا يقال ان الاضطرار لا يكون محل البحث في باب اجتماع الأمر والنهي ولا شك في عدم الفساد لعدم النهي واقعا لأنا نقول حيث يمكن ان تكون المفسدة باقية بعد سقوط النهي فيمكن البحث عنه وعلى فرض الشك في المانعية في هذا المقام فان كان الباب باب التزاحم فيكون ملاك الأمر باقيا والشك يكون في وجود المزاحم والأصل البراءة عنه وعلى فرض التعارض فيكون من دوران الأمر بين وجود الأمر وعدمه والأصل عدم مشروعية العبادة في هذا الحال.

واما الصورة الثانية وهي مثل لا تصل في الحرير فان المانعية المستفادة من الأمر النفسيّ مع كون النسبة بينه وبين الأمر بالصلاة هو العموم والخصوص المطلق لا يختص بحال دون حال أيضا لأن العرف حين ضم الخطابين يرى انه ينقطع العام بعد ورود الخاصّ بجميع المداليل في الحصة المخصصة فلا ملاك ولا محبوبية ولا امر للصلاة في الحرير حتى يمكن تصحيحه في حال الجهل أو الاضطرار واما على فرض القول بان الساقط فقط هو الدلالة المطابقية وعدم منعه عن بقاء الملاك كما في اجتماع الأمر والنهي من باب تعدد الجهة فيمكن القول بضمّ العبادة في حال الجهل والاضطرار ولكنه خلاف التحقيق فان الباب باب التعارض فتحصل ان غير صورة استفادة المانعية من اجتماع الأمر والنهي والتزاحم لا تصح العبادة مطلقا.

فصل في النهي المتوجه إلى المعاملات

قد مر البحث في النهي في العبادات وانه يقتضى الفساد واما المعاملات فالبحث فيها هنا بعون الله تبارك وتعالى ويجب تقديم مقدمات قبل الشروع في أصل المطلب والمدعى.

المقدمة الأولى ان النهي اما متوجه إلى السبب كما يقال لا تبع وقت النداء فان المبغوض هو إجراء الصيغة أو غيرها من الأسباب من حيث المزاحمة لصلاة الجمعة واما متوجه إلى المسبب مثل النهي عن بيع المصحف فان المبغوض هو انتقال المصحف بالبيع إلى الغير لا صيغة البيع وهو المسبب واما متوجه إلى التسبب مثل النهي عن بيع المنابذة فان المبغوض هو المعاملة بهذا النحو لا من جهة مبغوضية السبب ولا من جهة مبغوضية المسبب فان تهيئة الأسباب بهذا النحو الّذي يصير ربويا مبغوضة للشرع. واما متوجه إلى الأثر مثل ان يقال ثمن العذرة سحت.

المقدمة الثانية ـ لا يخفى ان المعاملات كانت قبل الشرع دارجة بين الناس لأن حياتهم الاجتماعية والفردية كانت بواسطتها فانه لا مناص عن البيع والشراء ورفع الحوائج المادية بواسطة إعطاء بعض ما في اليد مما هو زائد عن مقدار الاحتياج إلى الغير وأخذ الزائد من احتياج الغير منه مثل من كان له لبن أكثر من مقدار شربه وشرب عياله ولم يكن له خبز وكان الخبز في يد غيره فيعطي مقدارا من اللبن ويأخذ مقدارا من الخبز وهكذا كان التبادل بين الأعيان في الصدر الأول ثم آل الاحتياج إلى تبديل الأعيان بالنقود وبالعكس لمصلحة التسهيل في باب التبادل حسب ما رآه الاجتماع الإنساني في عيشته فما ورد عن الشارع المقدس في ذلك يكون تارة إمضاء لما هو الدارج بينهم وتارة ردعا له لبعض المصالح الّذي يكون في نظره المقدس فان البيع الربوي وان اعتبره العقلاء ولكنه منع منه لفساد المجتمع به.

واما إمضائه للمعاملات فاما ان يستفاد من عدم الردع أو من العمومات مثل قوله تعالى أحل الله البيع وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا ان تكون تجارة عن تراض وقوله تعالى أوفوا بالعقود ولا يخفى الفرق بين صورة كون الدليل عليه الأول يعنى عدم الردع أو الثاني يعنى العمومات فانه على الأول لا يشمل المعاملات التي لم تكن في زمن الشارع وحدثت بعد زمانه مثل البيمة في زماننا هذا فان عدم الردع يكون دليلا على الإمضاء فيما يكون بمرأى من الشرع بخلاف ما لو كان الدليل العمومات فانها تشمل بعمومها كل عقد وكل بيع وتجارة.

وكذلك فرق آخر وهو ان الدليل لو كان عدم الردع يسقط بمجرد وجود دليل ضعيف لفظي يستفاد منه ذلك أي الردع واما لو كان الدليل العمومات فتقوم في مقابل الدليل اللفظي ويحصل التعارض ويقدم الأقوى سواء كان هو العام أو الخاصّ.

المقدمة الثالثة ـ لا يخفى ان البحث في المقام يكون في النواهي المولوية واما النواهي الإرشادية التي يستفاد منها ان المعاملة لا تقع ولو تصدى المكلف لها بتهيئة أسبابها فلا تكون محل البحث أصلا لأن نفس النهي كذلك دالة على الفساد واما النواهي المولوية فيمكن البحث فيها من باب عدم ملازمة النهي المولوي مع الفساد ضرورة ان العمل يمكن ان يكون منهيا وان يكون صحيحا كالبيع وقت النداء.

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم ان النهي عن السبب لا يدل على الفساد فان غاية ما يستفاد منه هو ان هذا الفعل مبغوض من الفاعل واما عدم ترتيب الأثر الشرعي فهو خارج عن مدلوله الا على القول بملازمة النهي للفساد وهو قول ، باطل فانه يمكن ان ينفك الفساد عن المبغوضية كما مر.

لا يقال ان النهي هنا توجه إلى ذات المعاملة ولا يجيء الإشكال المعروف في العبادات من عدم تمشي قصد القربة مع النهي هنا لأنه توصلي والنهي في العبادة يكون في الغالب من جهة اجتماع الأمر والنهي مثل الصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة

عليها الأمر والغصب عليه النهي وقد اجتمعا في المورد ولا يكون النهي متوجها إلى ذات العبادة نعم هو مانع عن قصد القربة ولذا تصح في صورة الجهل بالغصب لعدم فعلية النهي وتنجيزه واما في المقام فيكون النهي متوجها إلى ذات المعاملة ولا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي بل هنا يكون النهي فقط لا غير وهو يدل على الفساد لأن هذا العمل مبغوض بذاته فلا أثر له.

لأنا نقول هذا الكلام صحيح في العبادات فان الجمع العرفي بين العام والخاصّ فيها يقتضى سقوط مورد الخاصّ عن درجة الاعتبار بجميع المداليل المطابقية والالتزامية فان المبغوض لا يمكن ان يتقرب به كما اعترف به ولكن في المعاملات النسبة بين قوله تعالى أحل الله البيع وقوله إلّا ان تكون تجارة عن تراض وبين النهي عن البيع وقت النداء وان كانت العام والخاصّ ولكن غاية ما يستفاد من الجمع العرفي هو ان هذا الفرد مبغوض وحيث يمكن ان يكون المبغوض المولوي صحيحا من حيث ترتيب الآثار فلا يخصص دليل الإمضاء لأن الغرض ان النهي مولوي ولا ملازمة عقلية بين الحرمة والفساد.

فتحصل ان النهي المولوي عن السبب لا يقتضى الفساد بوجه لو لم يكن لنا دليل من الخارج عليه واما النهي المتوجه إلى المسبب كالنهي عن بيع المصحف فعن شيخنا النائيني (قده) القول بالفساد مع اعترافه بعدم دلالته في النهي السببي عليه وبيانه قده على ما ذكرناه هو ان البيع يجب ان يكون متعلقا بما يكون للبائع السلطنة عليه واما ما لا يكون تحت السلطنة فلا يكون عند العقلاء معتبرا فان بائع مال الغير لا يكون له اعتبار الملكية لأنهم لا يعتبرونها بالنسبة إليه فان المرتهن لا يكون له ان يبيع مال الراهن قبل الوقت المعين شرعا والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فكما ان بيع مال الغير لا يوجب الملكية عند العقلاء كذلك بيع ما تعلق به النهي الشرعي لا يكون معتبرا عند المتشرعين والمقام كذلك فان الشارع إذا

نهى عن بيع المصحف للكافر فكأنه أسقط سلطنة المالك له فلا يكون له التصرف فيه من هذه الجهة فالنهي عنه يدل على فساد البيع لذلك.

وفيه ان المعاملات التي تقع اما ان تكون موجبة لحصول الملكية في الوعاء المناسب له كما عن بعض أو لا تكون موجبة لذلك بل ليس الملكية الا اعتبار عند اعتبار فإذا اعتبر العقلاء شيئا ملكا لزيد بعد اعتبار عمر وانه ملك له بعوض يكون هذا معنى الملكية ولا معنى لها الا هذا كما عن بعض وقد مر منا مرارا في مباحثنا الأصولية ، فعلى كلا التقديرين لا وجه لما ذكره قده لأن هنا ثلاثة أشياء أحدها إمضاء الشارع واعتباره البيع وإمضائه بقوله أحل الله البيع وقوله أوفوا بالعقود وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا ان تكون تجارة عن تراض وثانيها اعتبار العقلاء عند مبادلة مال بمال الملكية في الوعاء المناسب لها أو في عالم الاعتبار ثالثها نفس الفعل الصادر عن الفاعل فهنا نقول لا معنى لأن يتعلق نهى الشارع بفعله وهو إمضائه البيع مثلا ولا ان يتعلق ببناء العقلاء لأنه امر مسلم عندهم وهم يعتبرون الملكية من دون النّظر إلى الشرع فيبقى الثالث متعلقا للنهي وهو الفعل الصادر ومبغوضية الفعل لا يدل على مبغوضية ما هو اثره عند العقلاء وعند الشرع بل يمكن الانفكاك بينهما فالنهي معجز مولوي عن الفعل لا عن الأثر وهو الحكم الوضعي فلا يمكن المساعدة مع شيخنا العلامة النائيني قده.

ومن القوم من يقول بان النهي عن المسبب دال على الصحة فضلا عن الفساد ببيان ان المنهي عنه اما لا يقع واقعا فلا معنى للنهي عنه فان ما لا يقع في الخارج تكوينا كيف يمكن الزجر عنه مع انه منترك في نفسه فلا محالة يكون النهي في صورة إمكان الوقوع في الخارج فان ما يقع لو أوقعه الفاعل يمكن النهي عنه وزجر الفاعل عنه لا ما لا يقع ويكون خارجا عن الاختيار وهذا كاشف عن ان

المعاملة تقع صحيحة لو فعل المكلف وانما فعل ما هو المحرم فقط للنهي عنه.

والجواب عنه هو ان المعاملات لا تكون من تأسيسات الشرع الأنور بل يكون في العقلاء قبل الشرع وهو أمضى بعضها ورد البعض الآخر فيكون معنى النهي الشرعي هو عدم إمضاء ما هو الواقع عند العقلاء فانهم يرون وقوع الملكية فالنهي على تقدير دلالته على نفى الأثر الشرعي يكون متوجها إلى ما هو الواقع عندهم لا الواقع عنده حتى يدل على الصحة بالمدلول الالتزامي وان كان التحقيق انه لا دلالة للنهي على الفساد ونفى الأثر ولا على الصحة بل يدل على مطلق مبغوضية الفعل.

لا يقال ان المعاملات تحتاج إلى إمضاء الشارع فحيث يكون النهي عنها لا يكون لنا طريق لكشف إمضائه فلا تصح المعاملة معه لأنا نقول حيث ان اعتبارها يكون عقلائيا يصير النهي المنفصل كالمخصص المنفصل وحيث انه مجمل من حيث الدلالة على الفساد أو المبغوضية فقط والمخصص المجمل لا يسرى إجماله إلى العام فيكون دليل الإمضاء بحاله إذا كان هو العمومات مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلّا فان احتاج الإمضاء إلى إحراز عدم الردع فمحتمل الرادعية يمنع عن الإمضاء والنهي يحتمل ان يكون رادعا لتوجهه إلى الأثر.

وعلى ما ذكرناه لا فرق بين ان يكون المبنى وجود الملكية في الوعاء المناسب له أو تكون اعتبارا عند اعتبار العقلاء إياها هذا كله في صورة عدم القرينة على الإرشاد بل القرينة على المولوية لأن النهي المولوي لا يلازم الفساد واما مع عدم القرينة على المولوية واحتماله لها وللإرشاد فقد فصل بعضهم بين العبادات والمعاملات بان النهي في الأولى دال على المولوية وفي الثانية دال على الإرشاد ولكن التفصيل ممنوع بل النهي في العبادات كما مر ان رجع بابه إلى باب اجتماع الأمر والنهي فحكمه حكمه من حيث الصحة والفساد.

فاما ان يقال بالصحّة مطلقا لتعدد الجهة في صورة العلم والجهل واما ان يقال بالصحّة في صورة الجهل فقط لمنع العلم بالنهي عن التقرب بما هو منهي عنه واما ان قلنا بان بابه باب المعارضة لا التزاحم فلا تصح العبادة مطلقا ونعبر عنه بالنهي الواقعي وهو التحقيق لأن النسبة بين العام والخاصّ في العرف هي التعارض واما المعاملات فقد مر انه لا دليل لنا على ان النهي المتعلق بالعنوان يلازم الفساد إذا لم يكن قرينة على الإرشاد فان المتيقن منه المولوية ومبغوضية الفعل وعلى فرض الإجمال فقد مرّ ان المرجع هو عمومات الإمضاء لعدم سراية إجمال المخصص المنفصل إليها.

فتحصل ان النهي في المعاملات سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب لا يدل على الفساد لو لم تكن قرينة على الإرشاد هذا كله في النواهي المتوجهة بعناوين المعاملات.

واما النواهي المتوجهة إلى الاجزاء كالنهي مثلا عن العقد بالفارسي أو من باب شرطية مواجهة الموجب والقابل بحيث تكون المعاملة في التلفون منهية عنها وأمثال ذلك فقال الهمدانيّ قده بأنه دال على الفساد مطلقا أي في العبادات والمعاملات ومعناه عدم وقوع المشروط والمركب في الخارج مع الجزء الباطل أو الشرط المفقود واما عند الشك ففي العبادات حيث يكون الباب من الأقل والأكثر فاصل البراءة عن المانعية عقلا وشرعا جار.

واما في المعاملات فلا اما البراءة العقلية فلا تجري لأن معناها قبح العقاب بلا بيان ولا عقاب في إيجاب العقد الفاسد وقبوله فانه كلام صدر ولا فائدة فيه ولا يترتب عليه الأثر واما البراءة الشرعية فلا تجري لأن الرفع يكون للامتنان على العباد وهنا جريان أصالة عدم المانعية يوجب القول بلزوم الوفاء بالعقد وهو خلاف الامتنان فلا يكون المقام مورد جريانها مع ان معنى الرفع لا يكون هو رفع ما هو مجعول كالمانعية بل معناه رفع الاحتياط ضرورة انه لا معنى لجعل شيء

ورفعه فما هو المرفوع في المقام وفي سائر المقامات هو الاحتياط كما حرر في محله في معنى الرفع ومتعلقه في أوائل أصالة البراءة ثم عند ملاحظة أصالة عدم الانتقال في المعاملات وحديث الرفع لا يكون دليل الرفع حاكما عليها وان كان المقام من الشك في السبب والمسبب فان الشك في الانتقال وعدمه يكون ناشئا عن الشك في وجود المانع وعدمه فلو فرض ان جريان أصالة عدم المانعية يرفع الشك عن صحة الانتقال.

ولكن الشرط في الشك السببي الرافع للشك في المسبب هو ان يكون الترتب بينهما شرعيا مثل ما ورد من ان شرط كون الماء مطهرا هو كونه طاهرا وشرط لباس المصلى مثلا هو ان يكون طاهرا فإذا شك في طهارة الثوب من جهة غسله بما هو مشكوك الطهارة والنجاسة وجرى استصحاب الطهارة أو قاعدتها في الماء يرفع الشك عن صحة الصلاة في الثوب ولكن الطولية والسببية مستفادة من حكم الشارع بان شرط طهارة الثوب طهارة الماء.

والمقام ليس كذلك حتى يقال بان الأصل السببي مقدم فيجري أصالة عدم المانعية وتصح المعاملة بل أصل عدم الانتقال هو الحاكم في المقام ومن الفروع التي لا يجري الأصل السببي فيه ما ذكره السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى وهو ان الشك في جواز تقليد المجتهد من جهة الشك في بقاء اجتهاده يكون من الشك في السبب والمسبب وهو يرى جريان استصحاب الاجتهاد فيرفع الشك عن جواز التقليد ولكنه غير صحيح عندنا لعدم كون الترتب شرعيا (1) لأن

__________________

(1) أقول الاجتهاد من الموضوعات الشرعية بمعنى ان الشارع تصرف فيه فان الاجتهاد من أي طريق كان لا يكون حجة عنده كما يحصل من الاستحسان والقياس وحدده في مقام التقليد وجعل بعض الشروط وكل ما يكون امر وضعه ورفعه بيد الشرع يجوز التعبد به بالاستصحاب وان كان الأثر عقليا وما نقول يظهر من كلام المحقق الخراسانيّ قده في تنبيهات الاستصحاب ـ

جواز تقليد المجتهد يكون من الأحكام العقلية فانه خبرة في هذا الفن فيجوز تقليده وهذا حكم العقل.

هذا كله في النواهي المتعلقة بالسبب والمسبب ومنه يظهر حكم النهي المتوجه إلى التسبب فانه أيضا يكون المتيقن منه مبغوضيته للشرع واما البطلان أو الصحة فيحتاج إلى دليل آخر واما النواهي المتعلقة بالآثار مثل ان يقال ثمن العذرة سحت أو ثمن الخمر سحت والسحت هو الهلاكة فيدل على فساد المعاملة وإلّا فمع صحتها لا معنى لكونه سحتا فكونه كذلك نشأ عن فساد المعاملة ولكن لا بمعنى انه اخبار إلى الفساد بل مع صحة التخاطب بالنهي وحيث لا معنى للنهي الا فساد المعاملة فيحمل عليه هذا كله البحث عن الأصل الأولى في المعاملات ومقتضى الظاهر من النهي وحكم الأصل عند الشك.

في توهم الدليل الثانوي على صحة المعاملة

ثم انه ربما قيل بان النهي لا يدل على الفساد مستندا إلى الرواية الصادرة في عبد تزوج بغير اذن سيده ففي الكافي والفقيه وفي الوسائل (ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولان ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة

__________________
ـ عند بيان جريان الاستصحاب في النبوة وقد اختار انها ان كانت من المناصب المجعولة يصح استصحابها وان كانت غير مجعولة فلا يصح وان كان الأثر وهو وجوب الإطاعة للنبي بحكم العقل وليس المقام موضع إطالة الكلام في هذا الفرع وقد تعرضنا له أيضا في باب الاجتهاد والتقليد الّذي جعلنا له رسالة منفردة.

السيد له فقال أبو جعفر عليه‌السلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز.

تقريب الاستدلال هو ان عصيان السيد أيضا يكون عصيانا على الله تعالى فيكون منهيا عنه ومع ذلك حكم عليه‌السلام بصحة العقد فالنهي لا يدل على الفساد وإلّا يجب ان يقول لا يصح العقد لا ان يجعل امره بيد المولى.

والجواب عنه أولا هو ان العصيان في حد ذاته اما ان يكون عصيانا لله تعالى واما ان يكون عصيانا لغيره من باب كون الحق له فان عدم إطاعة المولى عصيان الله تعالى بالواسطة والنكاح في العدة مثلا أيضا عصيان على الله تعالى بدون الواسطة فمعنى انه لم يعص الله وانما عصى سيده هو ان عقد العبد لا يكون مما هو غير مشروع في أصل الشرع مثل النكاح في العدة بل يكون مشروعا ففي الحدوث وان كان بغير اذن السيد ومعصيته عليه ولكن امره في البقاء يكون بيده إن شاء أمضاه وإلّا رده فلا يكون معناه انه من الأول وقع صحيحا ولو كان منهيا عنه وإلّا لما احتاج إلى الإجازة أصلا هذا أولا.

وثانيا ان العبد لم يثبت منعه من جميع التصرفات حتى حركة لسانه في حال شغله للمولى بعمل مع عدم مزاحمته لحقوقه فانه محل الكلام فان هذا الشخص فعل بلسانه شيئا وهو التكلم بالعقد وهو غير معلوم المنع فانه وما في يده وان كان لمولاه ولكن هذا النحو من تصرفه في نفسه يمكن ادعاء انصراف الدليل عنه وعلى فرض كونه منهيا عنه يكون مثل سائر النواهي في الدلالة على الصحة والفساد.

تذييل في بطلان العبادات والمعاملات بالتشريع

في ان إتيان العبادة أو المعاملة تشريعا هل يوجب الفساد أم لا فيه خلاف وقد يقال بفساد العمل مطلقا عبادة أو معاملة وقد يقال بالتفصيل بين ان يكون العمل عبادة أو معاملة ففي الأولى يوجب الفساد دون الثانية وقد يفصل بين كون قبح التشريع مسريا إلى العمل من باب انه مقوم له وبين عدمه فعلى الأول يوجب الفساد دون الثاني ولتوضيح المقام ليتضح المرام مقدمة في معنى التشريع فاعلم انهم عرفوه بأنه إدخال ما ليس من الدين في الدين.

فأقول ان المشرع لا يخلو عن ثلاث حالات حينما يشرع فانه اما ان يرى نفسه نبيا وانه مربوط بواسطة الوحي وغيره إلى الله تعالى ويجعل القوانين كمن يدعى النبوة وهذا القسم وان كان أسوأ من التشريع بالمعنى المعروف من انه إدخال ما ليس من الدين في الدين ولكن لا ينطبق عليه التعريف لأن الفاعل كذلك لا يعتقد بهذا الدين حتى يكون حكمه إدخالا لما ليس من الدين فيه بل رأى لنفسه ولمن يتبعه دينا مستقلا فعمله فاسد وفساده يكون لكفره.

واما ان يعتقد بالدين ولكن يرى حكما من الأحكام من الدين من باب انه يرى قصورا في التبليغ لضيق خناق النبي الّذي أرسل إلى الناس وعدم استعداد قومه للتبليغ فنقول هذا من الدين ولكن لم يبلغه النبي كجعل الأحكام من أمثال الكسروي في هذه الأزمنة المتأخرة وهذا يصدق عليه التعريف بأنه إدخال ما ليس من الدين في الدين.

واما ان لا يرى قصورا في النبوة والرسالة ولا يجعل حكما ولكن يرى بحسب عقله ان بعض ما هو من المباحات يكون واجبا في بعض الأزمنة مثل من يجعل القانون الإجباري في النظام فانه لا يرى نفسه جاعلا لحكم مخالف للشرع بل يرى حفظ النظام الاجتماعي في ذلك فيجعل هذا القانون لحفظه.

واما إذا كان معتقدا في نفسه بأنه ليس من الدين ويعلم انه ليس بنبيّ ولا مصلح للاجتماع ويعلم انه لا قصور في التبليغ ولكن يبرز خلاف ما اعتقده لغرض من الأغراض فهذا من الافتراء على الله تعالى والتشريع لا يكون من الافتراء على الله فهذا ليس من التشريع في شيء كما توهمه شيخنا النائيني قده بل يكون التشريع تشريعا بأحد المعاني الثلاثة فلو لم يكن ملحوظا كما ذكر لا يكون تشريعا (1).
ثم انه هل العمل على طبق ما اعتقده أيضا من مقومات التشريع أو يكون التشريع هو البناء النفسيّ على ذلك والعمل يكون من آثاره فيه خلاف فعن شيخنا النائيني ان العمل مقوم له ولذلك ان المجتهد إذا أفتى بنحو الاخبار بما ليس له علم يكون هذا الاخبار عملا منه بما اعتقده وما دام لم يخبر لم يكن تشريعا وان اعتقده ولكن التحقيق ان العمل يكون من آثاره وليس هو الأبناء نفسي والاخبار لا يكون هو التشريع لأنه لا يبنى في نفسه على الاخبار تشريعا (2) بل يبنى

__________________

(1) أقول التشريع بالفارسية يعنى دين سازى وربما يكون المشرع معتقدا لبطلان طريقه وشرعه ولكنه لأغراض دنيوية يجعل لتابعيه شرعا ومنسكا هم ناسكوه كما يكون في الفرق الضالة في الإسلام الذين يرون لأنفسهم مرتبة فوق ما يفهمه جميع العقلاء من المتشرعين من ظواهر الكتاب والسنة وهم يعلمون ان غرضهم اضمحلال الحق خذلهم الله تعالى وهو يصدق عليه التشريع بالحمل الشائع وان كان افتراء على الله ولكن هذا القسم الخاصّ من الافتراء يصدق عليه التشريع لغة وعرفا ولا غرو فيه.
(2) ان التشريع عند العموم إدخال ما ليس من الدين في الدين مع الالتفات إليه فمن يعلم انه لا يكون شأنه الفتوى بشيء ثم يفتى يكون هذا تشريعا وان لم يكن قصده التشريع والحق مع النائيني قده في إدخال العمل في قوام التشريع فان إدخال ما ليس من الدين يكون بواسطة العمل على طبقه أو إظهاره والبناء النفسيّ لا يسمى به بدون العمل.

على كون هذا واجبا مثلا ولكن قبح العقيدة يسرى إلى العمل أيضا وينبسط عليه وفي الدورة السابقة وان لم نعمل بسراية القبح إلى العمل ولكن الحق في هذه الدورة هو السراية.

إذا عرفت ذلك فنقول على فرض عدم كون التشريع الا ما في النّفس من العقيدة وعدم سراية القبح إلى العمل فما وقع من العبادة تشريعا مع كونها في الواقع موافقا للدين وكشفنا ذلك ولكن كان اعتقاد هذا الشخص انه ليس من الدين يكون محل البحث وإلّا فعلى فرض عدم كشف كونه من الدين فلا كلام في البطلان وعليه فحيث لا يكون قبح في العمل بل كان هذا خبث سريرة فقط تصح العبادة ونفس العمل كان حسنا مطابقا للواقع مقربا.

فان قلت انه حسن ذاتا لكن لا يكون مقربا.

قلت يكون مقربا أيضا لأنه مر ان الشرع يرى ان عمله يكون لله تعالى في صورة كون اعتقاده في نفسه انه مصلح للاجتماع ولا يرى في عمله وجه بعد وكذا في غير هذه الصورة فان عقله يحكم بأنه كذلك وكلما حكم به العقل بنظره يكون مما حكم به الشرع وهذا في ما كان عبادة بالذات مثل الركوع والسجود أحسن فان أمثالهما يكون من الخضوع لله تعالى وفي هذه الصورة يكون التشريع في التطبيق أي صورة كونه في نفسه مصلحا للاجتماع بنظره.

هذا كله مع عدم سراية القبح إلى العمل ولكن حيث يسري القبح من العقيدة إليه على التحقيق فيكون العمل في جميع الصور باطلا ولا فرق بين العبادة والمعاملة في ذلك فتحصل ان التشريع بجميع معانيه يكون موجبا لفساد العمل ولو كان مطابقا للواقع.

فصل في المفاهيم
وينبغي البحث فيه عن أمور الأول ان البحث هل يكون كبرويا أو صغرويا يعنى ان البحث هل يكون في ان المفهوم حجة أم لا حتى يكون كبرويا أو يكون في ان اللقب مثلا هل يكون له مفهوم أم لا بحيث انه لو ثبت وجود المفهوم له يكون الفراغ عن حجيته حاصلا فان المتأخرين رأوا البحث صغرويا من باب ان البحث يكون في انه هل يكون للمفهوم كاشفية عن المراد أم لا ومن شواهد هم هو ان البحث يكون في ان وجود المفهوم يكون في اللازم البين بالمعنى الأخص الّذي يحصل من تصور الملزوم تصور اللازم فقط أو يكون في اللازم البين بالمعنى الأعم الّذي يحصل من تصور الملزوم واللازم والملازمة الكاشفية عن المعنى فيكون الكلام في الواقع عن وجود المفهوم وعدمه من غير كلام في حجيته في أي مورد كان وجوده محرزا.

ولكني أقول يمكن ان يكون البحث صغرويا من وجه وكبرويا من وجه آخر اما وجه صغرويته فهو بان يقال بعد ما ثبت ان للشيء الفلاني مفهوما فهل يكون الكاشفية عن المراد مختصة بصورة حصول الظن الشخصي أو يكفى الظن النوعيّ بالدلالة على المراد واما وجه كبروية البحث فهو من جهة انه هل يكون حجية هذا المفهوم وكاشفيته مثل المنطوق (1) أو لا والثمرة تظهر في مقام المعارضة

__________________

(1) أقول هذا أيضا يرجع إلى البحث الصغروي لأنه بعد الفراغ عن حجية المفهوم يبحث عن نحو الحجية كما انه على الفرض الأول بعد الفراغ عن حجية المفهوم في الجملة يبحث عن ان الظن الشخصي لازم في الحجية أو النوعيّ والظاهر من الكلمات هو البحث الصغروي بحيث لو أحرز وجود المفهوم لا شبهة في حجيته.
بين مفهوم كلام ومنطوق آخر فعلى الأول تستقر المعارضة لمعارضية الدلالة اللفظية مع دلالة لفظية أخرى وعلى الثاني يقدم المنطوق على المفهوم.

الأمر الثاني في تعريف المفهوم وهو قد عرّف بتعاريف يرجع كله إلى امر واحد ومطلب فارد فقيل بان المفهوم هو دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق والمنطوق دلالة اللفظ عليه في محله وقيل بان المفهوم هو الدلالة الالتزامية والمنطوق هو الدلالة المطابقية.

وقال المحقق الخراسانيّ في الكفاية المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة انتهى عبارته ومعناه ان المجيء في قول القائل أكرم زيدا ان جاءك هو وجوب الإكرام مع خصوصية المجيء والمفهوم عدم وجوبه مع عدم هذه الخصوصية (1).
ولكن التحقيق ان المفهوم لا يكون له ضابط بل يجب ملاحظة الموارد مثلا مفهوم اللقب في مثل لفظ محمد وعلى غير المفهوم في مثل لفظ الحاتم فانه يفهم منه الجود مثلا ولا يفهم من لفظ محمد الحمد ومن لفظ على العلو فرب مورد لا يكون للفظ مفهوم وربما يكون له المفهوم حسب الظهور في أهل المحاورة على ان عمدة الكلام تكون في الجمل ومفهوم بعض الجمل غير مفهوم البعض الآخر فما عن شيخنا النائيني والعراقي (قدهما) من تعريف المفهوم بأنه اللازم البين

__________________

(1) أقول كلام المحقق الخراسانيّ قده في التعريف يكون هكذا لأنه أضاف قيد القرينة في تعريفه وتعريفه أحسن التعاريف لأن كل كلام مع القرينة إذا دل على شيء يكون هو الكاشف عن المراد وله الحجية ولا فرق في القرينة بين كونها في المقال أو في الحال والمقام.
بالمعنى الأخص غير وجيه لأن اختلاف الموارد هو الملاك في أخذ المفهوم وعدمه لا كون اللازم هو البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم.

الأمر الثالث في ان المراد بالانتفاء عند انتفاء الشرط أو الوصف (أي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف) يكون هو انتفاء سنخ الحكم فهل يكون المراد انتفائه عن موضوع مذكور في الكلام أو يكون المراد انتفائه عن غير المذكور فعلى القول بان القيود طرا يرجع إلى الموضوع وان كانت قيودا للحكم كما عن شيخنا النائيني (قده).
فيكون المراد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط عن موضوع غير مذكور لأن مفاد قول القائل أكرم زيدا ان جاءك هو ان زيدا الجائي يجب إكرامه فيكون عدم وجوب الإكرام لموضوع غير مذكور في القضية وهو ان زيدا الغير الجائي لا يجب إكرامه واما على التحقيق من ان قيود الحكم لا يرجع إلى الموضوع فالموضوع في هذه القضية هو زيد فقط فيكون مذكورا في القضية وفاقا للمحقق الخراسانيّ (قده).
فتحصل ان المراد من انتفاء الحكم عن الموضوع هو الموضوع المذكور في القضية على التحقيق واما على رأي شيخنا (قده) فيكون المراد انتفائه عن الموضوع الغير المذكور في القضية ويترتب على رجوع القيد إلى الموضوع وعدمه نتائج في بحث الكر في مفهوم قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء إذا كان الموضوع الماء فقط أو الماء البالغ قدر كر وهكذا في غير الكر في سائر المقامات.

الأمر الرابع في ان المراد من الحكم الّذي ينتفي بانتفاء القيد في صورة وجود المفهوم هو السنخ واما الشخص فلا بد من انتفائه فيجب ان نبين معنى الشخص (1)
__________________

(1) أقول المراد بالشخص هو الإرادة المتعلقة بالقيد والمقيد وهو الإكرام مثلا عند المجيء ـ

والسنخ حتى يتضح مقالة القوم في ذلك فنقول لا شبهة ولا ريب في ان تشخص كل

__________________
ـ وهي شخصية والمراد بالسنخ هو الحكم بدون القيد وهو فيما له مفهوم لا يكون له واقع لأن شخص الإرادة ضيق والمراد أيضا كذلك ولا يكون معنى لسنخية الحكم فان الحكم اما ان يكون مجعولا أو يكون هو الإرادة المبرزة وعلى أي حال إذا أبرزت الإرادة بنحو مخصوص مثل الإرادة على الإكرام عند المجيء لا تكون الإرادة بنحو آخر مثل الإرادة على الإكرام عند عدم المجيء من نوع تلك الإرادة بل هما نوعان مختلفان تحت جنس واحد.

وما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) من ان خصوصية الاستعمال لا تدخل في المستعمل فيه وكذا ما ذكره الأستاذ مد ظله من توسعة المراد كلام غير تام قد حصل من الخلط بين ان الحكم هل يتعلق بالشخص أو الطبيعة وقد مر منهم انه يتعلق بالطبيعة مرآة عن الخارج وإلّا فالخارج ظرف حصوله يكون ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته والطبيعي من حيث هو لا شأن له وهو غير قابل للامتثال فان الإرادة المتعلقة بالإكرام عند المجيء تكون من حيث المراد وتعلق الحكم بالطبيعة لها توسعة وقابلية للسريان وهذا غير مربوط بالقول بان إرادة الإكرام مع المجيء تكون من سنخ إرادته بدونه.

والمراد بانتفاء شخص الحكم هو ان من المسلم ان الإرادة التي تعلقت بالمجيء إذا لم يكن المجيء لا تكون حتما واما غيرها فيحتاج إلى دليل فان كان القيد علة منحصرة فلا تكون أصلا وان لم يكن كذلك فالإرادة لم تتعلق من الأول الا بهذا القيد واما غير هذا فالحكم ساكت عنه أو أثبتنا من الخارج عدم دخالة القيد فتوسعة الإرادة من شخصها لا من الخارج.

فالبحث عن المرة والتكرار وان الحكم متعلق بالطبيعة أو غيرها يجب ان لا يخلط بالمقام ولها محل آخر كما مر منهم والتعبير بانتفاء سنخ الحكم وشخصه لا يناسب بل يمكن ان ينزل البحث في المتعلق بان يقال ان المنتفي هل هو شخص الإكرام أو السّلام أو طبيعته وهو غير مربوط بالحكم.

والمراد بالشخص هو الإكرام عند المجيء ولو كان هو طبيعيا أيضا فيرجع البحث إلى انه هل يكون حكم آخر غير هذا أم لا أو يرجع البحث إلى ان القيد هل يكون له مفهوم أم لا.

شيء بنحو وجوده واما ما هو الخارج عنه يكون من أمارات التشخص والتميز مثل الزمان الخاصّ والمكان الخاصّ فقالوا بان الشخص أي الحكم الّذي يكون على إكرام زيد عند المجيء يكون هو ذلك وهو منتف عند انتفاء المجيء ويكون انتفائه عقليا لعدم المجيء واما سنخ الحكم فلا يكون انتفائه عقليا لإمكان إكرام زيد في غير صورة المجيء لفرد آخر من الإكرام.

فان قلت ان سنخ الحكم أيضا ينتفي ويكون انتفائه عند انتفاء القيد عقليا لأن الحكم ليس إلّا إبراز ما هو في النّفس وهو ليس إلّا إبراز واحد شخصي كما تعرض له المحقق الخراسانيّ (قده).
قلت وأجاب هو (قده) عنه بان الاستعمال الشخصي لا يوجب شخصية المستعمل فيه سواء كان الوجوب مثلا مستفادا من صيغة الأمر مثل أكرم وصل وتوضأ وغيره أو باستعمال ما دل بمادته على الوجوب مثل يجب الصلاة والوضوء فالقائل الّذي يأمر بالإكرام عند المجيء لا يوجب استعماله لهذا اللفظ في هذا المعنى ان يصير المعنى الطبيعي الّذي كان للإكرام وللحكم شخصيا فيكون المراد من السنخ هو الطبيعي وفيه ان الأحكام لا تكون مجعولة بل هي إرادات مبرزة والإرادة تكون شخصا وبعبارة أخرى صرف الوجود من الحكم الّذي يكون على الإكرام بشرط المجيء لا يكون له ثانيا حتى يكون في مقابله الطبيعة وهي سارية.

ولكن التحقيق ان يقال ان الإرادة لا تكون بدون المراد وهي وان كانت شخصه ولكن المراد يمكن ان يتصور له افراد في الخارج مثلا فان الإكرام يكون له افراد بدون المجيء ومعه وهذا هو المراد بالسنخ وينتفي الحكم إذا انتفى القيد إذا كان القيد الّذي في الكلام علة للحكم ومنحصرة بحيث لا يقوم غيرها مقامها مثل خفاء الأذان بعد عدم خفاء الجدران في السفر فان خفاء الأذان علة للقصر ولكن لا تكون منحصرة لأن خفاء الجدران أيضا علة يقوم مقامه ويستظهر ذلك من الوضع أو مقدمات الحكمة.

ونحن نستظهر من كلام الفقهاء والأصوليين من مسلمية انتفاء شخص الحكم عندهم عند انتفاء القيد ان المراد في البحث هو السنخ ومن مسلمية حمل العام على الخاصّ إذا كانا مثبتين عند إحراز وحدة المطلوب ان العلة يجب ان تكون منحصرة فإذا قال أكرم عالما ثم قال أكرم هاشميا وأحرزنا ان المراد بالعالم هو الهاشمي نفهم ان العلة المنحصرة لوجوبه هو الهاشمية فشروط أخذ المفهوم ثلاثة كون القيد علة ومنحصرة وان يكون (1) المنتفي سنخ الحكم وعدم الكلام في انتفاء شخصه إذا عرفت هذه المقدمات والأمور فنقول يجب البحث عن ما له المفهوم وما لا يكون له المفهوم من الموارد.

فصل في مفهوم الشرط

مثل قول القائل أكرم زيدا ان جاءك فان الإكرام صار مشروطا بشرط وهو المجيء فيجب على ما تقدم إحراز عليته له بنحو الانحصار وكون المنفي شخص الحكم لا سنخه فان الوجوب سواء استفيد من الصيغة مثل أكرم زيدا ان جاءك أو مثل يجب إكرام زيد عند المجيء يكون مطلقا من كل قيد الا هذا القيد فبضميمة مقدمات الحكمة وهي كون المولى في مقام البيان مع انه حكيم ولم يكن ما يحتمل القرينية على عدم دخالة القيد نفهم ان هذا القيد دخيل في الحكم بالإكرام بحيث لا وجوب عند عدمه.

لا يقال ان الحكم يمكن ان يكون مع قيد آخر فكيف يمكن ان يقال بان هذا القيد ينتفي بانتفائه الوجوب فان العلة الواحدة وان كان لها معلول واحد ولكن قاعدة

__________________

(1) ومما تقدم ظهر ان العمدة هي البحث عن انحصار العلة وعدمه وانتفاء شخص الحكم أو سنخه يكون من نتائج وجود المفهوم وعدمه.
الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد تكون فيما يكون واحدا بالوحدة البسيطة ولا تجيء القاعدة وقاعدة الواحد لا يصدر منه الا الواحد في الواحد بالنوع وبالنجس كما صرح به الحكماء فعلى هذا فحيث يكون المقام من الواحد بالنوع ولأن المراد بالإكرام نوعه فهو يمكن ان يصدر عن علة أخرى فلا وجه لأخذ المفهوم من القضية الشرطية فعدل المجيء الّذي يمكن ان يصير علة أخرى للحكم من الشروط سواء ذكر أم لم يذكر لا فرق في عدم الانتفاء بانتفائه فلا مفهوم للشرط.

لأنا نقول ان القاعدة العقلية المذكورة صحيحة ولكن ندعي في المقام بان مقدمات الحكمة تحكم بان القيد لو لم يكن دخيلا لم يذكره المتكلم أو كان يأتي بقرينة على عدم دخله في الوجوب وهذا كاشف عن عدم قيام عدل آخر مقامه.

وربما قيل ان المقدم هو أسبق العلل وهو هنا المجيء ولو كان غيره أيضا علة وفيه انه لا فرق في هذا النحو من السبق بل المدار على مقدمات الحكمة هذا في مقام الثبوت واما في مقام الإثبات فان الحكم سواء كان بالمادة مثل يجب إكرام زيد عند المجيء أو بالصيغة مثل أكرم زيدا عنده يجب ان يلاحظ في وضع الألفاظ ما هو الحق من المسالك فان سلطان العلماء واتباعه يقولون بان الألفاظ موضوعة للإطلاق إذا لم يكن القيد مذكورا واما نحن فنقول ان الإطلاق وصرف الوجود كليهما حصة والمقسم هو الطبيعي المهمل فعلى هذا الوجوب الّذي استفيد من المادة أو الهيئة ان كان مطلقا يشمل جميع أنحائه مع المجيء وبدونه فإذا قيد بالمجيء يكون جميع افراده منتفيا بانتفاء هذا القيد ونستفيد منه ان القضية يكون لها مفهوم بالوضع.

واما إذا كان اللفظ موضوعا لصرف الوجود فلا وعلى ما اخترناه فحيث ان الإطلاق يكون أحد الأقسام فلا يستفاد من حاق اللفظ فيجب استفادة الإطلاق أي إطلاق الوجوب في المقام من مقدمات الحكمة فنقول بان جميع افراد الوجوب

منتف بانتفاء القيد المذكور في الكلام فيكون استفادة المفهوم على ما اخترناه من مقدمات الحكمة وعلى ما اختاره غيرنا من الوضع فيكون إناطة الإكرام بالمجيء إناطة مهمل لا إناطة مهملة فعلى كلا التقديرين يمكن استفادة المفهوم من القضية الشرطية ولا فرق في كون الوجوب مستفادا من الصيغة أو المادة من باب ان الوضع والموضوع له على التحقيق في كلتيهما عام.

فان قلت ان كان هذا طريق استفادة المفهوم فاللقب أيضا يكون له مفهوم ويلزم منه انه إذا قال القائل زيد موجود إنكار وجود غيره وهو يرجع إلى إنكار الصانع ولم يقل به أحد لأن لفظ زيد الّذي هو الموضوع لم يقيد بشيء ولم يذكر له عدل بأو أو الواو بان يقال زيد وغيره موجود أو زيد أو غيره موجود فيجب الحمل على الإطلاق بان يقال سنخ الحكم بالوجوب منتف بانتفاء زيد بالمقدمات أو بالوضع وهو كما ترى.

قلت فرق واضح في بناء المتكلمين بين ما يكون ذكره مما لا بد منه ولا يكون الكلام تاما الا به أو ما يكون من أطوار الموضوع أو المحمول فان الموضوع والمحمول والنسبة اللازم بحيث لا يخلو منه قضية واما القيود فلا دخل لها في صحة السكوت على هذا الكلام فمن يقول ان زيدا موجود لا ينظر إلى زيد من حيث ملاحظته مع غيره بل من باب انه لا بد منه في حمل الوجود عليه فيذكره لذلك فلا يصح أخذ المفهوم منه بخلاف مثل المجيء الّذي يكون قيدا للموضوع أو الحكم فانه من الطواري ويلزم ان يكون ذكره لدخله في الحكم وإلّا فلا وجه لذكره.

ولذا نقول المفهوم حكم غير مذكور لمذكور أي الموضوع مذكور في القضية المنطوقة نعم على مسلك المشهور (1) القائل بان الألفاظ موضوعة للطبيعة السارية

__________________

(1) أقول الوجود ليس كغيره في الحمل ولذا قال الفلاسفة ان قولنا زيد موجود ـ

يأتي الإشكال لأن الوجود مثلا موضوع للطبيعة ولم يذكر له قيد فينتفى بانتفاء الموضوع فيلزم ان يكون للقب المفهوم.

فان قلت هذا في اللقب صحيح واما في الوصف فلا لأنه ليس من مقامات الموضوع فلأي سبب يفرق بين أكرم زيدا ان جاءك وأكرم زيد الجائي قلت الفرق بينهما ان الوصف يرجع إلى الموضوع في زيد بخلاف الشرط فانه يقيد الحكم خلافا لشيخنا النائيني القائل بان كل قيد في الحكم يرجع إلى القيد في الموضوع وعليه فلا فرق بينهما فمن قال أكرم زيدا العالم يكون مراده ان الموضوع هو زيد العالم لا زيد الجاهل وغيره من باب انه يريد ان يتبين حكم هذا الفرد لا ان ينفى الحكم عن غيره وهو الجاهل فتمام العناية إلى جهة الموضوعية وفي الشرط أيضا يقال بان الموضوع فيه لا مفهوم له ولا يقيد إطلاق الحكم واما من جهة الشرط فهو يقيد إطلاق الحكم.

ثم الإشكال أولا على الشرط الّذي يكون الحكم فيه مستفادا من الصيغة بأنه معنى حرفي ولا يقبل الإطلاق والتقييد قد مر جوابه في مطاوي ما ذكرناه من ان الوضع في الحروف أيضا عام وكذلك الموضوع له مثل الأسماء وبيانه في محله عند ذكر أقسام الوضع.

وثانيا بان المعاني الحرفية مغفولة أيضا يكون جوابه في محله وحاصله ان النسبة بين الموضوع والمحمول والحكم تكون متصورة ويكون الالتفات إليها وغير مغفولة فلا إشكال في مفهوم الشرط من هذه الجهة.

ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر وهو ان يقال ان المتكلم الّذي يكون بصدد بيان المراد إذا انحرف عما يصح السكوت عليه من الكلام يكون له غرض في زيادة

__________________
ـ يكون واقعه ان الوجود الأصيل هو زيد وشرح الكلام لا يليق بالمقام ولا أظن المشهور ان يقولوا بذلك لو قالوا بالطبيعة السارية لأن الوجود ليس بطبيعة بل هو فوقها.

القيد والشرط فيكون لكلامه المفهوم ولا يغفل عن ذلك.

ثم ان من الشروط ما كان مقوما للموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه فان موضوع الحكم بالختان هو ان يرزق ولدا وبدونه لا يمكن الختان فقيل في المقام انه لا مفهوم له ولو كان لغيره مفهوم ومن هنا قال الشيخ الأعظم قده بان آية النبأ (ان جاءكم فاسق إلخ) لا مفهوم لها لأن الشرط محقق للموضوع خلافا للمحقق الخراسانيّ قده حيث يقول بان للآية مفهوم.

وربما قيل في مقام بيان المفهوم لهذا النحو من الشرط بان الموضوع لا يكون له اقتضاء لأخذ المفهوم والشرط مقتض له فحيث صار الموضوع بنحو القضية الشرطية فلا إشكال في ان يكون له مفهوم من جهة الشرطية وما قيل من عدم وجود المفهوم للقب يكون في صورة عدم كونه بنحو الجملة الشرطية كما في المثال وفيه ان مقوم الكلام لا يمكن أخذ المفهوم منه لأن المتكلم يكون في مقام بيان حكم هذا الموضوع لعدم قوام الكلام الا به لا من جهة الموضوعية واما الآية فيجيء الكلام فيها.

لا يقال ما الفرق بين قول القائل خذ ركاب الأمير وقوله ان ركب الأمير فخذ ركابه فان بيان الموضوع بنحو الشرطية لا يكون إلّا لإرادة المفهوم وإلّا لأداه بالنحو الأول من غير استعمال أداة الشرط لأنا نقول يمكن ان يكون الفرق من باب تحقق الموضوع خارجا في خذ ركاب الأمير وبيان المطلب بنحو القضية الحقيقية في قوله ان ركب الأمير فخذ ركابه حتى لا يكون مختصا بحال دون حال. واما الآية المباركة فالموضوع فيها يكون النبأ ومن شرط وجوب التبين عنده مجيء الفاسق به لا العادل فلا يكون الشرط محققا للموضوع فلا ينقض القول بعدم المفهوم لما يكون الشرط محققا للموضوع فيه بالآية المباركة فانها لها طريق آخر لأخذ المفهوم منها وهو ما ذكرناه.

ثم من الملحقات بالشرط المحقق للموضوع صورة كون الشرط في الحكم

من اللوازم للموضوع مثل ان يقال الشيء الفلاني حلال ان جهلت به فان الحكم بالحلية منوط بالجهل بحكمه والجهل به يكون من محققات موضوع الحلية فان الشرط وان كان شرطا للحكم ولكن يرجع إلى تحقق الموضوع.

فصل في تعدد الشرط واتحاد الجزاء

الشرط المتعدد في الشرعيات مع الجزاء الواحد كثير ومثاله المعروف في الأصول هو قولهم إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر فان خفاء الجدران شرط للقصر وكذلك خفاء الأذان فيجب بيان ان المدار عليهما أو على كل واحد منهما بحيث يكون كل واحد جزء العلة أو كون كل واحد علة مستقلة منحصرة بحيث يحصل التعارض بينهما.

فنقول ان الجزاء تارة يمكن تكراره وتارة لا يمكن بل هو واحد فالثاني كالمثال فان الصلاة الواحدة الواجبة قصرا لا تتعدد لأن الثابت من الشرع الأنور وجوب صلاة واحدة ففي هذه الصورة يجب بيان تمام ما مر في أخذ المفهوم من الشرط من علية الشرط واستقلالها وانحصارها وكون المنفي سنخ الحكم ففي المقام قيل بان دلالة الشرط على العلية المستقلة تكون بالوضع لأن الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد والقصر واحد فلا يصدر الا عن الواحد ودلالته على الانحصار تكون بمقدمات الحكمة لعدم ذكر العدل في كل واحد منهما فيحصل التعارض اما بين المنطوق والمفهوم أو بين المنطوقين.

ولكن التحقيق هو ان السعة والضيق في المفهوم تكون تابعة للمنطوق فلو كان للمفهوم إطلاق يكون متخذا من إطلاق المنطوق فإذا قيل إذا خفي الجدران فقصر يكون بمنطوقه شاملا لصورة وجود خفاء الأذان وعدمه وكذا إذا قيل إذا خفي الأذان فقصر يكون مطلقا من جهة خفاء الجدران وعدمه.

ومن هنا يتضح ان دلالة الشرط على الاستقلال مثل دلالته على الانحصار فان القائل

بان التعارض بين مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر يدعى ان الشرط بواسطة استقلاله لا يعارض مع الشرط الآخر لأنه لا ينافي ان يكون الشرط مستقلا أي يكون له تمام التأثير ولم يكن جزء العلة التامة ومع ذلك لا يكون منحصرا بل تقوم علة أخرى مقامه ويصير عدلا له بل بواسطة الانحصار يعارض مع غيره لأن خفاء الأذان إذا كان هو السبب الوحيد للقصر لا غير فيصير معارضا لما دل على ان خفاء الجدران أيضا سبب وهذا القائل يدعى ان دلالة الشرط على الانحصار يكون بالوضع ودلالته على الاستقلال بمقدمات الحكمة فالمنطوق يدل على الانحصار فقط والمفهوم على الاستقلال والوضع مقدم على مقدمات الحكمة فيرفع اليد عن الاستقلال بواسطة دلالة الوضع على الانحصار.

وما ذكر ينتج ان كل واحد من الشرطين علة منحصرة بالدلالة الوضعيّة ويمكن الجمع بينهما على البدل بان يصير أحدهما عدل الآخر واما الاستقلال فلا. فلا يستقر التعارض أيضا.

وفيه أولا ان المبنى فاسد لأن الدلالة على الانحصار أيضا تكون بمقدمات الحكمة لا بالوضع وثانيا ان الدلالة على الانحصار بالوضع فقط تكون في صورة عدم القرينة على خلافه ومقدمات الحكمة قرينة على خلافه وهو الاستقلال وثالثا (1) ان العلم الإجمالي الطولي مثل العرضي منجز فالشرط يدل على كونه دخيلا في كل زمان ومكان ورتبة الانحصار وان كان مؤخرا عن الاستقلال ولكنه أيضا في طوله فيجب العمل على طبقه لأنا نعلم انه اما يدل على الاستقلال أو الانحصار.

__________________

(1) العلم الإجمالي في المقام لا مقام له لأنه يكون دائرا مدار الاستظهار العرفي فان استظهرنا الاستقلال والانحصار فهو وإلّا فما استظهر فهو المنجز لا غيره.
فتحصل (1) ان التعارض مستقر ففي كل مقام يرجع إلى الأصل المناسب فان كانت حالته السابقة السفر فيستصحبه ويقصر وان كان الحضر فيستصحبه ويتم الصلاة هذا كله في صورة عدم إمكان تكرار الجزاء.

واما إذا كان الجزاء متعددا يعنى قابلا للتكرار مثل ما إذا قيل ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر ففيه بحث ويجب أولا البحث عن ان الأسباب والعلل هل تتداخل في الشرعيات أم لا فنقول الأقوال في تداخل الأسباب خمسة فقيل بالتداخل مطلقا وقيل بعدمه مطلقا والثالث التفصيل بين ما إذا كان الشرط متعددا من حيث النوع وبين ما كان متحدا بالنوع فيلزم تعدد الجزاء على الأول ولا يلزم على الثاني.

مثال الأول قول القائل ان ظاهرت فكفر وان أفطرت فكفر فحيث ان الإفطار والظهار ليسا من نوع واحد فيجب تعدد الجزاء بتعدد الشرط ومثال الثاني قوله ان نمت فتوضأ فانه في صورة تعدد النوم لا يتعدد الوضوء بل الجميع موجب لوضوء واحد الرابع هو القول بالتداخل في المسبب بمعنى ان وجودا واحدا يمكن ان يكون متعلقا للوجوبين فيؤكد أحدهما الآخر (2).
__________________

(1) أقول القرينة اما متصلة أو منفصلة فإذا ورد من الشارع إذا خفي الأذان أو إذا خفي الجدران فقصر في كلام واحد فنحكم بان كل واحد علة مستقلة غير منحصرة واما إذا ورد في كلامين فيكون كل واحد منهما كالقرينة المنفصلة ويمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الانحصار فيبقى الاستقلال ويسقط الانحصار فيرفع اليد عن إطلاق اللفظ في الانحصار وهو الإطلاق بنحو أو ويثبت الإطلاق في الاستقلال وهو الإطلاق عن ذكر العدل بالواو فكل واحد علة وإذا اجتمعا لا يضر أحدهما بالآخر وإذا افترقا يكون كل واحد علة.

(2) أقول لم يذكر مد ظله من الاحتمالات الخمسة خامسها كما لم يذكره في تقريره المطبوع في الدورات السابقة بعد ما راجعت إليه وكان عنوان الاحتمال على الخمس وقد ذكر الجميع في أجود التقريرات للعلامة الخوئي مد ظله في الأمر الثالث في ص 423 فان ـ

ولا يخفى عليكم ان هذا البحث يتمشى على فرض قبول كون الشرط علة مستقلة وإلّا فعلى فرض كونه جزء العلة فلا مجال الا للقول بالتداخل وأيضا يكون البحث على فرض كون المراد بالجزاء هو صرف الوجود لا الطبيعة السارية وإلّا فلا إشكال في عدم التداخل على هذا الفرض.

والتحقيق ان الشرط والسبب المستقل لا يتداخل لظهور الكلام في الاستقلال فلو لا الدليل من الخارج يقتضى وجود نيام كثيرة وجوب وضوءات متعددة وكذا وجود نوم وبول وريح يقتضى وضوءات كذلك وللشرط المتعدد ظهور متعدد وإذا دار الأمر بين ظهور واحد وهو ظهور الجزاء بمقدمات الحكمة في صرف الوجود يقدم الظهورات عليه على ان صرف الوجود يكون في صورة كون الشرط واحدا مثل ما إذا قيل إذا نمت فتوضأ وصورة نوم واحد ولا يدرى المكلف انه يجب عليه التكرار أو يكفى المرة في الوضوء فيحكم بمقتضى مقدمات الحكمة ان صرف الوجود يكفى واما في صورة تعدد الشرط فلا يكون كذلك على ان دلالة السبب المتعدد على التعدد بالوضع ودلالة المأمور به على صرف الوجود بمقدمات الحكمة والوضع مقدم عليها فلا بد من إتيان الجزاء متعددا.

فان قلت ظهور الشرط في الاستقلال أيضا بمقدمات الحكمة فلا وضع ليكون مقدما عليها قلت انه على التحقيق صحيح ولكن كل علة يحتاج إلى المعلول والمعلول الواحد لا يكون إلّا عن العلة الواحدة والفرض ان العلة ولو بالمقدمات متعددة فالمعلول متعدد وهذا بخلاف العلة الواحدة فان معلولها بالمقدمات يثبت كونها على نحو صرف الوجود :

__________________
ـ شئت فارجع فانه بينه ببيان آخر ويمكن ان يقال الخامس هنا هو ان يكون الشرط هو الجامع وكل واحد منهما مصداقه فينتج الاستقلال فيتداخل مع القول بان كل واحد منهما علة مستقلة ففي الواقع يرجع الأقوال إلى الأربعة والأمر سهل.

فان قلت ان متعلق كل علة للحكم هو معلولها الّذي يكون هو الحكم وتعدد الحكم لا ينافى وحدة الامتثال فإذا قيل ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر فمعناه ان كلا من الإفطار والظهار يقتضى وجوب الكفارة وهذا النحو من الوجوب يكون متأكدا بمثله لتعدد علته واما من حيث الامتثال فتكفي الواحدة وعلى هذا لا يبقى ثمرة فقهية للبحث عن ان الشرط المتعدد يحتاج إلى جزاء متعدد أم لا.

قلت نحن في الدورة السابقة وان قبلنا الإشكال ولكن عند التحقيق نرى ان الحكم تابع لمصلحة وهي قائمة بالخارج فالحكم بوجوب شيء يكون من باب ان وجوده في الخارج يكون له مصلحة ومن هذه المصلحة تنشأ الإرادة التي تصير بالإبراز حكما فنقول ان الكلام في الوجوب المستقل المؤثر الّذي يكون اثره تعدد الامتثال وهذا هو الثمرة الفقهية في البحث عن ان العلة والشرط إذا صارت متعددة تصير سببا لتعدد الامتثال أم لا.

ثم ان شيخنا النائيني قده قال بما قلنا من عدم تداخل الأسباب والشروط لكن بنحو آخر وهو ان الشروط في الحكم على حسب مبناه يرجع إلى الموضوع فتعدد الشرط يوجب تعدد الموضوع والموضوع المتعدد يكون حكمه أيضا متعددا ولكن في الشروط التي تكون من النوع الواحد مثل البول الّذي يكون شرطا لوجوب الوضوء يكون كفاية وحدة الامتثال من باب ان مشتهى الحكم حاصل لا من باب ان المتعلق يدل على صرف الوجود بان يقال ان مقتضى مقدمات الحكمة عدم وجوب التكرار بحيث لو دل دليل على وجوبه يصير منافيا له وهذا هو الفارق فان كان المتعلق على نحو صرف الوجود فلا يمكن ان يصير البول الثاني سببا للوضوء ثانيا.

واما على فرض القول بان مشتهى الحكم حاصل فيمكن ان يقال بان البول الثاني سبب لوجوبه ثانيا وفيه ان إنكار صرف (1) الوجود يرجع إلى إنكار المفهوم

__________________

(1) أقول هذا لا يرجع إلى إنكار المفهوم بل حيث ان الشرط متعدد يكون لازم قوله ـ

لأن قاعدته هو ان العنوان الفلاني منحصرا علة ولا شيء آخر يقوم مقامه وهو مستقل في العلية واما على ما ذكره قده فيكون المعنى ان هذا علة مستقلة ولا يكون منحصرا فيمكن ان تأتي علة أخرى مقامه وعلى فرض تسليم ان الشرط ظاهر في الانحصار فلازمه تعدد الوجوبين كما مر لا تعدد الامتثالين.

ومن هنا ظهر ان القول بالتفصيل بين الشروط إذ كانت من جنس واحد وبين ما كان من نوع واحد لا وجه له وكذلك لا وجه لتداخل المسببات وكذلك ظهر بطلان القول بالتداخل مطلقا.

وببيان آخر في مقام جوابه قده هو ان الشرط المتعدد بواسطة جريان مقدمات الحكمة يدل على ان الجزاء لا يكون صرف الوجود الّذي يحصل معه التعارض بين مفاد الشرطين بل يدل على الطبيعة السارية وهو ان كل شرط يحتاج إلى جزاء على حدة سواء كان الشرط متعددا بالنوع مثل الظهار والإفطار الموجبين للكفارة أو متحدا بالفرد مثل البول والبول ومثل النوم والنوم إلّا ان يدل على دليل على التداخل وهذا الاختيار ليس من باب ادعاء الوضع في الشرط وادعاء مقدمات الحكمة في الجزاء بل كلاهما يتمان بها لا به.

__________________

رفع اليد عن الانحصار بواسطة ان أحد الشرطين قرينة على عدم الانحصار ولعل هذا هو مراد شيخ شيخنا.

وينبغي التنبيه على أمور

الأمر الأول في انه هل يوجب تعدد الشرط تعدد متعلق التكليف من اقتضائه تعدد الجزاء أم لا مثلا إذا قيل كلما جاءك فقير فأكرمه فهل المدار على تعدد متعلق الإكرام مثل زيد وعمر وبكر أو إذا جاء زيد مرات عديدة يجب تعدد إكرامه لأنه من مصاديق الفقراء والشرط وهو المجيء قدر كرر فيه خلاف.

والحق هو ان طبع القضية لا يدل إلّا على تعدد الإكرام عند تعدد المجيء واما تعدد المتعلق فهو ساكت عنه وقيل انه مطلق من جهة المتعلق فانه يدل بإطلاقه على ان مجيء الفقير متعددا سواء كان زيدا أو عمراً موجب للإكرام وعلى فرض عدم الإطلاق فقيل ان الأصل يقتضى الاشتغال وفيه حيث ان الشك يكون في طور التكليف لا المكلف به يكون المقام مقام البراءة فيكفى إكرام زيد متعددا.

الأمر الثاني في انه هل يكون مجال البحث عن تداخل المسببات بعد البحث عن تداخل الأسباب أم لا فيه خلاف فقيل بان القول بعدم تداخل الأسباب لازمه عدم تداخل المسببات أيضا لأن السبب المتعدد لا محالة يحتاج إلى مسبب كذلك ولكن التحقيق هو ان البحث في ما تقدم ان كان من جهة ان تعدد الشرط يوجب تعدد الحكم وهو الوجوب من دون سراية إلى الوجود فيكون المجال للبحث عن المسبب أيضا بأنه هل يمكن تحويل متعلق واحد للوجوبين أم لا وان كان من جهة ان تعدد الشرط هل يحتاج إلى امتثالين وتحويل وجودين إلى المولى فلا مجال للبحث عن تداخل المسببات لأن الوجودين يكونان مسببين فإذا ظهر حكمهما فلا يحتاج إلى بحث جديد.

الأمر الثالث في انه إذا صار شيء واحد متعلقا لعنوانين فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه فهل يكفى وجود واحد لكونه منطبق العنوانين أم لا مثلا إذا قيل

أكرم العالم ان جاءك وأكرم الهاشمي ان جاءك فان أكرم هاشميا غير عالم وعالما غير هاشمي فقد امتثل الخطابين ولا معارضة بينهما بمعنى عدم ربط كل بالآخر.

فإذا كان العالم في مورد من الموارد هاشميا أيضا فهل يكفى إكرام واحد لذلك الشخصي ويراد به امتثال خطاب إكرام الهاشمي وإكرام العالم أم لا فيه خلاف فقيل بان كل شرط يحتاج إلى جزاء ويحدث به وجوب وتعدد الإضافة بالعلم والهاشمية يكفى للامتثال ولا يخالف هذا استقلال كل شرط فانه بحاله ولكن اتفق إمكان الامتثالين بوجود واحد.

وفيه أولا ان من الواضح ان تعدد الإضافة لا يوجب تعدد المضاف إليه فان شخصا واحدا بواسطة تطبيق عنوان الأب والابن والخال والعم وغيره عليه لا يصير متعددا وثانيا ان الهاشمي والعالم يكون لهما جامع وهو الإنسانية وهو ليس إلّا واحدا فيكون نظير باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لكن هنا يكون من اجتماع الأمرين فعلى فرض امتناع الاجتماع ففي المقام أيضا كذلك من حيث الامتثال وثالثا ان الجزاء لا يكون هو الوجوب حتى يقال لا يضر باستقلاله لأنا نقول بالوجوبين في متعلق واحد بل هو الوجود فكل شرط يقتضى إيجاد وجود من الإكرام مستقلا وهو غير ممكن في الواحد وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، ثم ان شيخنا النائيني قده قال بأنه ان كان الشرط متعلقا بصرف الوجود فيهما أو صرف الوجود والطبيعة السارية يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد لهما واما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين فلا مثلا إذا قيل ان جاءك زيد فأكرم عالما بنحو صرف الوجود وان جاءك زيد فأكرم الهاشمي بنحو السارية أو أكرم هاشميا بنحو صرف الوجود فيمكن ان يقال انه يكفى إكرام واحد عن الإكرامين واما إذا قيل ان جاءك زيد فأكرم الهاشمي وان جاءك زيد فأكرم العالم فلا.

والدليل عليه هو ان الحكم في صرف الوجود يكون على الطبيعة ولا يسرى

إلى الافراد ولذا يكون التخيير بين الافراد عقليا لا شرعيا فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد في صرفي الوجود ويكون الحكم على الفرد والطبيعة في صورة كون أحدهما بنحو السارية وموطن الطبيعة غير موطن الفرد واما في الطبيعتين الساريتين فالحكم يكون على الفرد ولذا يكون التخيير شرعيا.

والجواب عنه أولا ان الحكم على الطبيعة أيضا يكون بلحاظ الوجود في الخارج والطبيعة من حيث هي لا حكم لها والتخيير مطلقا شرعي غاية الأمر التطبيق على الفرد في الصرف يكون على نحو الفرد التبادلي وفي السارية على نحو الشمول لجميع الافراد وثانيا ان الكلام يكون في ان الظاهر من كل خطاب هو انه يحتاج إلى وجود على حدة لا ان يكون كل خطاب موجبا للوجوب فقط خلافا للمشهور حيث ذهبوا إليه فلا يكفى القول بان الحكم في موضع يكون بنحو صرف الوجود وفي الآخر بنحو الطبيعة السارية لرفع هذا الإشكال ولا دافع لظهور الخطاب كذلك.

الأمر الرابع (1) في ان الجزاء إذا كان متعددا من حيث العنوان فهل يمكن القول بالتداخل أم لا : فيه خلاف : مثلا إذا قال القائل ان صرت ضيفا لفقير فاجعله ضيفا لك وأطعمه وان أفطرت فكفر فهل يكفى إطعام الفقير الّذي صار ضيفا له من باب ان يكون هذا الإطعام مصداقا للضيافة ومصداقا للكفارة أيضا أم لا. والفرق بينه وبين البحث السابق يكون في تعدد متعلق المتعلق عنوانا هناك وفي تعدد العنوان في متعلق التكليف هنا فربما قيل بان هذا مبنى على جواز

__________________

(1) توضيح هذا البحث أصلا ونتيجة قد تعرضنا له في بحث تداخل الأغسال في الفقه في بحث غسل الجنابة شرحا لمتن العروة فليرجع إليه أو إلى ساير الكتب المتعرضة له في هذا المقام.
اجتماع الأمر والنهي في بابه فان قلنا بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيكون الأمر بلحاظ والنهي بلحاظ آخر فيمكن ان يقال بان كل شرط يحتاج إلى جزاء مستقلا ولكن حيث يكون الواحد مجمع العناوين يمكن القول باكتفائه به واما على فرض القول بامتناع الاجتماع فلا يكفى بل يجب ان يجيء بالمتعدد والجواب عنه هو انه غير مبنى عليه بل حيث ان الظاهر من كل شرط هو ان الجزاء يجب ان يكون متعددا وجودا فلا يكفى الواحد.

ولا نقول بتعدد الوجوبين فقط حتى يقال هذا يكون مصداقا لامتثالهما معا فالحق انه لا يكفى الواحد كذلك في المقام.

الأمر الخامس في ان تعدد الشرط هل يوجب تعدد المشروط واقعا أم لا مثلا إذا قال القائل إذا صارت المرأة حيضا يجب عليها الغسل وان صارت جنبا يجب عليها الغسل فهل الغسل الّذي يكون هو غسل الأطراف من الرّأس واليمين واليسار يكون متعددا بواسطة تعدد الشرط ولو كان عند الدقة هذا وذاك غسل لا فرق بينهما؟.
ولا يخفى عليكم ثمرة هذا البحث وان كان التقرير في الدورة السابقة غير متعرض له فانه على فرض تعدد المشروط واقعا بتعدد ماهية الشرط تصير الروايات في باب تداخل الأغسال على القاعدة والمراد بالقاعدة ظهور كل شرط في الاستقلال والانحصار واما على القول بالاتحاد واقعا فتكون الروايات على خلاف القاعدة ويكون الحكم بالتداخل واقعيا وإرشادا إلى ان كل ما كان واحدا بالدقة يكتفى به ولو كان بالتنزيل يتعدد وينتج على الفرض الأول ان كل مورد يمكن فيه التداخل ولو لم يكن عليه الدليل إثباتا على فرض عدم القول بانصراف كل دليل وشرط إلى تعدد الوجود في الخارج واكتفينا بالواحد خارجا مع كونهما متعددا واقعا.

بخلافه على الثاني فانه على الاتحاد واقعا يحتاج إلى تنزيل من الشرع.

ثم ان الحق هو عدم إمكان إثبات تعدد المشروط بواسطة اختلاف السبب أعني الشرط لأن التعدد على الفرض يستفاد من إضافة الشرط إلى المشروط وهي متأخرة عن المتضايفين فما هو المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في حقيقة المتقدم فان اللازم من هذا هو كون شيء واحد متقدما ومتأخرا فتحصل ان تعدد الشرط جنسا لا يوجب تعدد المشروط واقعا فلا يترتب عليه ما ذكرناه من الثمرة.

الأمر السادس ربما قيل بان البحث عن ان الشرط المتعدد هل يقتضى جزاء متعددا أم لا متوقف على القول بان الأسباب الشرعية علل أو معرفات فعلى الثاني يمكن ان يكون لشيء واحد معرفات عديدة وعلى الأول لا يكون لعلة واحدة الا معلول واحد وهذا عن الفخر قده وقد أجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية.

فنقول البحث في ذلك تارة يكون في إمكان كون العلل الشرعية مؤثرات وتارة يكون البحث بعد الفراغ عن إمكانه في وقوعه فعلى الثاني وهو البحث عن وقوعه يكون معناه انه لم يكن ذلك في الشرع لا انه لا يمكن أصلا فعلى هذا يصح جوابه قده عن الفخر (قده) بأنه لا ضابطة في ذلك بل في بعض الموارد يكون الأسباب مؤثرات وفي الآخر كاشفات وهذا يدور مدار الاستظهار وفي تعدد الشرط حيث يكون الظاهر استقلال كل شرط في العلية والانحصار يجب العلاج.

واما على فرض الكلام في إمكان ذلك فيجب ان يكون وجهة البحث في الإمكان وعلى فرضه يمكن وقوعه في الشرع ولا يصح على هذا الجواب بالاستظهار وان العلل الشرعية مؤثرات تارة وكاشفات أخرى ففي هذا المقام قيل بان البرهان اما انى أو لميّ أو لا يكون أحدهما بل العلل الشرعية معرفات فقط اما الإنّيّ فهو الّذي يكون العلم من المعلول بوجود العلة واما اللميّ فهو يكون في صورة حصول العلم بالمعلول من العلم بالعلة وهذا واضح والمقام ليس أحدهما فان الحكم يكون

إرادة مبرزة من المولى ومعلوم ان البول في قوله ان بلت فتوضأ لا يكون له دخل في الإرادة فلا تأثير له في الحكم فهذا ليس علة له.

وفيه ان الحكم تابع للمصلحة ولا شك في ان مصلحة الوضوء تكون في صورة حدوث الحدث وحيث ان الإرادة بعد المصلحة فلا بد ان تكون مؤثرة فالبول مؤثر في الحكم غاية الأمر تكون الإرادة منوطة بظرف حدوث ما هو الدخيل فيه فتكون الإرادة المنوطة فعلية حين الإبراز.

وما عن الميرزا القمي قده من ان المعرف بالفتح يكون قابل الصدق على المعرف بالكسر بخلاف السبب فانه يمكن ان يقال الإنسان حيوان ناطق ولا يمكن ان يقال الحرارة نار لأن النار سببها لا وجه له لأن الكاشف في كلام الفخر قده ليس حدا ماهويا حتى يكون قابل الصدق بل يكون المراد انه دخيل في المصلحة أم لا ولا شك في دخله فيها هذا على فرض كون الأحكام تابعة للمصالح واما على فرض الأشعري المنكر للحسن والقبح أيضا فلا يتم هذا الكلام لأن ظهور كل شرط يكون في كونه تمام العلة لوجود المشروط فهو مساو للسبب في الفعلية من حيث الاستقلال في التأثير فان كان المراد هو الأثر الشأني فلا خصيصة للشرط بل يقال في العلة أيضا ولكن حيث لا يصح هذا القول ويخالط الظهور فالأثر يكون للشرط ولا يكون جزء المؤثر فلا فرق في السبب والشرط إلّا بان السبب يكون مؤثرا تكوينيا والشرط مؤثرا شرعيا.

الأمر السابع قد ظهر مما تقدم ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط وقد صار هذا محل البحث في الرواية التي وردت في الكر في قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ قد كر لم ينجسه شيء لأنه من المسلم في القواعد الميزانية ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية فان نقيض لا شيء من الإنسان بحجر بعض الإنسان حجر فعلى هذا ان كان المراد بالشيء الّذي لم ينجس الكر هو كل شيء بمعنى ان الماء

إذا بلغ قدر كر لم ينجسه كل شيء.

فاما ان يكون المراد بالسلب سلب العموم بمعنى ان كل شيء لم ينجسه بل بعض الأشياء ينجسه واما ان يكون المراد عموم السلب أعني كل فرد فرد من افراد النجس لا ينجسه فعلى الثاني يكون من السالبة الكلية ونقيضها على حسب الميزان هو ان الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه بعض الأشياء وهو لا يستقيم مع ما عليه الفقهاء من ان الكر لا ينجسه شيء أي شيء كان.

فقال شيخنا النائيني قده في هذا المقام بان القاعدة الميزانية وان كانت كما ذكر ولكن هذا لا ينافى الاستظهار فان معنى ما في المنطق هو ان الّذي يوجب سقوط السلب الكلي عن الكلية هو الموجبة الجزئية لا ان الموجبة الكلية لا يكون في وسعها النقيضية ففي المقام يمكن ان يستظهر من لسان الدليل ان الموجبة كلية.

وقد ينسب إليه ما لا يليق بشأنه العلمي وهو انه قيل انه قده يريد ان هذا وان كان بحسب العقل كذلك ولا محيص عنه ولكن يمكن الاستظهار على خلافه وفيه ان ما هو الممنوع عقلا كيف يمكن استظهاره وقوعا.

ثم انه قده قال في مقام الإثبات بان عموم الحكم اما يستفاد من الأدوات الموضوعة له مثل الكل والجميع أو يستفاد من أمثال النكرة في سياق النفي مثلا فان كان من قبيل الأول فحيث يمكن لحاظه فلا غرو في ان يكون العمومية له بواسطة تعدد افراد الموضوع في الخارج.

وبعبارة أخرى ان الربط الواحد الّذي يكون في تشكيل القضية واحدا يمكن ان يكون متعددا بواسطة تعدد المربوطين بالانحلال فإذا قيل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه كل شيء فالماء هو الطبيعي القابل للانحلال والشيء أيضا كذلك والحكم بعدم التنجس أيضا يتعدد فمعناه ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه البول ولا الغائط ولا الميتة واما إذا كان من قبيل الثاني فحيث لا يمكن لحاظه ويكون مغفولا لا يمكن

استفادة عمومه بهذا التقريب لأنه معنى حرفي ، وفيه أولا ان المبنى فاسد فان الفرق بين النكرة في سياق النفي والكل في استفادة العموم لا معنى له لأن المعاني الحرفية قابلة للإطلاق والتقييد وملحوظة أيضا فان لحاظ المجموع من حيث المجموع في النكرة في سياق النفي أيضا يحتاج إلى مئونة فيحمل على الاستغراق كما في الكل وثانيا ان الربط يكون في تشكيل الكلام وهو واحد فان المتكلم بربط واحد يربط كل ما هو مربوط فكيف يمكن ان يتعدد فلا طريق لنا لاستفادة عموم الحكم الا التبادر في المفهوم والمنطوق.

لا يقال لا فائدة في إثبات عموم الحكم في المفهوم بل على فرض كون المفهوم موجبة جزئية أيضا يكون لنا الدليل من الخارج على العمومية وهو عدم القول بالفصل في أقسام النجس فان الماء القليل ينجس بكل فرد منه إجماعا فان قلت ان العموم محتاج إليه في القول بان المتنجسات أيضا تكون مثل النجس في الحكم فانفعال القليل من المتنجس يستفاد من العموم لا الإجماع قلت ليس في طبع هذا المفهوم الا كون القليل مثل سائر المائعات من حيث عدم العاصمية بطبعه واما ان المنجس له فيجب ان يثبت من الخارج فان ثبت منه ان المتنجس أيضا منجس له فلا نحتاج إليه وان لم يثبت فلا دلالة لهذا العموم على النجاسة فلا حاجة إلى العموم لا في النجس ولا في المتنجس.

لأنا نقول ان القول بان القليل ينجسه كل شيء نجس لا مطلق الشيء وان كان طاهرا يكون صحيحا ولكن ربما يرد علينا الشك بان القليل المورود فيه النجس أو المتنجس هل ينفعل فقط أو الأعم منه ومن الوارد على النجس وكذا نشك في ان القليل المورود فيه النجس أو المتنجس هل يكون الحكم بنجاسته مختصا بصورة عدم استهلاك النجس فيه أو يعم حتى صورة الاستهلاك والطارد لهذا الشك يصير هو العموم لا غير فقد صار إثبات العموم محل الاحتياج.

فان قلت غاية ما يستفاد من العموم هو العموم الأفرادي لا الأحوالي وما قلت يستفاد من العموم الأحوالي قلت كل عموم افرادي يلازم العموم الأحوالي لأن كل فرد لا محالة يكون في حال غير حال الفرد الآخر واما قولهم بان المستفاد من المفهوم ان الماء بطبعه غير عاصم الا الكر ولا يفهم منه سعة التشريع بالنسبة إلى النجس والمتنجس ففيه ان المستفاد من المفهوم هو ان كل شيء يوجب النجاسة قد خرج عنه الأشياء الطاهرة قطعا وغير الطاهر من النجس والمتنجس يبقى تحت العموم بلا إشكال فهذا هو فائدة وجود العام في المقام.

هذا كله في صورة إحراز الأصل في التداخل أو عدمه في تعدد الشرط واما مع عدم الإحراز فإذا شك في ان تعدد السبب هل يوجب تعدد المسبب أم لا؟ فتجري البراءة عن الاستقلال لأنه يوجب تكليفا زائدا ضرورة انه على فرض الاحتياج إلى الكثير يكون الإتيان بغير الواحد تكليفا زائدا فالأصل البراءة عن الزائد والأقل هو المتيقن واما إذا ثبت ان الأصل يقتضى عدم التداخل وقام دليل خاص على الاكتفاء بالواحد كما في باب الأغسال ثم شك في تطبيق المخصص على جميع الأغسال من الواجبات والمستحبات والمختلفات فالقاعدة تقتضي الاشتغال لأن ما هو المتيقن يؤخذ به ويؤخذ بأصالة العموم في القاعدة التي اقتضت عدم التداخل وهذا واضح.

هذا كله في صورة الشك في الاحتياج إلى إحراز الوجوبين والوجودين معا بان لا نعلم ان كل شرط يقتضى وجوبا ووجودا أم لا واما إذا شك في الجهة الثانية بعد إحراز الجهة الأولى بان يكون اقتضاء كل شرط وجوبا على حدة مسلما ولكن شك في انه هل يحتاج إلى امتثال متعلق كل وجوب على حدة من حيث الوجود أم لا فقيل بالاشتغال حيث يكون الشك في الامتثال لا في أصل التكليف ، وفيه ان الأصل هنا أيضا البراءة لأن الشك يرجع إلى طور التكليف حيث انا لا نعلم ان الوجوب المتعدد المتأكد علينا أو الوجوب المتعدد مع تعدد وجود الامتثال

وكل مورد يكون الشك في طور التكليف ولو كان من ناحية الفراغ كما في المقام تجري البراءة.

هذا كله على فرض وحدة ماهية الأغسال واما على فرض تعدد الماهية كما هو الظاهر من قوله عليه‌السلام في باب تداخل الأغسال باب 43 من أبواب الجنابة في الوسائل فإذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد فالأصل هو الاشتغال وليس من تداخل السبب ولا المسبب إلّا ان يدل دليل على كفاية الواحد كما في الأغسال ومعنى الحقوق في الرواية هو العمل الخارجي الّذي ينطبق عليه العنوان مثل عنوان غسل الجنابة والحيض وغيره ، نعم في صورة انطباق العناوين على شيء واحد وان كان يمكن الاجتماع كما في قول القائل أكرم عالما وأضف هاشميا فانه يمكن ان يكون ضيافة عالم هاشمي منطبق عنوان الإكرام للعالم والضيافة للهاشمي ولكن هذا يكون في صورة عدم ادعاء انصراف كل شرط إلى جزاء متعدد في الخارج وجودا بحيث يتعدد الفعل كما هو الظاهر من كل شرط حسب تعدده.

ثم انه على فرض كفاية الفعل الواحد مع اجتماع العناوين مثل الأغسال المتعددة فهل يرجع إلى الواجب التوصلي لعدم النية في غير الواحد أو يبقى على التعبدية بان يقال انه مع كون بقية الأغسال بدون النية أيضا تسقط فيكون من باب التوصليات التي يكون المراد هو صرف وجودها والنية غير دخيلة أو يحتاج إلى النية لكل واحد حتى ينحفظ التعبدية بها.

ولا يخفى انه لا إشكال في ان يصير الشيء مع اجتماعه مع الغير توصليا ومع انفراده يحتاج إلى النية ويكون تعبديا فالغسل إذا كان مع غيره موجبا لسقوط تكليفه يمكن كونه توصليا ومع الانفراد يكون تعبديا محتاجا إلى النية.

فيه بحث فعلى مذهب المحقق الخراسانيّ قده إذا شككنا في التعبدية والتوصلية

يجب الاحتياط بإتيان العمل مع النية حتى يحصل اليقين بالفراغ لأنه لا يمكن أخذ قصد الأمر في الأمر وبالأمرين أيضا مستحيل عنده فالاشتغال اليقينيّ يقتضى البراءة اليقينية ولكن على التحقيق من إمكان قصد الأمر في الأمر بنحو الطولية كما حررنا في محله وإمكان أخذ قصد الدعوة في العمل بواسطة الأمرين فالبراءة العقلية والشرعية كلتاهما جاريتان.

ثم انه هل الحكم بكفاية الواحد مثلا في باب الأغسال عن الجميع يكون من باب الرخصة أو العزيمة فيه كلام فنقول إحراز هذا يتوقف على الاستظهار من لسان الدليل فان الظاهر من قوله عليه‌السلام في باب الأغسال من كلمة يجزيك هو الرخصة لا انه الفرد المعين الّذي لا محيص عنه فله ان يأتي بكل واحد منفردا ومن الممكن عدم استفادة ذلك من دليل آخر :

ثم انه إذا شككنا في انه على وجه الرخصة أو العزيمة فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لأنا نشك في انه هل الواحد معينا شرط أو يكون التخيير بينه وبين الجميع ففي ساير المقامات وان كان (1) الأصل يقتضى التعيين للشك في الفراغ ولكن هنا حيث دل الدليل على كفاية الواحد تجري البراءة عن التعيين هذا حاصل ما أردناه في مفهوم الشرط وقد مر ان الحق وجود المفهوم له ،

__________________

(1) أقول مسلكه هو البراءة عن التعيين لأنه مد ظله يرجعه إلى الشك في طور التكليف ولعل قوله بذلك يكون جاريا على ما جرى عليه البعض ثم ان الدليل لو دل على عدم التعيين يكون هو المتبع وفي صورة الشك لا فرق بين المقام وسائر المقامات فلا نفهم الفارق الّذي يوهمه العبارة ولعل مراده أيضا ذلك.
فصل في مفهوم الوصف

اعلم انهم اختلفوا في وجود المفهوم للوصف وعدمه فقوم ذهبوا إلى عدم المفهوم له مستدلا بان الوصف يكون قيد الموضوع وكل قيد يكون للموضوع يكون داخلا في قوام الكلام فانه لا يمكن أخذ المفهوم لما هو داخل في قوام الكلام من الموضوع والمحمول وإلّا يلزم ان نقول ان اللقب أيضا يكون له المفهوم وذهب المستدلون على وجوده إلى ان طبع الكلام يقتضى موضوعا ومحمولا واما ذكر الوصف للموضوع فيجب ان يكون صرف عنان الكلام إليه لنكتة وهي إرادة المفهوم وإلّا فلا وجه لذكره فإذا قال القائل أكرم زيدا العالم يكون معناه ان غير العالم لا يجب إكرامه ويكون مثل الشرط فان قيد الحكم أيضا يرجع إلى الموضوع فلا فرق بين قوله أكرم زيدا العالم وأكرم زيدا ان كان عالما.

فأقول ان ميزان أخذ المفهوم كما مر هو ان يكون القيد علة ومستقلة ومنحصرة لسنخ الحكم لا لشخصه واستفدنا ذلك كله في مفهوم الشرط من مقدمات الحكمة ولكن في المقام لا يمكن الاستفادة كذلك فان قلت لم يأتي المتكلم بالوصف قلت لعله يكون مشخّصا مثل ان يريد ان زيدا العالم يجب إكرامه اما غيره فهو ساكت عنه أو منوّعا مثل أكرم الرّجل العالم فانه يمكن ان يريد ان حصة الإكرام في الرّجل يكون مقيدا بهذا الشرط لا غيره لعناية إليه لا إلى غيره فالمتكلم من باب الاضطرار إلى التنويع والتشخيص يذكر الوصف وإلّا فلما ذا لا يعبر عن الوصف بنحو القضية الشرطية ليستفاد منها المفهوم ، ثم ان شيخنا الأستاذ النائيني قال في المقام تقريبا لعدم المفهوم للوصف بما حاصله ان القيد تارة يكون قيدا للمفرد مثل المقام الّذي يكون الوصف للموضوع وتارة يكون القيد للجملة كما في الشرط فان الحكم يكون مقيدا بالقيد المذكور

ففي الأول نقول بان إثبات الشيء لا يقتضى عدم غيره واما في الثاني فلو قلنا بإطلاق الحكم عن القيد يصير خلاف الفرض وهو تقييد الحكم بذكر الشرط ، وفيه ان هذا يكون عين المدعى وهو وجود المفهوم للوصف وعدمه فان القائل بعدم المفهوم يقول بان الحكم لا يكون سنخا والعلة لا تكون منحصرة إذا كان القيد للموضوع فهو (قده) يحتاج إلى دليل آخر غير هذا؟
وينبغي التنبيه على أمور

الأول انه بعد تسليم ان للوصف مفهوما فيكون الاختلاف في انه هل يقتصر في الحكم على الموضوع المذكور في القضية أو يتعدى منه إلى غيره مثل ما إذا قيل في الغنم السائم زكاة فمفهومه هو ان في الغنم الغير السائم أي (المعلوف) لا زكاة فهل يمكن ان يعمم الموضوع ويقال بان الإبل المعلوف أيضا لا زكاة فيه أم لا فقد ذهب بعض العامة كبعض الخاصة إليه والسر فيه ما قيل بان الموضوع حيث يكون مثل اللقب لا مفهوم له فلا يستفاد من الغنم ان الإبل ليس كذلك ففي المعلوف لا زكاة سواء كان غنما أو لا والعامة يقولون بالقياس أيضا لأن علوفة الغنم تحتاج إلى مئونة زائدة بخلاف السوم ، ولا فرق في ذلك بين الإبل والغنم فوجوب الزكاة في السائمة يكون من جهة السائمية وعدمه في المعلوفة يكون من جهة الاحتياج إلى المئونة فالوجوب وعدمه يكون دائرا مدارهما في كل الموارد وفيه ان الحكم أنيط بالوصف لا بالموضوع حتى يقال ان الموضوع لا مفهوم له فمعناه ان الغنم بوصف السوم فيه الزكاة فإذا كان معلوفا لا زكاة فيه واما غير الغنم فلا يستفاد حكمه من هذه القضية واما القياس فمع انه من أصله باطل لا يفيد في المقام أيضا لاحتمال الخصيصة في هذا الموضوع.

الأمر الثاني انه قد يتوهم ان حمل المطلق على المقيد في العام والخاصّ

المثبتين مثل أكرم العلماء وأكرم الفقهاء من العلماء يكون من باب مفهوم الوصف بتقريب ان يقال ان ذكر قيد الفقاهة يكون معناه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف فيكون حمل المطلق عليه من هذا الباب ولكن هذا توهم فاسد لأنه إذا لم يحرز من الخارج وحدة المطلوب لا وجه للحمل المذكور مثلا إذا أحرزنا من الخارج ان الدراهم لا يكفى جميع العلماء نفهم ان المراد بهم هو الفقهاء المذكورون في الخاصّ.

واما إذا لم يكن كذلك فلا وجه للحمل أصلا ويقدم الخاصّ على العام بوجه فمفهوم الوصف سواء كان حجة أو لا يحمل العام على الخاصّ في صورة إحراز وحدة المطلوب ولا يحمل عليه في صورة عدم الإحراز سواء كان عموم المطلق شموليا أم بدليا.

فصل في مفهوم الغاية

والبحث هنا في مقامين الأول في ان الغاية هل تكون داخلة في المغيا أم لا مثلا إذا قلنا سرت من البصرة إلى الكوفة فهل يكون سير الكوفة أيضا داخلا أم لا والثاني هو البحث عن ان الحكم هل ينقطع عند الغاية أم لا حتى نستفيد منه المفهوم حتى انه إذا قيل صوموا إلى الليل يكون معناه ان الحكم بوجوب الصوم ينقطع عند الليل وهذا يكون الأقوال فيه ثلاثة وجود المفهوم مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين ان يكون الغاية قيدا للموضوع فلا مفهوم لها وكونها قيدا للحكم أو لمتعلق الحكم فلها مفهوم وطريق أخذ المفهوم يكون هو الضابطة الكلية وهي كون القيد علة ومنحصرة والمحمول هو سنخ الحكم وفي المقام إثبات جميع ذلك يكون أظهر من استفادة المفهوم في الشرط فيما ندعيه.

ثم ان عدم المفهوم للقيد الراجع إلى الموضوع في مثل قول القائل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن يجب غسله فلان أهل كل محاورة كما مر يكون بنائهم

على ان كل ما يكون موضوع حكمهم يقدمون في تكلمهم ولو ذكر قيد يكون لشرح الموضوع ولا يكونون بصدد أخذ المفهوم منه فهذه العبارة معناها ان هذا الحد يجب غسله واما غير هذا فيكون الكلام ساكتا بالنسبة إليه بخلاف ما إذا قيل يجب الصوم إلى الليل فان القيد يكون للحكم والحكم مهملا يحمل على الموضوع فإذا جاء قيد في الكلام بعد ذكر الموضوع بدون القيد مع كون الحكم مقيدا نفهم ان الحكم لا يكون مع عدم هذا القيد.

واما إذا صار متعلق الحكم مقيدا مثل ان يقال السير من البصرة إلى الكوفة واجب فهل السير الّذي يكون في الكلام يصير مقيدا بواسطة الغاية أم لا فيه خلاف ونحن في الدورة السابقة اخترنا تبعا لأساتيذنا عدم المفهوم له ولكن في هذه الدورة نرجع عنه لأن السير إذا صار مقيدا يكون مثل ما إذا صار الحكم بالسير مقيدا فإرجاع القيد إلى المتعلق يكون مثل إرجاعه إلى الحكم.

ولقد أجاد شيخنا النائيني قده حيث قال بان قيد الفعل يكون حاله حال الشرط في وجود المفهوم له فلا يرجع قيد الفعل إلى اللقب في عدم المفهوم ولا تكون الغاية مثل الوصف الّذي لا يكون له مفهوم لأن المتفاهم العرفي في الغاية غيره في الوصف ولا فرق أيضا بين كون الغاية مصدرة بكلمة حتى أو إلى هذا هو البحث عن المقام الثاني.

واما المقام الأول وهو دخول الغاية في المغيا وعدمه فالأقوال فيه أربعة : الدخول مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين التصدير بكلمة إلى وبين التصدير بكلمة حتى بالحكم بالدخول في الثاني دون الأول مستدلا بقول القائل أكلت السمكة حتى رأسها وهو المثال المعروف فان معنى هذه العبارة ان أكل الرّأس أيضا كان داخلا في الحكم بخلاف كلمة إلى فانه لا يأتي فيه ذلك : وتفصيل آخر بين ما يكون الغاية من جنس المغيا وما لا يكون كذلك والحكم بالدخول في الأول دون الثاني.

والحق هو عدم دخولها في المغيا مطلقا لأن المعاني الحرفية النسبية في

مقابل المعاني الاسمية وضعت للنسبة ففي المثال كلمة من وضعت للنسبة الابتدائية وكلمة إلى للنسبة الانتهائية وطرفا النسبة خارجان عنها فان ما قبل لفظة من لو كان داخلا أيضا فيما بعده يكون خلاف وضع هذه الكلمة للابتداء ووضع كلمة إلى وحتى للانتهاء فان كان ما بعدها داخلا فيما قبلها يكون خلاف وضعها فلا يكون الغاية داخلا في المغيا أصلا.

ومن هنا ظهر فساد القول بالتفصيل بين كونها من جنسين أو جنس واحد فانه لا تأثير للاختلاف في تغيير وضع الكلمة وهكذا التفصيل بين إلى وحتى بالمثال المعروف فانه يكون من اشتباه حتى العاطفة بحتى الانتهائية فان كلمة حتى في المثال تكون للعطف لا للغاية والمثال الصحيح لحتى الانتهائية ما ورد من قوله تعالى في سورة القدر (سلام هي حتى مطلع الفجر) فان ما بعد الفجر لا يكون داخلا في حكم ما قبله فتحصل ان وجود المفهوم للغاية أصرح من الشرط وكذا لا يدخل الغاية في المغيا مطلقا ولا وجه للتفصيل في المقامين المتقدمين.

فصل في مفهوم الحصر

ولا شبهة في وجود المفهوم له مثلا إذا قيل انما زيد قائم يكون معناه انه قائم لا غيره ولكن اختلف في انه هل يكون هذا مستفادا من المنطوق أو المفهوم فربما قيل بأنه مستفاد من المنطوق وليس من المفهوم في شيء لأن وضع كلمة انما ومثله الا يكون لهذا المعنى.

وفيه ان المائز بين المنطوق والمفهوم في كلمة انما واضح لأن المفهوم هو الحكم الغير المذكور لموضوع مذكور فإذا قيل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله يكون معناه المنطوقي ان من آمن بالله يعمر المساجد واما ان غير المؤمن لا يعمر المساجد فلا يكون من المنطوق فالمذكور هو المساجد والحكم بعمارتها

من المؤمن يكون مذكورا والحكم بان الكافر لا يعمرها لا يكون مذكورا (1) فيكون مثل مفهوم الشرط غاية الأمر الدلالة على الانحصار هنا بالوضع ولكن في الشرط يكون بمقدمات الحكمة.

واما كلمة الا فانها يكون وضعها لإخراج الموضوع مثل إذا قيل جاء القوم الا زيدا يكون معناه خروج زيد من القوم وبالملازمة نفهم انه لم يجئ فان إخراجه لا معنى له إلّا إخراجه عن حكم القوم ومع ذلك لا يكون مذكورا بل يكون من لوازم المنطوق فما توهمه بعض الأساطين في المقام من ان هذا لا يكون من المفهوم بل من المنطوق لا وجه له.

ثم ان هنا إشكالا في كلمة لا إله إلّا الله من النحويين ومنهم الزمخشري فانه من المسلم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل إسلام من يعترف بهذه الكلمة إذا أجراها على لسانه إقرارا بتوحيده تعالى ومع ذلك صار محل الإشكال لهم من باب ان خبر لفظة لا ـ يلزم ان يكون محذوفا فانه اما ان يكون المقدر لفظة موجود بان يقال لا إله موجود إلّا الله أو لفظة ممكن بان يقال لا إله ممكن إلّا الله وكل منهما لا يثبت المدعى وهو الإقرار بواجب الوجود الواحد لأنه على التقدير الأول يكون معناه عدم وجود إله إلّا الله ولا ينفى إمكانه فمن الممكن ان يكون لله فرد غير موجود ممكن وعلى التقدير الثاني أعني الإمكان فمعناه لا إله ممكن إلّا الله الممكن وهو ينافى الوجوب لأنه نفى كل إله ممكن إلّا الله الممكن.

وفيه انه غير وارد على التقديرين اما على التقدير الأول فنسأل منه ما المراد

__________________

(1) هذا مع غمض العين عن صدر الآية المباركة «ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله» وإلّا فالمنطوق في المؤمن والكافر حاكم بشأنهما كما هو واضح.
من لفظة الله فان كان المراد منه واجب الوجود فمعنى العبارة لا واجب الوجود موجود إلّا الله الواجب وكذلك على التقدير الثاني نقول لا واجب الوجود ممكن إلّا الله بمعنى ان غيره لا يمكن ان يكون موجودا وهو المطلوب ولا وجه لوحشة المحقق الخراسانيّ قده من تقدير الإمكان حيث لم يقدره ولم يبحث عنه وان كان المراد من الله هو الخالق فمعناه لا خالق موجود أو ممكن إلّا الله فائضا يدل على التوحيد لأنه إذا قلنا ان الخالقية منحصرة فيه تعالى ولم تكن موجودة فيه من غيره نعلم ان كل موجود غيره يكون هو المخلوق والمخلوق هو الممكن فهو الواجب وغيره ممكن.

وكذا ان قلنا انه لا خالق ممكن إلّا الله أي لا إمكان لخالق غيره بل هو الفرد الوحيد فيستحيل فاعلية غيره وان كان المراد من الاله هو المعبود كما هو الظاهر فان العرب في مقابل عبدة الأصنام كانوا يقولون بذلك من باب ان المعبود منحصر فيه ولا يكون الأصنام وغيره معبودا فتارة يعنى بالمعبود هو الّذي يكون له استحقاق العبودية فمعنى الكلمة لا معبود مستحقا للعبادة فعلا وإمكانا إلّا الله تعالى وهو المطلوب لأن الّذي لا يكون له استحقاق ذلك لا فعلا ولا إمكانا هو الواجب تعالى.

وان كان المراد من المعبود هو المعبود الموجود الخارجي فهو مع انه كذب في ذلك الزمان لأن عبدة غيره وهم العابدون للصنم كانوا كثيرين وكان معبودهم أيضا أصناما كثيرة لا يفيد ما كانوا بصدده لأنهم كانوا بصدد حصر المعبودية فيه تعالى هذا كله على فرض الاحتياج إلى تقدير الإمكان أو الموجود ولكن الحق هو انا لا نحتاج في أمثال هذه العبارات إلى تقدير افعال العموم كما هو شايع في لسان العرب كما لا نحتاج إليه في كلمة لو لا الامتناعية وليس التامة.

ثم ان في المقام ذكر فروع في الفقه ويكون البحث فيه عن الاستثناء وقد ذكرها صاحب الشرائع منها انه لو قال في مقام الإقرار ليس لزيد على عشرة الا درهما فقال (قده)

ونسب إلى المشهور بأنه ليس عليه شيء ووجه المسالك قوله بان الاستثناء ان كان بعد الحكم المذكور في الكلام ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر لا محالة واما إذا كان الاستثناء من نفس الموضوع قبل الحكم عليه لم يكن في الكلام دلالة على كون الاستثناء استثناء بعد الحكم ولا يكون الكلام المزبور إقرارا بشيء فكأنه قال ليس لزيد على تسعة.

وقد أجاب عنه شيخنا النائيني قده بان الاستثناء على قسمين وصفي وهو ان يكون الأداة وصفا لما سبقه وإخراجي وهو ان يكون موجبا لإخراج المستثنى من المستثنى منه والفرق بينهما هو ان الّذي يكون وصفيا يكون إعراب المستثنى والمستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له على عشرة الا درهم أو ليس له على عشرة الا درهم فان العشرة مرفوعة ودرهم أيضا ومعناه ان العشرة التي هي غير درهم يكون على أو لا يكون على.

واما الإخراجي فهو ان يختلف إعراب المستثنى مع إعراب المستثنى منه مثل ان يقال ليس له على عشرة الا درهما فالدرهم يكون خارجا عن العشرة فيكون المفاد ليس على تسعة والمقام من قبيل الثاني فيكون الاستثناء إخراجيا بعد الحكم ولا معنى لإرجاع القيد إلى الموضوع ولا للفرق بين إرجاعه إليه وإلى الحكم كما عن المسالك قده.

وفيه ان ما قال ادعاء محض فانه كيف لا يقال عشرة الا واحدا يكون على أو لا يكون على فان الاستثناء يكون قبل الحكم ويرجع إلى الموضوع ومعناه له على تسعة أو لا يكون له على تسعة واما نحن فنقول في كل مورد شك في ان الاستثناء وصفي أو إخراجي فالأصل البراءة لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر فللمقر إجرائها وكذا للحاكم والقاضي عند الشك فيه والفرض يكون في صورة كون الّذي بأيدينا عن المقر العبارة بهذا النحو وإلّا فان كان حاضرا فنسأل منه المراد ويتم المطلوب.

فصل في مفهوم اللقب والعدد

وحاصل القول فيه انه لا شبهة في ان قولنا ان زيدا قائم أو يجب الطواف سبعة أشواط يدل على ان الموضوع أو العدد يكون تحت الحكم الفعلي وان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم هو وجود الموضوع والعدد ولكن الكلام في ان المحمول يكون سنخا أم لا فلا ندري هل سنخ الطواف انتفى بواسطة عدم السبع أم لا : وطريقنا عكس المشهور فانهم بعد انحصار العلة يستريحون لأخذ المفهوم واما نحن فنقول بان اللازم هو ان يصير الحكم سنخا فلا يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ عند انتفاء الموضوع والعدد المخصوص ولا يصير معنى قولنا زيد موجودان غيره غير موجود وقد ظهر التفصيل في البحث فيما مر في غيرهما فلا نعيده.

فصل في العام والخاصّ

قد اختلف في أدوات العموم من جهة انها هل وضعت لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول أو لتوسعة ما يراد منه بعد ما كان معنى العموم هو التوسعة في الافراد والأحوال والحق انها تكون لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول فان لفظة الكل وضعت لتوسعة افراد الرّجل ان قلنا كل رجل في الدار قائم يعنى ما يدل عليه لفظة الرّجل بحسب طبعه ولا يكون منوطا بإرادة المتكلم كما سيظهر بعيد هذا في مقام التفصيل.

وهو انهم قسموا ما يدل على العموم على ثلاثة أقسام الأول الأسماء الدالة عليه مثل كل وجميع الثاني الألف واللام الداخل على الجمع والثالث وقوع النكرة في سياق النفي الّذي يحكم العقل فيه بالعمومية اما الأول فقد مر انه قد اختلف فيه بأنه هل يكون موضوعا لتوسعة ما يراد من المدخول أو لتوسعة نفس المدخول فقد ذهب المحقق الخراسانيّ ومن تبعه إلى الأول واستدلوا عليه بان لفظة كل لا يكون لها اقتضاء

العموم بل بمقدمات الحكمة نفهم ان المدخول لو كان له قيد لكان يذكره المتكلم وحيث لم يذكره فيكون للمدخول سعة بواسطة الكل ، وفيه انه لو كان كذلك فأي حاجة إلى لفظة كل بل المقدمات توجب السعة وليس كذلك لأنا نستكشف من وضع كل لذلك السعة ولا نحتاج إليها في إثباتها.

لا يقال ان لفظة الكل في أي مورد تكون تدل على السعة وفي أي مورد لم تكن فالعقل بالمقدمات يحكم بالسعة ولكن دلالة كل عليها بالوضع لا بالإطلاق وتظهر الثمرة عند التعارض مع المطلق الشمولي فان كان في الكلام ما يوجب السعة بالوضع مثل لفظة كل يقدم العام على المطلق بخلاف صورة استفادة العموم من مقدمات الإطلاق فانه بعد التعارض يتساقطان أو يقال بان السعة تستفاد من حكم العقل لا من لفظة الكل ولكن حيث يكون للفظ سعة من حيث الافراد وسعة من حيث الأحوال يثبت الأولى بواسطة كل والثانية بواسطة المقدمات فيكون وجود كل في الكلام لذلك مفيدا كما قال بهذا شيخنا النائيني قده.

لأنا نقول أولا ان الكل وضع لطرد الشك من جهة الأحوال أيضا ولا يختص وضعه بالسعة الفردية نعم لو فرض انه يكون لتوسعة ما يراد من المدخول يكون لهذا الكلام وجه ولكن قد عرفت ما فيه وثانيا كل عموم افرادي يلازم العموم الأحوالي فان كل فرد لا محالة يكون في حال من الأحوال وثالثا لو لا لفظة الكل من أين يثبت ان اللفظ يكون للإطلاق الشمولي مع إثبات العموم الأحوالي فقط بواسطة المقدمات فان لازم هذا القول عدم إمكان إثبات المطلق الشمولي من حيث الافراد في أي مورد لا يكون لفظة الكل.

فتحصل ان العموم معناه السعة بواسطة ما دل عليها وفي مقابله معنى الخاصّ فانه يكون في صورة دلالة اللفظ على بعض مدلوله بواسطة إضافة قيد مثل انطباق

العالم على بعض مدلوله وهو العادل فقط مثلا : هذا حكم مدخول مثل لفظة كل والجميع وسيظهر حكم القسمين الآخرين في ما سيأتي.

وينبغي التنبيه على أمور

الأمر الأول في تقسيم العام إلى الاستغراقي
والمجموعي والبدلي

فان الأول معناه هو شمول الحكم لكل فرد فرد من افراد المصداق بدون لحاظ المجموعية والثاني معناه شمول الحكم بلحاظ المجموع من حيث المجموع مثل ملاحظة رجال متعددين علة واحدة لرفع الحجر الفلاني بحيث لو لا المجموع لا يحصل الرفع وكما في قولنا أكرم العلماء دفعة واحدة فان المجموع من حيث المجموع من العلماء في المثال إذا حصل إكرامهم يحصل الملاك بحيث انه لو بقي فرد لأضر بالمقصود وما حصل المطلوب والثالث معناه هو شمول الحكم بنحو السعة لكن على فرد واحد فلا يكون التعيين في فرد فقط فمن حيث الامتثال يكون المكلف في سعة من جهة انطباق الحكم على أي فرد أراد مثل قولنا أكرم عالما فانه قابل للانطباق على زيد وعمرو وبكر وغيرهم على البدل.

ثم انه يظهر من المحقق الخراسانيّ قده ان معنى العموم وهو الشمول والسعة يكون منحفظا في الجميع لأن معنى العموم هو السعة وهو منحفظ حتى في البدلي مع قطع النّظر عن الحكم أيضا وفيه (1) ان العموم يستفاد من سعة الحكم واتساعه

__________________

(1) أقول لعل نظره قده إلى حاق معنى السعة وهو يشمل السعة في الامتثال ولو لم يكن الحكم لكل فرد فان المكلف له ان ينطبق حكم الإكرام على زيد أو على عمرو أو على خالد وليس هذا مثل قول القائل أكرم زيدا فانه لا سعة فيه لا من جهة الحكم ولا من جهة الامتثال.
على الافراد فانه إذا لم يكن حكم فكيف يقال بالعموم والشمول.

ويظهر عن شيخنا النائيني قده عدم ربط العموم التبادلي بالحكم لعدم تعلقه بجميع الافراد وإطلاق العموم عليه يكون من باب المسامحة نعم التوسعة في تطبيق الحكم على الفرد في الامتثال ولكن تارة تستفاد من مقدمات الإطلاق في مثل قوله أكرم عالما وتارة طبع الكلام بالوضع يقتضيه كما في قول القائل أكرم أي رجل شئت فان المستفاد من لفظة أي العموم البدلي : وفيه أولا ان الحكم يكون تابعا للمصالح في نفس الأمر ومن كيفية تعلقه نفهم العموم ولا فرق في استفادة هذا المعنى من مقدمات الإطلاق أو من وضع الكلام فعلى أي تقدير يكون معنى العموم منحفظا وثانيا ان المقدمات في كل المقامات لا ينتج نتيجة واحدة فانها تنتج في الأوامر ان الحكم مطلوب بنحو صرف الوجود مثل أكرم عالما وصل وفي النواهي تفيد طبيعة سارية مثل لا تشرب الخمر وفي الجمع المحلى باللام يستفاد منها المجموعية.

وثالثا ان العموم التبادلي يستفاد من لفظة أي وكذا الاستغراقي من لفظة كل والمجموعي من لفظة المجموع وغيره بالوضع ومقدمات الحكمة في كل مورد جرت لا تكون مقتضاها إثبات العموم بل يكون شأنها رفض القيود فتكون جريانها في جميع شعب العام مثل جريانها في العموم البدلي فكيف يشكل بأنه تارة يستفاد العمومية فيه بالمقدمات وتارة بطبع الكلام خلافا لمن ظن انها تكون لإثبات العموم والسعة.

ثم ان هنا إشكالا وهو ان العموم كما ذكر يكون معناه الإحاطة والسعة والاستيعاب ، والاستيعاب محتاج إلى مستوعب بالفتح ومستوعب بالكسر وهكذا السعة والإحاطة فيكون مثل المعاني الحرفية التي لا قوام لها الا بالطرفين فتقسيم العام بما يكون مستفادا من مثل لفظة الكل الموضوعة لذلك ومن الألف واللام الداخلين على الجمع ومن النكرة في سياق النفي والقول بان الأول اسم والثاني

حرف والثالث حكم العقل لا يستقيم مع كون الإحاطة والشمول معنى حرفيا مطلقا في الجميع.

والجواب عنه هو ان مفهوم لفظة الكل يكون مثل ساير المفاهيم المستقلة في اللحاظ وانما يستفاد الاستيعاب والإحاطة من تطبيق الحكم على الافراد فيكون هذا من لوازم المعنى لا من باب كون معنى لفظة كل الإحاطة والشمول كما في سائر الألفاظ مثل قوم وهؤلاء ويكون الألف واللام والنكرة في سياق النفي أيضا كذلك فما أجبنا في الدورة السابقة من ان لفظة الكل أيضا يكون لها المعنى الحر في مثل غيرها غير تام على ما حققناه في هذه الدورة.

ثم في هذا كله الحكم بالنسبة إلى العموم المستفاد من لفظة كل واضح واما استفادة العموم من الألف واللام فمحل خلاف فربما قيل بأنه يكون في الجمع دالا على العموم مثل إكرام العلماء وفي المفرد لا يدل والمتأخرين على عدم الدلالة مطلقا فان المدخول مهمل يجب ان يحرز المراد فيه بمقدمات الحكمة وذلك لأن الف واللام سواء كان للعهد الذكرى أو الذهني أو الخارجي يكون معناهما الإشارة اما إلى الخارج أو إلى ما في الذهن أو ما ذكر قبلهما ولا يكون في معناهما العمومية فيكون مثل هذا في الدلالة على الإشارة.

والشاهد عليه انه إذا كان بدون المدخول لا يدل على العموم بخلاف لفظة الكل فانه يدل على العموم وان لم يكن له مدخول فإذا قيل كل رجل يدل لفظ كل على معنى ولفظ رجل على الطبيعة فيكون الدال والمدلول متعددين ولا يخفى عليكم انه على التحقيق كما مر لا يستفاد العمومية في مدخول كل بمقدمات الحكمة بل بالوضع فلا أثر للألف واللام في استفادة العموم بل يجب استفادته من مقدمات الإطلاق أو غيره.

واما النكرة في سياق النفي فقال المحقق الخراسانيّ فيها كما قال في لفظة الكل بأنه يكون جريان المقدمات لتوسعة ما يراد من المدخول ولكن على التحقيق

هنا أيضا ان التوسعة تكون للمدخول لا لما يراد منه وبعبارة واضحة لا يكون المراد من الرّجل الرّجل المراد مثلا بل الرّجل ذاته واستفادة العمومية من النفي يكون من باب ان المقسم إذا صار منفيا يكون هذا عين إرسال النفي فإذا قيل لا رجل في الدار يكون النفي متوجها إلى طبيعة الرّجل بجميع افراده وأحواله فالاستعمال يصير موجبا لكشف المراد لا ان كلمة النفي أو ان النكرة يكون لها العموم فلا دال عليه سوى الاستعمال وعلى هذا يصير الإيجاب والنفي من حيث عدم استفادة العموم واحدا من حيث عدم الدال المستقل لهما بمعنى كون أصل مدلول اللفظ من الرّجل فيهما واحدا غاية الأمر ان النفي حيث يكون متعلقا بالطبيعة يستفيد العقل منه العموم.

هذا كله في صورة استظهار العموم الأفرادي أو المجموعي من الدليل واما إذا شك في الاستغراقية والمجموعية فهل الأصل يقتضى الأولى أو الثانية فيه خلاف فربما يظهر عن شيخنا الأستاذ النائيني ان الأصل الاستغراقية لأن العموم هو الاستيعاب ولا يكون حاق معناه الا هذا فإذا كان الحكم على الافراد كلا فقد حصل معناه واما لحاظ وحدة امتثال الحكم على المجموع فيكون امرا زائدا على أصل الشمول الّذي معناه شمول الحكم لجميع الافراد فالفارق بينهما لحاظ الوحدة الاعتبارية في المجموعي وعدم لحاظها في الاستغراقي فحيث شك في اعتبار الوحدة فالأصل يقتضى عدمه فيؤخذ بالاستغراق.

والجواب عنه هو انه ان كان مراده من الاعتبار ما لا يكون إلّا مثل التعظيم والتكريم من الأمور الاعتبارية التي هي فوق المقولة الّذي يستفاد من نحو قيام في مقابل الغير أو غيره فهذا لا يمكن المساعدة عليه لأن المجموعية والاستغراقية تكون دخيلة في المصلحة واقعا فان الحجر الثقيل يجب ان يرفعه مجموع العشرة ولا يكفى كل واحد منهم له بخلاف ما لا يكون كذلك فكيف يقال ليس إلّا اعتبارا

واما ان كان مراده مع انه امر واقعي يكون الزائد قيد الوحدة لا أصل العموم فلا يمكن المساعدة عليه أيضا لأن الاستغراق أيضا يكون امرا واقعيا وله مئونة زائدة على أصل العموم فكيف يقدم أحدهما على الآخر فمع عدم القرينة في صورة الشك يحصل الإجمال لا الاستغراق.

فان قلت ان المطلق الشمولي والعام يكونان على نهج واحد فكما ان الاحتياج إلى مقدمات الحكمة يكون لرفض القيود وإثبات الإطلاق ولا يحتاج إلى شيء زائد لإثبات الشمول بحيث انه لو كان معه لحاظ شيء آخر يكون خارجا عن أصل معنى الشمولي كذلك الكل وغيره بالوضع يدل على السريان بحيث ان لحاظ الوحدة يكون خارجا عن أصل معنى السريان فالأصل يقتضى الاستغراقية قلت لا يكون مقدمات الحكمة في الإطلاق الشمولي الا لرفض القيود على التحقيق لا لإثبات الإطلاق كما قلت بل بعد عدم الدليل من الخارج عليه وتساوى اقدام الحكم بالنسبة إلى كل فرد يحكم بالشمول ومثله العام فان قيد الاستغراقية والمجموعية يكون خارجا عن أصل مدلول السعة ويلزم استفادته من طريق آخر لأنك عرفت انهما قيدان واقعيان.

ثم انه ربما قيل بان الأصل في العام المجموعية ببيان ان كل فرد فرد من افراد الرّجل لا يصدق عليه كل رجل بل هو الرّجل فإذا قيل أكرم كل رجل يجب ان يكون المجموع من حيث المجموع تحت امتثال واحد حتى يصدق إكرام كل رجل وإلّا فلا يصدق فالاستغراقية خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل على حدة والجواب عنه ان الكل لا يكون ملحوظا بالاستقلال حتى نكون في صدد وجدان معناه بنحو الاستقلال في المصداقية بل يكون مرآة عن الافراد الخارجية فان القائل في مقام قوله أكرم زيدا أو أكرم عمراً وهكذا يلاحظ الجميع ويجعل الكل مرآة لجميع افراد الإكرام فمعناه البعث إلى تحصيل هذا المعنى في الخارج عموما والمجموعية خارجة عن أصل معناه فإذا لوحظ بعنوان المجموعية يكون الكل والمجموعية كذلك

من العناوين التي هي فوق المقولة لأن المجموع من حيث المجموع ليس إلّا الافراد.

فتحصل انه لا طريق إلى إثبات الاستغراق ولا المجموعية عند الشك فيهما بالأصل.

التنبيه الثاني لا يخفى ان أدوات العموم وان كانت مشتركة في المعنى وهو الاستيعاب ولكن يكون لبعضها خصيصة من حيث الاستعمال فان لفظة الكل يستعمل في العموم الأفرادي ولا يستعمل في البدلي والمجموعي ولفظة أي يستعمل في العموم البدلي دون غيره ولفظة الجميع يستعمل في الاستغراق تارة وفي المجموعية أخرى والعبارة الصريحة للمجموعي ان يقال لا يرفع هذا الحجر الا جميع من في الدار وأيضا يجب ان يعلم ان العام غير محدود من طرف الزيادة مثل ان يقال أكرم كل رجل فانه لا يحد وعدد وفي الدورة السابقة قلنا بذلك ويجب ان نتممه في هذه الدورة ونقول بأنه في طرف النقيصة يكون له حد وان لم يكن محدودا في طرف الزيادة فان العام المجموعي لا يكون أنقص من ثلاثة مجموعا والأفرادي لا يكون أنقص من ثلاثة منفردا.

التنبيه الثالث لا يخفى ان دلالة أسماء الاعداد على الافراد أيضا تكون بنحو الشمول مثل أدوات العموم فان قول القائل أكرم عشرة يكون معناه إكرام كل فرد منهم مثل قوله أكرم كل عالم ولكن يكون الفرق بينهما بوجهين الأول ان دلالة أسماء الاعداد على الافراد يكون بالاستقلال لأنه معنى اسمي ولكن دلالة ألفاظ العموم على الافراد يكون بنحو المرآتية فان لفظة كل لا يصدق على الرّجال بالاستقلال بخلاف لفظة العشرة فان هذه تصدق على العدد المخصوص من الإنسان مثلا وهو العشرة والثاني هو عدم العمومية الغير المحدودة للعدد بخلاف ألفاظ العموم فانه لأحد لكثرته كما مر.

ثم لا يخفى ان ألفاظ العموم إذا دخل على أسماء الاعداد يكون مثل دخوله على غيره من حيث استفادة العموم وهكذا إذا دخل على التثنية والجمع مثل ان يقال أكرم كل عشرة أو أكرم كل اثنين من العلماء أو كل ثلاثة أو جمع منهم فانه يدل على ان كل ما تحقق العشرة أو الاثنان أو الجمع يجب إكرامه وعدم الفرق واضح من جهة انه ليس للعموم معنى الا الشمول في أي مورد كان ولا وجه لما عن بعضهم من ان مدخول الكل إذا كان مميزه منكرا يستفاد منه العام المجموعي مثل أكرم كل عشرة رجال بخلاف صورة كونه معرفا مثل أكرم كل عشرة من الرّجال فانه يدل على الاستغراقي لأن هذا لا يكون في طبع اللفظ بل ربما يستفاد من الخارج.

ثم ان هنا إشكالا وهو انه لو كان فرد تارة متمم هذه العشرة مثلا فأكرمه مرة ثم بعده صار متمم عشرة أخرى ليشمله الحكم ثانيا وهكذا ثالثا فهل يجب إكرامه مرات عديدة في ضمن جميع العشرات أم لا؟ ظاهر صدق العنوان عليه وان كان هو وجوب إكرامه في المرات ولكن نحن أجبنا عن هذا الإشكال في الدورة السابقة بان الخطاب منصرف عن هذا الفرد لكن في هذه الدورة نقول بان الملاك الّذي صار سببا لوجوب إكرامه في ضمن العشرة قد تم (1) في المرة الأولى ولا يكون في الدفعات الأخر لأن عنوان العشرة هو فوق المقولة ويكون بلحاظ الانطباق على الافراد.

التنبيه الرابع قد اختلف في ان الألف والنون الداخلين على التثنية مثل رجلان

__________________

(1) أقول هذا ان كان له دليل من الخارج فلا كلام وإلّا فمن أين يثبت انه إذا صار جزء لهذه العشرة لم يكن عليه الخطاب مع عمومه ومن أين يثبت عدم الملاك مع عمومه فلو كان لعدم شموله انصراف فهو وإلّا فالحكم يشمله.
والياء والنون الداخلان على رجلين والياء والنون أو الواو والنون الداخل على الجمع مثل مسلمين ومسلمون هل يكون معناه مثل ذكر العدد فرجلان مثلا هل يكون مثل قولنا اثنان رجل وقولنا رجال هل يكون مثل قولنا ثلاثة رجال أم لا؟ فقيل في مقام الفرق ان معنى التثنية والجمع تعدد الطبيعة من الأول ومعنى العدد تكرار الطبيعة وان كان المعنى في الواقع واحدا ولكن يكون نظير كلمة من الابتدائية ولفظة الابتداء فان الأولى حرف والثانية اسم وهكذا يفرقون الأدباء بين إيراد الكلام بهما أو بلفظ الاثنين أو ثلاثة فلم يوضع الألف والنون والواو النون للاثنين والثلاثة.

التنبيه الخامس (1) في انه هل يكون تخصيص العام موجبا لتعنون العام بنقيض الخاصّ أو ضده أم لا فيه خلاف وهنا يجب علينا توضيح هذا الكلام عن شيخنا الأستاذ النائيني قده حيث انه قائل بذلك في بعض الصور وهو صورة كون التخصيص في القضايا الحقيقية فانه يقول بان العام يتعنون بضد الخاصّ مثلا إذا قلنا أكرم العلماء الا الفساق يقول يرجع العام إلى قولنا أكرم العلماء العدول فان العدالة ضد الفسق فاستثنى الثاني وصار العام متصفا بنقيضه وهو الأول.

فنقول انه قده يقول ان القضايا تارة حقيقية وهي التي تكون الحكم على الطبيعة

__________________

(1) أقول لا يخفى ان ثمرة هذا البحث تظهر في صورة الاحتياج إلى إثبات العنوان فان من يقول انه يعنون العام بعنوان ضد الخاصّ يجب عليه إحراز الضد ولا يكفى نفى الخاصّ مثلا يجب إحراز العدالة ولا يكفى عدم الفسق إذا كان العام مخصصا بان يقال أكرم العلماء الا الفساق منهم ولكن لا يجيء هذا في الضدين الذين لا ثالث لهما مثل الفسق والعدالة في البالغ بعد مضي مدة من البلوغ فان إحراز عدم الفسق يلازم العدالة ولو كان في هذا المثال إشكال ففي ما لا ثالث له مثل النور والظلمة يكون ما ذكرناه واضحا.
مرآة عن الافراد المفروض وجودها في الخارج فجعلت الطبيعة واسطة للوصول إليه مثل أكرم العلماء فان عنوان العالم يكون تحت الحكم وهو طبيعة من الطبائع وهذا بخلاف القضية الطبيعية فان الحكم يكون على الطبيعة بشرط لا مثل قولنا الإنسان نوع فانه لا ينطبق على الافراد الخارجية أصلا وتارة يلاحظ القضية خارجية مثل ما إذا قال القائل أكرم من في الصحن أو أكرم هؤلاء مشيرا إليهم فان الحكم في الواقع يكون على الافراد الخارجية ويكون العنوان مشيرا إليه ولا يكون النّظر إليه أصلا فيكون هذا مثل ان يأمر بكل واحد واحد بعنوان انه زيد وعمر وخالد أسود أو أبيض.

ثم استنتج من هذا التقسيم ان التخصيص في القضايا الحقيقية يجب ان يكون نوعيا موجبا لتعنون العام بضد الخاصّ واما في القضايا الخارجية فلا يكون الا فرديا فإذا اخرج زيدا عن حكم إكرام من في الصحن فلا يعنون القضية بضده بان يقال أكرم من في الصحن الّذي هو غير زيد ويكون من آثار القضية الحقيقية أيضا هو ان إحراز شرائط التكليف يكون بيد المكلف المأمور والآمر يكفيه لحاظه.

فإذا قال المستطيع يجب عليه الحج لا يلزم ان يرى استطاعة زيد موجودا فيه بل زيد نفسه يلاحظ نفسه فان كان فيه الشرط وهو الاستطاعة فيجب عليه الحج وإلّا فلا بخلاف القضايا الخارجية فان إحراز وجود الشرط في متعلق الحكم فعلا لازم على الأمر فيجب ان يكون زيد مستطيعا حتى يمكن له ان يرسله إلى الحج ويقول أيها الفلان اذهب في هذه السنة إلى الحج.

ويقول قده أيضا مبنيا على هذه المباني ان الحكم قبل حصول الشرط لا يكون إلّا إنشائيا فان المولى في القضايا الحقيقية إذا لاحظ المستطيع وحكم عليه بوجوب الحج لا يصير هذا الحكم فعليا إلّا إذا صار زيد في الخارج مستطيعا وقبله لا يكون إلّا إنشائيا ولذا لا ينكر فعلية الوجوب في الواجب المشروط على خلاف ما اخترناه ولا يخفى

ترتب الثمرة على هذا البحث حيث انه على قوله يكون لواجد الماء قبل وقت الصلاة إهراقه لعدم فعلية التكليف بخلاف ما نقول فانه يجب حفظه حيث يكون التكليف فعليا (1).
ثم ان بيانه قده على ان العام يعنون بعنوان ضد عنوان الخاصّ هو ان العام بعد التخصيص اما ان يقيد بقيد وجودي أو عدمي وهو المطلوب واما ان يبقى على عمومه السابق وهو خلاف الفرض حيث فرض تخصيص العام واما ان يصير مهملا ولم يقل به أحد فلا بد ان نختار الأول قضاء لحق التخصيص فنقول ان قول القائل أكرم العلماء وقوله ولا تكرم الفساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر يكون معناه أكرم العلماء العدول لأن العلماء مطلقا لا يجب إكرامهم ولا تصير القضية مهملة.

والجواب عنه أولا ان القضايا الحقيقية على ما قاله قده يكون خلاف التحقيق عندنا بل ما فرضه حقيقية يكون خارجيا عندنا لأن فرض وجود الموضوع عند إلقاء الحكم يكون معناه هو ان كل فرد يكون موجودا خارجا يكون مصب هذا الحكم ومن لم يكن موجودا لا يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا ولكن نحن نقول الحكم يكون على الطبيعة ولا يكون شرطه الوجود بل الطبيعة المرسلة القابلة للتطبيق على كل فرد سواء كان موجودا فعلا أو معدوما فكان العام بمنزلة وضع الحكم لكل فرد فرد في فلاخن وإرساله إليه فيلقى الحكم على كل موضوع بواسطة أداة العموم.

وثانيا ان الأحكام يكون في الواجب المشروط أيضا فعلية ويحكم حين الصدور في مثل الحج بوجوبه على كل من استطاع وقد تم الحكم أوزاره وحصول الاستطاعة في

__________________

(1) قد مر منا بان وجوب حفظ الماء يكون مما يحكم به العقل والعرف بعد العلم بالتكليف وان كان بنحو الإنشاء على فرض عدم كون الواجب المشروط قبل شرطه فعليا من هذه الجهة فان العلم بإنشاء المولى يكون هذا اثره أيضا.
الخارج لا يكون شرطا لهذا الحكم كما مر شرحه في الواجب المطلق والمشروط على ان ما قال قده يكون على حسب المشهور من ان الحكم يكون مجعولا واما على ما هو التحقيق من ان الأحكام إرادات مبرزة فلا يستقيم لأن الإرادة إذا أبرزت لا تحتاج إلى شيء آخر لتصير حكما.

وثالثا ان ما قال من تعنون العام بعنوان ضد الخاصّ لا يصح لأنا نسأل منه قده الفرق بين ان يكون التخصيص في لسان الدليل أو يصير دائرة العام ضيقة مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء وجاءت صاعقة بعده ومات جميع الفساق منهم بها فهل ينقلب هذه الجملة بواسطة الموت عما هي عليه ويعنون بعنوان العدالة فهل هذا إلّا مثل التخصيص الفردي وأخذ بعض افراد العلماء عن تحت الحكم مثل من قال أكرم من في المسجد من العلماء ثم كان من المقتدرين فأخذ أيادي الفساق منهم وأخرجهم من المسجد لئلا يشمل حكم الإكرام إياهم فهل يقول في القضية الخارجية بذلك؟ فانه قد عرفت انه يصرح بعدم تعنون العام في القضايا الخارجية ولذا نقول لا فرق بين هذا وصورة كون التخصيص في كلام القائل فليس التخصيص الا مقراض بعض افراد العام عن تحت العموم وان كان الباقي واقعا متصفا بالعدالة.

فلنا عليه جواب نقضي وهو ان ما قاله قده يجيء في القضايا الخارجية أيضا وحلّي وهو ان تضييق دائرة العموم لا يوجب تعنون العام بعنوان كما في القضايا الخارجية فالمصداق يكون منحصرا فالتخصيصات طرا يكون مرجعها إلى التضييقات في التطبيق ودليلنا التبادر كما مر شرحه في هذا الجواب عنه قده.

ورابعا ان فرقه بين القضية الخارجية والحقيقية بان الشرائط في الأولى يجب إحرازها من قبل الأمر دونه في الثانية ففيه ان الشرائط في كليهما يجب ان تكون محرزة عند الأمر حتى يصح الحكم منه فان الوجود الخارجي للشرط لازم فيهما ولا يكفى اللحاظ المحض فتحصل انه لا وجه لما أفاده قده في المقام ولا في سائر المقامات.

التنبيه السادس (1)
في ان العام هل يكون بعد التخصيص مجازا في البقية مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين كون المخصص متصلا فيكون مجازا وبين كونه منفصلا فيكون حقيقة أو يفرق بين كون التخصيص بإلا أو بغيره وجوه وأقوال.

والتحقيق عدم صيرورته مجازا بعد التخصيص مطلقا ويتم المطلوب ببيان أمور الأول ان استعمال اللفظ تارة يكون مع الإرادة الجدية على تطبيقه على المعنى وتارة لا يلاحظ ذلك وموطن الإرادتين ليس بواحد فان اللفظ يكون بحسب الوضع مرآتا لمعنى ما فإذا استعمله المتكلم تبعا للوضع لا يكون له التصرف في هذا الموطن فانه لا يكون له ان يستعمل لفظ الرّجل في غير الّذي يكون هو الموضوع له بل له التصرف في الإرادة الجدية بإضافة قيد أو شرط بدال آخر وموطن الحقيقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالية فحيث لا يكون له التصرف في دلالة لفظ الرّجل على طبيعي المعنى فلا محالة يستعمله في ما وضع له ويأتي بدال آخر على التقييد فإذا قال القائل جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ويريد به حبيب النجار لا يكون استعماله للفظة رجل في حبيب بل في معناه وبدال آخر يريد انه حبيب.

نعم لو كان إتيانه بدال آخر لانقلاب المعنى ويأتي به لإراءته انه لا يريد معناه الحقيقي يصير مجازا مثل قوله رأيت أسداً يرمي فان القيد يكون لإرادته ان الأسد لا يكون المراد منه الحيوان المفترس.

الأمر الثاني لا فرق في القرينة بين المتصل والمنفصل في انه يكون من

__________________

(1) أقول الحق عدم صيرورته مجازا تبعا للأستاذ مد ظله وغيره.
الدوال على التخصيص في المقام بيان ذلك ان الإطلاق كالتقييد يكون قيدا فان اللفظ وضع للمهملة والإطلاق بمقدمات الحكمة والتقييد بذكر القيد يكون خارجا عن أصل المعنى فإذا استعمل لفظ الرّجل فيكون مرآة عن طبيعي المعنى من دون الإطلاق والتقييد وبمقدمات الحكمة إذا استفيد الإطلاق أو بقيد العلم إذا استفيد التقييد ينفك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية فان الجد في القيد أو الإطلاق.

فان قلت ان الألفاظ تكون فانية في المعاني وليس المعنى الا ما هو المراد الجدي للمتكلم وإلّا يلزم ان يكون لاغيا فعلى هذا لا فرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية وليس هذا إلّا تقسيم الإرادة بنحو معضل مبهم قلت ان الألفاظ ان كانت موضوعة للمصداق المجرد يصح ما قيل ويصير التقييد بقيد موجبا لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له ومجازا واما على التحقيق من انه يكون موضوعا للمهمل والتجرد والقيد كلاهما خارجان عن معناه فلا تكون الإرادة الجدية عين الإرادة الاستعمالية فعلى هذا كل قيد أضيف إلى اللفظ لا توجب خروجه عن معناه الحقيقي فالعام يكون مستعملا فيما وضع له والإرادة الجدية تكون ضيقة في صورة التخصيص.

الأمر الثالث

ان أدوات العموم أيضا لا يصير بالتخصيص مجازا كنفس المدخول لأنها وضعت لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لتوسعة ما يراد منه فعلى هذا إذا كان الاستعمال في المدخول بالبيان السابق حقيقيا يصير استعمال أداة العموم أيضا كذلك وهكذا نقول في المخصص المنفصل لكن لا نقول بان الخاصّ يكون قرينة على تضيق العام بقاء وان كان حين إلقاء المتكلم قد فهم منه العموم بدون التخصيص بل نقول بان المخصص المنفصل يكون مقدما على العام من باب أقوائية الظهور بالنسبة إلى العام وإلّا فالعام قد تم أوزاره وربما يقدم لأقوائيته لبعض المؤيدات ولو صار المخصص المنفصل

مهملا لا يمكن إهماله بالتمسك بالعموم المستفاد من لفظة الكل أو غيره لأنه لا يكون مربوطا به بل يرفع إهماله بواسطة مقدمات الحكمة فإذا شك في قوله لا تكرم الفساق من العلماء بعد ما قال أكرم العلماء بأنه لم يعلم هل أراد من الفاسق خصوص شارب الخمر أو يعم حتى من يحلق اللحية فلا يتمسك بالعموم بل يجري المقدمات ويقال لو أراد فسقا بالخصوص لذكره وحيث لم يذكره فيشمل جميع افراد ما يوجبه.

ثم انه ربما يقال بأنه على فرض شيخنا النائيني قده من ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ يصير التخصيص مرجعه إلى التقييد فيصير المراد من إكرام العلماء الا الفساق منهم أكرم العلماء العدول فيكون منطبق العموم هو الخاصّ في المتصل والمنفصل فيكون العام بعد التخصيص مجازا لاستعماله في بعض معناه بخلافه على قول القائل بعدم تعنون العام بضد الخاصّ كما اخترناه لأن دائرة العموم صارت ضيقة لا ان الكل مثلا لم يستعمل في ما وضع له وهو العموم.

والجواب عنه هو انه لا فرق في المبنيين من هذه الجهة لأن الإرادة الاستعمالية على مسلكه قده وعلى مسلكنا غير الإرادة الجدية فله قده ان يقول مع ان العام يصير معنونا بضد الخاصّ ولكن يكون مدخول الأداة ونفسها مستعملا في معناه الموضوع له فلم يرد من العلماء ولا لفظة الكل الا معناه الموضوع له ولأن الإرادة لتوسعة الحكم وهي حاصلة واما العنوان فهو مستفاد من دال آخر فلو كان لفظة الكل لتوسعة ما يراد من المدخول يكون بعد التخصيص أيضا كذلك ولو كان لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول فكذلك فلا أثر للاختلاف في تعنون العام بضد الخاصّ وعدمه في ذلك ولا للاختلاف في ان الكل لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول أو لتوسعة ما يراد منه لأن القيد يكون بدال آخر فكل من القيد والمقيد يكون لإراءة منطبقة.

ثم ان مسلك المحقق الخراسانيّ قده حسب ما مر هو ان الكل لتوسعة ما يراد من المدخول وعلى هذا أيضا يقول بان العام بعد التخصيص لا يصير مجازا لتعدد الدال والمدلول اما في المخصص المنفصل فانه وان كان في بدو الأمر ظاهرا في ان المراد هو العموم وأداته يوجب توسعته ولكن بعد ورود المخصص يظهر ان المراد كان ضيقا والكل وغيره يوجب توسعة ما كان مضيقا فيكون قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مثل ان يقال أكرم العلماء العدول أي كلهم واما المخصص المتصل ففي الواقع ليس مخصصا بل ينعقد الظهور عند تمام كلام المتكلم في المراد الضيق من الأول فتعدد الدال يوجب حل الإشكال على جميع المسالك.

واما الإشكال عليه بأنه لو كان المراد الخاصّ فلما ذا أظهر العموم ثم أتى بالمخصص المنفصل فلا يكون عليه فقط بل هو مشترك الورود علينا وعلى جميع من تصور المخصص المنفصل فأجاب هو بان سره هو ضرب القاعدة عند الشك أي إذا شك في زيادة التخصيص يرجع إلى العموم لطرد الاحتمال مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق وشك في ان الفاسق هل هو مرتكب الكبيرة فقط أو مرتكب الصغيرة أيضا فاسق فهو خارج عنه فانه يمكن التمسك بعموم العام لطرد هذا الشك.

وفيه انه قده قائل بان أداة العموم لتوسعة ما يراد من المدخول فان كان في المقام ما يريده المتكلم أعم من كون المنكشف مستفادا من القرينة المتصلة أو المنفصلة ففي المقام حيث يكون استعمال العام في الخاصّ بدون ذكر التخصيص مجازا فلا عام ولا إخراج وان كان ما يراد خصوص ما كان المخصص متصلا ففي المنفصل يصير مجازا.

وقد أشكل عليه شيخنا النائيني قده حيث زعم انه قده أراد بضرب القاعدة عند الشك الحكم الظاهري مثل مفاد الأصول فقال بان الأدلة الظاهرية مثل البراءة والاستصحاب لا مخصص لها فان الدليل المخالف لها اما ان يكون أمارة من الأمارات

ولا شبهة في حكومتها عليها واما قطعا ولا شبهة في كونه وارد عليها لأنه يوجب ذهاب موضوعه فلا معنى لضرب القاعدة عند الشك وفيه ان هذا عجيب منه قده لأن المحقق الخراسانيّ قده لم يذكر في بيانه للمطلب كون العام واردا لحكم مورد الشك كالاحكام الظاهرية حتى يرد عليه الإشكال بل مراده هو وجود الحجة الشرعية بعد الشك في زيادة التخصيص لا الحكم الظاهري.

ولنا أيضا ان نجيب عن الإشكال بأنه لأي نكتة يؤخر التخصيص في المنفصل فنقول اما التخصيص قبل وقت العمل فهو غير مربوط بالعمل ويكون لمصالح أخر واما ما كان بعد العمل فيكون لمصلحة ثانوية وربما تكون المصلحة في إكرام جميع العلماء وربما تكون في خصوص العدول منهم.

ثم ان لنا إشكالات أخر على شيخنا النائيني وهي مبنائية بعد اتفاقنا على ان العام بعد التخصيص لا يصير مجازا وهو قوله بان الأداة لتوسعة ما يراد من المدخول ونحن نقول انها لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول على ما هو المتبادر وقال بان مقدمات الحكمة تثبت (1) ما يراد منه ونحن نقول انه لو كان كذلك فلا نحتاج إلى ألفاظ العموم مثل كل وغيره : وقال أيضا في مقام المعارضة بين العام الأصولي والمطلق الشمولي ان العام مقدم ونقول له لأي نكتة يقدم العام بعد ما استفدتم المراد بالمقدمات أيضا كما في المطلق : ويقول ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ ونحن نقول انه لا يعنون وكل ذلك قد مر شرحه ولنا إشكال بنائي عليه في الأخير وهو انه على فرض تعنون العام بضد الخاصّ ففي القضايا الخارجية التي لا يعنون العام

__________________

(1) أقول ان كان مرادهم هو ان المدخول بواسطة بناء العقلاء على ان الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية فيصح ان يقال انه ينكشف المراد هذا بالمقدمات والتوسعة بأداة العموم ولكن كلماتهم غير ظاهرة في ذلك.
بهذا العنوان يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا إذا قيل أكرم كل من في الصحن الا زيدا لأن العنوان وهو كونهم في الصحن قد استعمل في غير ما وضع له وهو الجميع وحيث لا يعنون فالمدخول يصير خاصا ولذا نسي مبناه وقال في هذا المقام أيضا بأنه يعنون العام بضد الخاصّ خلاف ما قاله في ذاك المقام من عدم التعنون في القضايا الخارجية وهذا من التهافت في الكلام.

فصل في ان العام بعد التخصيص
هل يصير حجة في الباقي أو يصير مجملا

فيه أقوال الحجية مطلقا (1) وعدمها مطلقا والتفصيل بين المخصص المتصل وبين المنفصل بأنه حجة في الثاني دون الأول والحق عندنا هو الحجية مطلقا ولا يخفى ان هذا البحث يكون معنونا في الكفاية والبحث عن صيرورة العام مجازا أو حقيقة بعد التخصيص يكون في ضمنه دليلنا على المطلوب هو ان العام كما مر تحقيقه لا يصير بعد التخصيص مجازا بل يكون التخصيص من باب مقراض بعض افراد العام عن تحته بدال آخر فعلى هذا فلا دليل على عدم الحجية في الباقي ولا يكون مجازا حتى يقال لا ندري انه أي مرتبة من المراتب أريد من العام اما في المتصل فواضح من جهة ان الظهور لا ينعقد الا في المرتبة الخاصة ويكون الضيق في دائرة العموم من أول الأمر واما في المنفصل فلان العام وان لم يقطع ظهوره في العموم الّذي انعقد من الأول ولكن تنقطع حجيته بالنسبة إلى ما يفيده المخصص لا بالنسبة إلى البقية والحاصل ان المخصص بقدر ما يدل عليه عنوانه يخصص العام ولا يكون له ربط بسائر الافراد فإذا قيل أكرم العلماء الا الفساق منهم يكون ما هو الخارج الفساق فقط

__________________

(1) أقول لا إشكال في حجيته مطلقا تبعا له مد ظله وغيره وان كان الكلام في بعض ما ذكره مد ظله وغيره مما لا يكون المجال لإيراده فعلا في التذييل.
واما النحويون أو الكلاميون وغيرهم من العلماء مثلا فهم تحت العموم لعدم دال على إخراجهم.

واما القائل بعدم الحجية مطلقا فاستدل بان الفطرة قاضية بان الإرادة الجدية غير منفكة عن الإرادة الاستعمالية فان من يتكلم يفنى اللفظ في المعنى ولا يخفى ان اللفظ يكون له فناء واحد في معنى واحد فقط فإذا قيل أكرم كل عالم الا الفساق يكون دلالة العام على البقية في ضمن الدلالة على الجميع فإذا انتفى الدلالة على البعض ينتفي عن الكل أيضا لأنه ليس للفظ واحد دلالتان فإرادة الباقي لا تكون داخلة في ما وضع له اللفظ بل يصير لفظ العام مثل لفظ كل أو المدخول مجازا وحيث لا قرينة على إرادة أي المراتب من الباقي يصير العام مجملا وأداة العموم تكون لتوسعة ما يراد من المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول.

فأجاب الشيخ الأنصاري قده كما حكى في الكفاية بأنه على فرض صيرورة العام مجازا فذلك لا يضر بدلالة اللفظ على الباقي فان العموم معناه هو شمول الحكم لكل فرد من الافراد ودلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر ولو كانت مجازية لأن المجازية تكون من باب عدم شمول العام للافراد المخصص لا من باب شموله للباقي فالمقتضى للدلالة على البقية موجود والمانع مفقود وانما المانع يكون عن شمول العام للافراد المخصصة وهو التخصيص واما غيره فلا يكون كذلك فأجاب الخراسانيّ قده عنه بان دلالة العام على كل فرد كانت في ضمن دلالته على المجموع فإذا فرض عدم هذه الدلالة الوضعيّة وصار مجازا وأمكن ان يكون مراتب التخصيص أقل أو أكثر فأي دليل يدل على مرتبة خاصة ودلالة العام على كل فرد على حدة لا تقتضي ان يكون العام ظاهرا في الباقي فالمانع وان كان مفقودا ولكن لا مقتضى له بعد عدم الوضع.

وأقول لا أساس لكلام الشيخ قده اما أصل المجازية فالمقام يكون بالنسبة

إليها غير ساير المقامات فانه إذا قيل رأيت أسداً يرمي يكون معناه عدم إرادة معنى الأسد الّذي يكون هو الحيوان المفترس لا بعض مفهومه وفي المقام يكون المراد بالمجاز هو بعض افراد العام بعد التخصص يكون محكوما بحكمه وهذا في القرينة المنفصلة مع البناء على ان التخصيص المنفصل يوجب هدم ظهور العام (1) لا هدم حجيته فواضح لأن الذي يريد المعنى المجازي كيف لم يأت بالقرينة متصلة فكأنه يكون لاغيا لو أراد غير الموضوع له ولم يأت بالقرينة وحيث ان القرينة منفصلة نستكشف عدم كون المراد مجازا والإرادة الجدية منفكة عن الإرادة الاستعمالية فلا يقال انه لم يكن العام مراده الجدي بل مراده الجدي هو الخاصّ وهو بعد ذكر المخصص يظهر لأن للكلام ظهور وضعي فعند الاستعمال اما ان يراد ذلك فهو حقيقة أو يراد غيره فهو المجاز مع الإتيان بالقرينة لا بدونها واما على فرض عدم انهدام الظهور بل انهدام الحجية في العام المخصص بالمنفصل فائضا لا مجاز لأن العموم يكون باقيا بحاله حتى بعد التخصيص وانما يقدم الخاصّ لأقوائية ظهوره على ان ما ذكره قده لا يناسب معنى العام لأن أداة العموم تكون موضوعة لمعنى سعى عقلاني بسيط ولا جزء له فكيف جزاه قده وقال بان عدم دلالته على البعض لا ينافى دلالته على البعض الآخر وهو الباقي لأن هذا فرع ان يكون العموم ذا اجزاء فإذا كان بسيطا ومعناه الجميع (وبالفارسية همه) فيكون غير قابل للتجزية فكيف يجزيه فانه يسقط عن كونه جميعا بواسطة عدم شموله البعض وادعاء ان دلالة العام على الفرد يكون بنحو الإجمال وعلى

__________________

(1) أقول ومن هنا يظهر حجة المفصل بين المخصص المتصل والمنفصل ضمنا فلا تغفل.
الكل بنحو التفصيل لا وجه له أصلا بل الدلالة واحدة وفي العام المخصص بالمنفصل حيث لا ينهدم الظهور على التحقيق لا نقص في الدلالة وانما القصور حصل من ناحية الحجة الأقوى على خروج بعض الافراد عن الحكم وفي المتصل يكون افراد العام من الأول مضيقا فتوهم ان العام يكون له دلالة على الخاصّ وعلى العام معا مندفع بان العموم والخصوص مفهومان متمايزان لا يجتمعان في موضوع واحد وهو العام فقط.

فان قلت إذا كان العام بعد التخصيص مضيق الافراد في المخصص المتصل والمنفصل وكان مدخول العام هو الذي يكون مرددا للمتكلم فكشفنا بالتخصيص ان الإرادة الجدية تكون محدودة لا يبقى للعام دلالتان دلالة على العام في صورة كون المخصص منفصلا ودلالة على الخاصّ فلا يبقى ظهور حتى يكون متبعا مثل صورة كونه مجازا وهذا يكون عليه بناء العقلاء قلت هذا نشأ من عدم تصور بقاء ظهور العام حتى بعد التخصيص فانا لا نقول في المخصص المنفصل ان العام له دلالتان بل نقول ان له دلالة واحدة والدليل الآخر وهو الخاصّ يكون أيضا ظاهرا في معنى فيقدم ظهور الخاصّ على العام لأقوائيته.

واما كلامنا مع شيخنا النائيني (قده) هنا فيرجع إلى الاختلاف في المبنى فانه قده قال بان العام المخصص بالمتصل يكون من الأول محدودا فكأنه لا تخصيص أصلا والتمسك بالعامّ فيه في مورد الشك يكون تمسكا بالعامّ من غير ثبوت تخصيص فيه أصلا وفي المخصص المنفصل أيضا يمكن التمسك بالعامّ في موارد الشبهة ولا يضر بالعامّ بل يضر بإطلاقه فان العام وان كان لتوسعة ما يراد من المدخول ولكن حيث ان المدخول صار مقيدا من جهة لا ينافى التمسك بالعموم من ساير الجهات فإذا خصص من ناحية الفسق لا ينافى عمومه من ساير الجهات إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم فالعام بعد التخصيص حجة ولا إشكال فيه.

وفيه ان كلامه قده متين على حسب مبناه ولكن مر ان العام لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول لا المراد وان العام لا يعنون بضد الخاصّ ولا نحتاج مع مقدمات الحكمة لإثبات ما يراد من المدخول إلى لفظة الكل.

ثم انه قد ظهر حجة المفصل بين المخصص المتصل والمنفصل في مطاوي ما ذكرناه من الكلمات وحاصله ان العام إذا خصص بالمتصل فكأنه ما خصص أصلا فيكون حجة وينعقد الظهور في المضيق من الأول واما في المنفصل فلا يكون حجة لانعقاد الظهور أولا والشك بعد التخصيص في مقدار دلالة العام على الافراد فلا ندري أي مقدار منه يكون باقيا تحته.

وحاصل الجواب عدم الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل فانه في المخصص المتصل يكون العام من الأول دالا على الافراد والمنفصل أيضا يخرج عنه ما دل المخصص على خروجه ويبقى الباقي تحته.

فصل في بيان إجمال المخصص

ثم ان المخصص إذا صار مجملا فهل يسرى إجماله إلى العام أم لا وهل يكون الفرق بين كون إجمال المخصص راجعا إلى الأقل والأكثر مثل قول القائل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم فدار امر الفساق بين ان يكون مصداقهم هو مرتكب الكبيرة فقط أو يشمل مرتكب الصغيرة أيضا فيكون الشك في كثرة التخصيص وقلته وبين ان يكون المخصص امره دائرا بين المتباينين بان لا نعلم ان المصداق له هل هو هذا أو ذاك مثل القرء الذي يكون دائرا بين ان يكون حيضا أو طهرا فيه خلاف وقبل البحث فيه ينبغي تقديم امر وهو ان العام كما مر لا يعنون بعنوان ضد الخاصّ خلافا لشيخنا النائيني قده في المخصص المتصل فان ما مر من هذا البحث عنه في السابق كان شاملا للمخصص مطلقا وهنا يقول بالتعنون في المخصص المتصل فقط فكان القائل

إذا قال أكرم العلماء الا الفساق منهم قال أكرم العلماء العدول على مذهبه قده.

واما نحن فنقول التخصيص يكون مثل موت الفسقة فكما انه لا يضر بساحة العام كذلك التخصيص وهو قده يجب ان يقول بان لب الإرادة أيضا يعنون بعنوان ضد الخاصّ وان لم يصرح به وفي المخصص المنفصل قال بأنه ان قلنا بان المخصص كذلك يوجب هدم ظهور العام بعنوان العام بضد الخاصّ بقاء بخلاف ما إذا قيل ببقاء الظهور وهدم الحجية.

إذا عرفت ذلك فنقول البحث هنا في مقامات : المقام الأول فيما إذا كان المخصص المتصل مجملا والحق (1) انه يسرى إجماله إلى العام لأن لب الإرادة من العام لا يكون حده معلوما فانا لا نعلم في المثال الذي مر ان العام محدود بمرتكب الكبيرة أو مرتكب الصغيرة وعلى فرض قول شيخنا النائيني بالتعنون فهذا واضح لأنا لا نعلم ان العالم العادل الذي هو مصداق العام هل يكون خصوص تارك الكبيرة أو يشمل التارك للصغيرة أيضا ، المقام الثاني في المخصص المنفصل فانه يختلف القول فيه على اختلاف المسالك فانه تارة يقال بان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ وتارة يقال بعدمه وأيضا تارة يقال (2) بأنه هادم الظهور وتارة يقال بأنه هادم الحجية فقط فعلى مسلك التحقيق من ان العام لا يعنون بعنوان ضد الخاصّ وهو هادم الحجية فقط فنقول إجمال المخصص كذلك لا يسرى إلى العام فيكون تخصيص العام بالنسبة إلى المتيقن مسلما مثل

__________________

(1) أقول للعام قدر متيقن وقدر مشكوك لا عذر لأحد في المتيقن الباقي تحته من الافراد تمسكا بالإجمال انما الكلام في المشكوك وفيه يشكل التمسك بعموم العام كما هو واضح.
(2) الحق انه هادم الظهور والحجية كليهما كما هو دأب العقلاء والمتكلمين وسيجيء انه يمكن التمسك بالعامّ أيضا لأن المتيقن من هدم الظهور هو هذا المتيقن لا غيره.

مرتكب الكبيرة بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة في المثال الذي مر يكون الشك في زيادة التخصيص فيتمسك بالعامّ لرفع الشك واما على مسلك شيخنا النائيني قده (1) وهو ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ فيشكل التمسك بالعموم عند الشك لأن لب الإرادة يخصص بواسطة المخصص والعام لا يكون عنده إعطاء الحجة لمقام الشك بل يقول بان العام لا أثر له بعد تخصيص لب الإرادة.

مع ذلك يقول بان العام يكون حجة عند الشك وبيانه ان المقتضى لوجوب إكرام العالم موجود والمانع وهو الخاصّ غير معلوم في غير المتيقن فلا مانع من التمسك بالعامّ.

وفيه ان مثل المحقق الخراسانيّ قده القائل بان العام يكون لإعطاء الحجة عند الشك يكون له ان يقول بذلك وان كان لب الإرادة عنده أيضا مخصصا لكن الكاشف وهو العام حيث لا يخصص بالزائد من المتيقن لا وجه لتخصيص الإرادة بالأزيد منه واما هو قده فيقول بتخصيص لب الإرادة ولا يقول بان العام ضابطة عند الشك حتى يمكنه التمسك به في المقام وان كان لا يقول بان الخاصّ يكون هادما للظهور بل هادما للحجية.

واما القائل (2) بان الخاصّ يكون هادم الظهور أيضا لقرينيته للعام بقاء فحيث يسقط ظهور العام عنده بعد ورود التخصيص لا يكون له التمسك به عند الشك فيكون إجماله ساريا إلى العام.

__________________

(1) أقول انه قده في هذا البحث في تقرير بحثه (أجود التقريرات) حرر بان المنفصل لا يوجب التعنون فارجع إليه.
(2) أقول لهذا القائل ان يتمسك بالعامّ ويقول بان المتيقن ، من هدم الظهور هو المتيقن من التخصيص ولا دليل لنا على أزيد منه كما هو التحقيق.

ثم انه ربما يقال بان البحث في ان العام هل ينهدم ظهوره فقط بورود الخاصّ المنفصل أو تنهدم حجيته فقط يكون في العام والخاصّ عند المحاورين والمتكلمين في أمورهم العرفية وكثيرا ما يأتون بالمخصص المتصل أيضا واما العام والخاصّ في الروايات عن أئمتنا عليهم‌السلام فكثير اما يكون بنحو الانفصال ولكن حيث ان كلام أولهم يكون كلام آخرهم عليهم‌السلام فلا محالة يجب ان يقال بان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ أو يقال بان الخاصّ يكون هادما للظهور والحجية كليهما مثل المخصص المتصل والمهم في نتيجة هذه المباحث هو ما صدر عنهم عليهم‌السلام.

وفيه ان المبنى غير صحيح فانه لم يثبت ان كلامهم عليهم‌السلام يكون واحدا حتى يكون المنفصل مثل المخصص المتصل وعليه أيضا لا نسلم صيرورة العام معنونا بضد الخاصّ هذا كله في صورة دوران الأمر في التخصيص بين الأقل والأكثر.

المقام الثالث في صورة كون دوران الأمر بين المتباينين والتحقيق فيه هو ان الخاصّ حيث لا يكون له قدر متيقن يوجب إجمال العام ولا يتمسك به على المسالك.

إيقاظ : ان ما ذكرنا من التمسك بالعامّ في صورة الشك في المخصص يكون في صورة كون العام مخصصا بالعنوان الواقعي الذي يكون للخاص مثل الفسق الواقعي كما هو الظاهر من الأدلة ودأب المتكلمين واما إذا كان التخصيص بمن علم فسقه فيكون التخصيص فيمن علم بأنه فاسق ولا يشمل غيره ممن شك فيه من رأس على جميع المسالك وهذا محتاج إلى دليل خاص كان يقال أكرم العلماء الا المعلوم فسقهم.

وينبغي التنبيه على أمور في المقام الأول في انه هل يكون تخصيص فرد عن الحكم مرجعه إلى التخصص أم لا مثلا إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم زيدا فهل يكون مرجع إخراج زيد عن حكم الإكرام إلى عدم كونه عالما أو لا.

التحقيق عدم كون العام في صدد هذه الجهة حتى إذا شك في ذلك نتمسك به ونقول بان خروج هذا الفرد يكون من باب التخصص فما عن الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة وكذا ما عن الخراسانيّ (1) في الصحيح والأعم من التمسك بالعامّ لرفع هذا الشك والقول بالتخصص لا وجه له فان العام يكون في مقام طرد الشك عن شموله كما هو مصداق له واما ما هو خارج عن حكمه فلا يكون في صدده.

فان قلت ان من المسلم في المنطق ان القضية الصحيحة هي التي يكون لها عكس نقيض صحيح ومن المسلم أيضا ان مثبتات الأمارات حجة دون الأصول وما ذكرتموه يكون مخالفا للقاعدتين فاما الأول فلان عكس نقيض قولنا يجب إكرام كل عالم هو ان كل من ليس بعالم لا يجب إكرامه فإذا دل الدليل على ان زيدا لا يجب إكرامه نفهم بالالتزام من العكس انه ليس بعالم ولذا لا يجب إكرامه وحيث ان هذا أمارة ومثبتها حجة فنأخذ به ونقول زيد ليس من العلماء فلا إشكال في التمسك بالعامّ في ذلك.

قلت ان الفرق بين الأمارة والأصل لا يكون من جهة حجية مثبت أحدهما دون الآخر بل من باب ان أحدهما موضوعه الشك وهو الأصل والآخر مورده الشك وهو الأمارة فرب أمارة لا يكون مثبتها حجة من جهة ورب أصل يكون مثبته حجة مثل أصالة الصحة.

__________________

(1) أقول بحث المحقق الخراسانيّ في الصحيح والأعم يكون في خصوص المعاملات لا مطلق ما خصص وحاصله ان المعاملات أمور عرفية والشرع والعرف متفقان في ان الاسم موضوع لخصوص الصحيح منها وتخطئة الشرع العرف في بعض الموارد تكون كاشفة عن عدم صدق الاسم عليه ويكون خروجه بالتخصص لا بالتخصيص وهو مد ظله أيضا موافق معه في هذا المبنى كما فصله في مباحث الخيار وأوائل البيع في تقرير أصالة اللزوم فيه وان كان مبناه قده خلاف التحقيق فانا لا نجد من تخطئته التخصص والبحث موكول إلى محله.
واما الجواب عن القاعدة المنطقية فهو ان يقال وان كان هذا الارتكاز صحيحا ولكن في مقابله ارتكاز آخر وهو ان العام الذي يرد عن المتكلم لا يكون بصدد بيان مصداقه فان الحكم يتبع وجود موضوعه فان كان محرز الموضوعية فهو وإلّا فلا يكون في وسع الحكم ان يحكم بان الشيء الفلاني يكون هو موضوعه فإذا قلنا أكرم العلماء يكون حكم الإكرام ثابتا لوجود العالم المحرز العالمية فإذا شك في شخص انه عالم أم لا نتمسك بالعامّ فنقول انه أيضا من افراده فما هو في وسعه عند الشك هو انه بعد إحراز العنوان أي عنوان الموضوع مثل العالم إذا شككنا في ان بعض الطواري مثل الفسق يخرجه عن الحكم أم لا نتمسك بالعموم.

واما إذا خصص عن الحكم فرد ولا نعلم انه ليس بموضوع له أو كان موضوعه ولكن خصص الحكم لا يكون في وسعه إثبات انه ليس بموضوع أيضا ولا فرق في ما نقول من عدم تكفل العام لإثبات مصداقه أو طرد مصداقية شيء بين ان يكون الأثر لهذا العام أو غيره ففي المثال المذكور لا حاجة إلى التمسك بالعامّ لأن زيدا مثلا معلوم انه خارج عن الحكم قطعا ولكن ان ثبت انه ليس بعالم فربما يترتب عليه آثار أخر فانه مخصص من حكم الإكرام قطعا ولكن ربما يكون حكم على العلماء من غير سنخ هذا الحكم فعلى فرض كونه عالما يشمله وعلى فرض كونه جاهلا أعني الحكم بان خروجه يكون من باب التخصص لا يشمله فتحصل ان العام بمدلوله الالتزامي لا يمكنه ان يطرد الخارج عن حكمه عن عنوان موضوعه.

__________________

والعلامة النائيني قده مصرح في أوائل الخيار بان قول القائل ولا تكرم زيدا يكون معناه ان زيدا ليس من العلماء على ما مر فنسبة الكلام بإطلاقه إليه قده له وجه ونسبته إلى الخراسانيّ قده غير تام بل هو في خصوص المعاملات يقول بذلك واشكاله عليه غير وارد على مبناه مد ظله.

الأمر الثاني

في انه هل يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية له أو لمخصصه أم لا المشهور هو ان العام لا يمكن التمسك به في صورة كون الشبهة في مصداقه مثل قولنا أكرم العلماء ولا يعلم المأمور أن زيدا من العلماء أم لا فانه لا يكون في وسع العام إثبات كون هذا موضوعه وهذا عليه اتفاق الكل واما الشبهة المصداقية في المخصص مثل ان يخصص العام المذكور بالفساق فنشك في فرد انه من الفساق حتى يشمله حكم الخاصّ أو من العدول حتى يشمله حكم العام ففيه خلاف :

ويختلف المراد حسب اختلاف المسالك فانه على فرض تعنون العام بضد عنوان الخاصّ المنفصل فيقول القائل بعدم إمكان التمسك به لأن الموضوع مركب ولم يحرز بعض اجزائه فانه إذا ثبت ان قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يرجع إلى قولنا أكرم العدول وما أحرزنا قيد العدالة ما أحرزنا الموضوع فلا يشمله حكم العام ولا يمكن الخاصّ ان يحكم بان هذا موضوعه فان الحكم كما مر لا يثبت موضوعه ولكن بعضهم في باب الضمانات وفي باب الكر يتمسكون بعموم العام في شبهة مصداقية المخصص ويستدلون بان العام هو المقتضى والخاصّ ليس بمانع اما اقتضاء العام فلان عنوان العام مثلا صادق على هذا الفرد والخاصّ اخرج الفساق وهو لا يكون في وسعه الا إخراج من علم فسقه واما من شك فيه فلا يمكنه طرد الشك عنه والحكم بخروجه فلا مانعية له فموضوع العام محرز والتخصيص غير ثابت فيشمل الحكم.

وفيه ان هذا على مسلك القائل بان العام يعنون بضد الخاصّ قابل للجواب بان يقال لم يحرز جزء موضوع العام اما على مسلكنا من عدم التعنون فيشكل دفعه ولكن لنا ان نقول ان العام قد خصص بواقع الفسق لا بالفسق المعلوم وهو مردد بين الفاسق

وغيره فلا ندري ان العام هل يكون شاملا له أم لا فلا يمكن التمسك به.

لا يقال ان العام من الأمارات ومثبتها حجة فانه يثبت ان هذا الفرد غير خارج عنه فان المدلول الالتزامي للعموم هو عدم تخصيص هذا الفرد منه كما ان شمول الحكم لجميع الافراد الذي يكون تحته يقينا يكون بالمطابقة فلازم قول القائل أكرم العلماء هو ان زيدا العالم الّذي لا ندري انه فاسق أم لا يكون تحت العموم لئلا يلزم تخصيصه.

لأنا نقول مر منا ان الذي يكون في وسع العام هو شمول الحكم لجميع افراد المصداق له وطرد الشك عنه واما ما لا يكون فردا له فلا يمكن إثبات فرديته أو قابليته لشمول الحكم له بواسطة نفس العام.

ثم ان هنا كلاما عن المحقق الخراسانيّ قده في مقام الاستدلال لعدم التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص في الكفاية وكلام نقل شيخنا العراقي قده عنه في الدرس وهو يخالف مع ما في الكفاية ولكن ما فيها حيث يكون خلاف مرامه قده من عدم تعنون العام بضد الخاصّ فما نقل عنه في الدرس أولى بشأنه اما ما في الكفاية (ص 342) فهو انه قال لا كلام في عدم جواز التمسك بالعامّ لو كان المخصص متصلا به ضرورة عدم انعقاد الظهور للكلام الا في الخصوص واما إذا كان منفصلا عنه كما هو مفروض البحث فعلا ففي جواز التمسك به خلاف.

والتحقيق عدم جوازه إذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه ان الخاصّ انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ولا يكون فعلا حجة فيما اشتبه انه من افراده أي من افراد الخاصّ فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه فلا يزاحم خطاب أكرم العلماء ولا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجة لغير الحجة.

فأجاب بان هذا في غاية الفساد فان الخاصّ وان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه

فعلا إلّا انه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد فيكون قول القائل أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام إلّا انه لم يعلم انه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان عمومه في الظهور كما إذا لم يخصص بخلاف المخصص بالمتصل إلّا انه في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاصّ مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.

وفيه ان هذا الكلام لا يناسب قوله بعدم تعنون العام لأنه فرض ان موضوع الإكرام هو العالم الغير الفاسق وهذا هو معنى التعنون.

واما ما نقل عنه في الدرس فهو ان الخاصّ حيث لا يوجب التعنون ويكون مثل صورة موت الفساق فيكون ظهور العام منعقدا في ما هو المضيق من الأول لكن الظهور الذي يكون للعام مثل أكرم العلماء يكون قابلا للتخصيص فان ظهوره في ما هو المتيقن من افراده حجة وفيما لا يكون كذلك أي يكون مشتبها ليس بحجة فانه لا شبهة في ان العام حجة في البقية فقطعة من الظهور سقطت عن الحجية بواسطة التخصيص وبالنسبة إلى هذا الفرد لا نعلم انه يكون حجة أم لا وهذا الكلام يكون له وجه حيث لا يرجع إلى التعنون بل حجية الظهور بالنسبة إلى الفرد صار محل الإشكال.

والحاصل ان التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص يرجع إلى إحراز قابلية الفرد للحكم وهو ليس في وسع العام لأن الحكم لا يحقق موضوعه.

ومن التقاريب في المقام تقريب شيخنا الأستاذ النائيني قده فانه على حسب مبناه من ان العام يصير معنونا بعنوان ضد الخاصّ ويقيد به يقول بان المخصص المنفصل وان لم يكن موجبا لتعنون العام في ظهوره بعنوان ضد الخاصّ ولكن في حجيته يصير معنونا فانه إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء يكون معناه ان ظهور العام

في العالم الغير الفاسق حجة وفي غيره ليس بحجة فالموضوع مركب عن العالم الغير الفاسق وحيث لم يحرز عدم الفسق فلا يصير مصداقا للعام فكما انه لا يمكن التمسك بالعامّ عند الشبهة في مصداقه كذلك لا يتمسك به في المقام.

وفيه أولا ان المبنى فاسد كما مر ولا يلزم تكراره فان العام لا يصير معنونا بالتخصيص فانه غير التقييد وثانيا على فرض تسليم المبنى حيث انه قده يقول بان الفرق بين الأصل والأمارة هو ان الأول مثبته ليس بحجة بخلاف الثاني فله ان يقول بان المدلول الالتزامي في العام هو ان الفرد لا يكون خارجا عن تحته ومدلوله المطابقي حجيته بالنسبة إلى مطابقه من الافراد المعلومة.

وثالثا انه قال في التقريب لا فرق بين القضايا الخارجية والحقيقية في ما ذكر فانه ان قال أكرم من في الصحن وخصصه ثم شك في مصداق المخصص فلا يمكن التمسك بالعامّ وهذا لا يناسب مرامه فانه قال فيما مر في الفرق بين الخارجية والحقيقية ان الآمر يجب ان يلاحظ جميع الشرائط موجودا في المأمور ثم يأمره في الأولى دون الثانية فنفس القضية تكون طاردة للشك حيث لا يكون في عهدة المكلف شيء حتى يرى انه هل يمكن التمسك بالعامّ أم لا نعم مع ما قلنا بأنه لا يمكن إثبات قابلية الفرد للعام بنفسه يصح ما يقول من عدم التمسك به في المقام مع فرض غمض العين عن الإشكال الأخير في القضية الخارجية والحقيقية.

ومن التقاريب ما عن بعض الأعاظم وأظن انه السيد محمد الفشاركي وهو ان ما يكون في عهدة الشارع والمقنن هو جعل الحكم كليا فان شأنه ان يقول ان الخمر حرام لا ان يقول هذا خمر في مقام تعيين المصداق فانه يكون وظيفة المأمور فان كان خمرا يجتنبه وإلّا فلا والمقام أيضا كذلك فان تعيين كون زيد مثلا من الفساق أو العدول ليس من شأن الشارع والمقنن حتى نقول يثبت بواسطة إلقاء العموم.

والجواب عنه هو ان الموضوعات الشخصية وان لم يكن وظيفة الشارع بيانها

وتعيينها ولكن الموضوعات الكلية بنحو جعل القاعدة والضابطة فعليه ان يبينه كما انه جعل اليد أمارة الملكية فأي إشكال في المقام في ان يجعل لنا ضابطة حتى نرجع إليها عند الشك كما في المقام فلا يكون كلامه تاما من هذه الجهة وان كان أصل المطلب صحيحا بتقريب ما مر.

ومن التقاريب لعدم جواز التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص تقريب شيخنا الأستاذ العراقي قده فانه يقول بان المقتضى لشمول العام لهذا الفرد من الأول لا يكون موجودا حتى يبحث عن المانع لأن المتكلم يجب ان يكون ملتفتا إلى ما يتكلم به والفرد المشكوك كونه من المخصص لا يكون معلوما عند الموالي العرفية غالبا فانهم في صدد بيان أصل الحكم واما ان زيدا يكون مشمولا له أم لا فيكون خارجا عن تحت كلامهم فإذا قيل لا تكرم الفاسق من العلماء ثم شك في ان زيدا يكون من الفساق أم لا فلا يكون عام أكرم العلماء شاملا له لعدم العلم بحاله حتى يكون المصلحة في الأمر بإكرامه مثلا بل العام متكفل لبيان حكم العلماء فقط اللذين هم غير الفساق وكلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام أيضا منزل على فهم العرف وان كانوا عالمين بحال الافراد أيضا ولكن لا يكون العام عندهم أيضا لطرد الشك عن الافراد.

فان قلت ان الشارع جعل أحكاما للموضوعات المجهولة مثل اليد التي تكون أمارة الملكية عند الشك فيها وكذلك السوق دليلا على طهارة اللحم والشحم والجلد وحليته إذا كان سوق المسلمين فكيف يقال لا يكون العام في صدد رفع الشك عن الافراد المشكوكة للجهل بحالها.

قلت (1) ان الإشكال لا يكون واردا على شيخنا الأستاذ قده لأن الكبرى

__________________

(1) أقول عمدة سند الأستاذ مد ظله نقلا عن أستاذه قده هو ان الجهل مانع عن اقتضاء التام ـ

في ذلك مجعولة لبيان حكم الشك بخلاف ما نحن بصدده فان الكبرى وضعت لبيان حكم الافراد الواقعية وهذا الكلام وان كان لطيفا ولكن يمكن ان يقال ان العام بالنسبة إلى اللوازم حتى هذا اللازم حجة لأن مثبت الأمارات حجة.

والجواب عن هذا التقريب هو انه ليس في وسع العام إثبات هذا اللازم ولو كان إثباته للوازم ما هو فرده يقينيا بلا إشكال كما مر هذا كله سند القائلين بأنه لا يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص وأما سند القائلين بأنه يمكن التمسك به فوجوه : الوجه الأول ان العام كما انه يكون له إطلاق وشمول للافراد فكذلك يكون له شمول بالنسبة إلى الأحوال ومنها حال الشك اما الأول فواضح لأنه إذا قيل أكرم العلماء يشمل كل فرد من العالم في كل حال من حالاته قائما أو قاعدا في مكان كذا وكذا فلا إشكال في ان يكون بعض حالاته وهو حال كون هذا العالم مشكوك العدالة أيضا داخلا تحت عموم العالم.

وفيه أولا ان الخطاب يكون على الواقع لا المشكوك ولا يستحيل ما ذكر إذا كان الإنشاء متعددا بان يكون كبرى مجعولة لحكم الواقع وكبرى أخرى للمشكوك ولكن مر انه لا يكون دأب العقلاء بيان الكبريين بإنشاء واحد. وثانيا لا تكرم الفساق أيضا على هذا الفرض يكون له إطلاق أحوالي ففي حال الشك في الفسق أيضا يتمسك به ويقال لا يجب الإكرام بل منهي عنه والخاصّ حيث يكون حاكما على العام يقدم ولا يتوقف في حكم هذا الفرد بل يحكم بأنه ليس من افراد العام

__________________
ـ والإيراد عليه بان الجهل غير مانع فيمكن ان يجعل كبرى لحكم موارد الاشتباه كما في السوق واليد فيكون الإشكال من هذه الجهة واردا واما من جهة انه كما وقع ذلك في السوق واليد ففي المقام أيضا يقع فلا يكون واردا بما ذكره الأستاذ مد ظله من الفرق.

الوجه الثاني للقائلين بإمكان التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص هو قاعدة المقتضى والمانع بان يقال ان العام يكون مقتضيا والخاصّ مانعا فان قول القائل أكرم العلماء يكون معناه ان كل فرد من افراد العالم يكون له اقتضاء للإكرام والخاصّ بقوله لا تكرم الفساق من العلماء يكون معناه ان الفسق مانع عن تأثير المقتضى فكلما ثبتت المانعية بواسطة إحراز الفسق فيمنع عن التأثير واما في صورة الشك في المانع فالأصل يقتضى العمل على طبق العام الذي هو مقتض.

والجواب عنه على التحقيق هو إنكار الصغرى لا الكبرى أي انا نسلم تمامية قاعدة المقتضى والمانع ولكن نقول بان المقام لا يكون من ذاك الباب خلافا لشيخنا النائيني حيث منع الكبرى وتصور ان يكون العام مقتضيا والخاصّ مانعا وما نقول من عدم الاقتضاء على مسلك التحقيق من ان العام ليس في وسعه إثبات المصداق لنفسه وغاية ما يكون في وسعه هو بيان حال ان الافراد التي تكون تحته يقينا يكون الحكم عليها في كل حال فعلى هذا لا يشمل من الأول الفرد المشكوك حتى نقول العام مقتض والخاصّ مانع.

وهكذا على مسلك بعض الأعاظم الذي مر وهو السيد محمد الأصفهاني قده فانه قال ان العام يكون متكفلا لبيان الحكم فان الموالي يكون بنائهم في مقام جعل القانون بيان الحكم لا بيان ان هذا مصداق وذاك ليس بمصداق فان هذا يكون شأن العرف فانه يكون له بيان الموضوع فعليه نقول لا يكون للعام بيان ان هذا فرد له حتى نقول ان هذا عالم مثلا وله اقتضاء وجوب الإكرام فان الوجوب لا يكون وجوده مسلما لهذا المشكوك وهكذا على مسلك شيخنا الأستاذ النائيني قده القائل بان المخصص المنفصل وان كان لا يوجب تعنون العام بضد الخاصّ ولكن ما يعنون هو الحجة بمعنى انه إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم يكون معناه ما هو الحجة من إكرام العلماء هو العالم الذي ليس بفاسق في لب الإرادة واما الفاسق ومن شك في فسقه فهما خارجان عنه حيث ان معلوم الفسق يكون خروجه

قطعيا والمشكوك يكون الشك في حجية العام بالنسبة إليه والشك في الحجية مساو للقطع بعدم الحجية فعلى هذا لا يكون العام مقتضيا لوجود الحكم في هذا الفرد فلا يكون من باب المقتضى والمانع حتى يقال ان باب الضمان واليد اللذان يكون الظاهر منهما التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص يكون باب تطبيق قاعدة المقتضى والمانع.

الوجه الثالث للقائل بالتمسك بالعامّ في المقام هو ان المقام يكون من باب الشك في القدرة ويلزم في ذاك الباب الإقدام على العمل حتى يظهر الخلاف بيانه ان غاية ما يستفاد من الخاصّ هو ان العام في افراده ليس بحجة ولكن للعام دلالات دلالة مطابقية على ان الوجوب يكون على كل فرد من الافراد ودلالة أخرى في طولها على ان إكرام كل فرد مثلا يكون محبوبا ودلالة أخرى على ان المحبوب له مصلحة تامة وما هو الساقط من تلك الدلالات هو الدلالة المطابقية وهو حجية العام بالنسبة إلى الخاصّ واما الدلالة على المصلحة والمحبوبية فلا تسقط فان المولى يحب إكرام هذا العالم ولكن يرى انه مقرون بالفسق ولا يمكن ان يكرم في صورة العلم بالفسق واما في صورة الجهل به فيكون الشك بعد تمامية الخطاب بأنه هل القدرة على إكرام هذا العالم تكون أم لا وحيث ان الخطاب تام فيجب الإتيان به ولا يوجب الشك في القدرة سقوط الخطاب فيقدم الإكرام على عدمه.

وفيه كما ان للعام دلالات كذلك للخاص دلالات أيضا فان قوله لا تكرم الفاسق أيضا يدل على ان الخطاب فعلى وفعله مبغوض وله مفسدة تامة فالمفسدة والمصلحة والمبغوضية والمحبوبية متعارضتان فلما إذ يقدم ملاك أحدهما على الآخر في الفرد المشكوك واما الشك في القدرة فانه تارة تكون القدرة مأخوذة في الخطاب مثل حجوا ان استطعتم وهي دخيلة في الملاك أيضا فحيث شك فيها لا ملاك أصلا :

هكذا على مسلك الشيخ الحائري وقده من انه أيضا يحتمل الإرشاد إلى

ما يحكم به العقل لأنه يشك في وجود الملاك وعدمه على هذا والشك فيه يوجب الشك في الحجية وهو مساو مع القطع بعدمها وعلى فرض عدم أخذ القدرة في الخطاب فانه وان كان اللازم عند الشك فيها وجوب الإتيان بالعمل ولكن في صورة سقوط الخطاب عن الحجية فعلى مسلك القائل بان سقوطه يوجب سقوط (1) الملاك أيضا ولا يمكن التمسك بإطلاق المادة أيضا فلا وجه لوجوب الإتيان بالعمل لعدم الدليل عليه.

واما على مسلك القائل بان للهيئة إطلاق كما هو التحقيق وهكذا على مسلك القائل بإطلاق المادة من حيث المصلحة وان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب الإتيان بالعمل ولكن في المقام المناقضة التي ذكرناها بين مدلول التزامي العام ومدلول التزامي الخاصّ يمنع عن الأخذ بالعامّ وتقديمه على الخاصّ فليس أحدهما دليلا فيسقطان بالتعارض في الملاك (2).
__________________

(1) أقول سقوط الملاك هو التحقيق من جهة كون الخطاب انحلاليا ولا كاشف لنا غيره في تثبيت الملاك والحكم على الطبيعي بدون فرض الانحلال على الافراد لا يفيد ولا يكون مطرح الكلام لأنه أيضا يكون الحكم عليه بلحاظ افراده وقد مر مرارا في المقامات المناسبة مشروحا.
(2) أقول وأضف إليه ان الشك في القدرة يكون مجرى الاشتغال إذا كان التكليف محرزا وفي الشبهة المصداقية للمخصص بعد عدم إمكان التمسك بالعامّ ولا بالخاص لا دليل على وجود الحكم عليه حتى يقال يكون الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فلو كان الشك من ناحية جعل الشرع إحراز القدرة وعدمه يكون من قبله ببيان حدود الحكم وإلّا فالمكلف في المقام لو لا هذه الجهة لا يكون الشك في انه قادر على إكرام من شك في فسقه وهذا غير من يعلم انه مكلف بالصلاة ويحتمل الموت في وسطها فانه يجب عليه الإقدام.

هذا كله في صورة كون المخصص لفظيا وقد ظهر ان التحقيق عدم إمكان التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص واما إذا كان المخصص لبيا مثل ان يقال لعن الله بنى أمية قاطبة ثم علمنا بالدليل العقلي انهم ملعونون لبغضهم لأهل البيت عليهم‌السلام فلو كان شخص مؤمنا بهم عليهم‌السلام يكون خارجا عن العموم فهل يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه أم لا فيه خلاف.

وقد استدل لإمكان التمسك بالعامّ فيما شك في فرديته مثل ان لا نعلم ان زيدا من المؤمنين منهم أم لا بوجوه غير تامة عندنا منها ما عن صاحب الكفاية (في ص 343) وحاصله انه قده وان لم يقل بالتمسك بالعامّ في ما كان المخصص لفظيا ولكن يقول في المقام بأنه يمكن التمسك بالعامّ وحاصل دليله قده هو ان العقلاء يفرقون بين إلقاء الحجتين في مقام التخاطب أو حجة واحدة فانه إذا كان المخصص لبيا فما صدر عن المولى الا حجة واحدة وهي إلقاء العموم وحيث انه لم يأت بالمخصص لفظا نفهم ان النكتة في ذلك هي إعطاء الضابطة لمقام الشك بحيث لو لم يتمسك بالعامّ في مقام الشبهة لعد عاصيا ولم يكن معذورا عند المولى.

مثلا إذا قال أكرم جيراني ثم حصل القطع بأنه ما أراد إكرام العدو منهم فان شك في فرد منهم انه عدوه أم لا يؤخذ بعموم إكرام الجيران أو في المثال المعروف يؤخذ بعموم اللعن في من شك في انه من بنى أمية المؤمن أم لا : بخلاف ما إذا صدر عن المولى حجتان حجة على العام وحجة على الخاصّ فانه يكون ذكر الخاصّ لنكتة انه لا يريد من العام عمومه من الأول فكأنه ما أراد العموم من رأس فلا يكون ضابطة لطرد الشك عند العقلاء ثم قال بل يمكن ان يؤخذ بالمدلول الالتزامي بعد دخول المشكوك في العموم فيقال في المثال المعروف المشكوك في إيمانه داخل في عموم اللعن ومن لوازمه انه لم يكن من المؤمنين.

وفيه انه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي فانه كما ان المخصص المتصل

اللفظي يوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر بل ينعقد الظهور في الخصوص من رأس كذلك المخصص اللبي المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور وكما ان المخصص المنفصل يوجب قطع حجية العام على التحقيق بالنسبة إلى ما خصص واقعا كذلك المخصص العقلي الذي يكون منفصلا يمنع عن الحجية ومعنى انفصاله هو ان يكون حكم العقل بعد التأمل أو يكون المخصص هو الإجماع كما خصص قولهم فانظروا إلى رجل منا يبين حلالنا وحرامنا إلخ في مقام السؤال عن الأحكام بان شرطه العدالة به.

ولا فرق بين تعنون العام بعنوان قيد الخاصّ أم لا في قطع حجية العام بالنسبة إلى افراد المخصص واما عدم ذكر المخصص لفظيا فلا يكون قرينة على ان العموم لإعطاء الضابطة عند الشك وتمنع ان يكون دأب العقلاء ما ذكره قده فان العام لا يكون متكفلا لبيان حكم الفرد المشكوك سواء كان المخصص لفظيا أو عقليا ، ومن الوجوه ما قال شيخنا الأستاذ النائيني قده في المقام بما حاصله هو ان المخصص المتصل العقلي يكون مثل المخصص المتصل اللفظي في عدم انعقاد ظهور للعام في عمومه وانعقاد الظهور من أول الأمر في الخاصّ ولكن المخصص المنفصل العقلي فلا يكون مطلقا مثل اللفظي في عدم إمكان التمسك به في الشبهة المصداقية للمخصص بل فيما كان القيد العقلي يرجع إلى الموضوع لا يمكن التمسك بالعموم وفيما لا يرجع فيمكن التمسك به فاما الأول مثل قولهم عليهم‌السلام بالرجوع إلى من يبين حلالهم وحرامهم وقد خصص بالإجماع بمن كان عادلا فحيث ان قيد العدالة يرجع إلى الموضوع فيكون المأمور بالرجوع إليه هو العالم العادل فإذا شك في فرد انه من العدول أولا لا يمكن التمسك بعموم الرجوع لطرد الشك عنه واما إذا كان ما يحكم به العقل من باب علل الحكم مثل ان يقال لعن الله بنى أمية قاطبة ونعلم ان العلة لوجوب لعنهم هي مبغوضيتهم عند الأئمة عليهم‌السلام لكونهم غير مؤمنين فحيث انه لا يمكن

ان يكون ما هو علة الحكم في رتبة الموضوع له فلا يكون لنا ان نأخذ قيد الإيمان في الموضوع ونتوقف في صورة الشك في إيمان فرد بل يتمسك بالعامّ وهو ضابطة لطرد الشك ولا يعنون في هذه الصورة بعنوان ضد الخاصّ واما إذا شك في ان القيد هل يكون قيدا لموضوع أو يكون من علل الحكم مثل قول القائل أكرم جيراني وخصصه العقل بمن كان من أصدقائه فشك في فرد انه من الأعداء أو من الأصدقاء فائضا لا يمكن التمسك بعموم العام لطرد الشك عنه لعدم إحراز كون العام طاردا للشك في المقام حيث لا نعلم ان الصدق من علل الحكم أو من مقومات الموضوع هذا كلامه رفع مقامه والجواب عنه قده أولا بأنه لا فرق فيما ذكره بين كون المخصص لفظيا أو لبيا متصلا أو منفصلا فانه علل الحكم لا يمكن ان يؤخذ في الموضوع وثانيا يلزم عليه ان يقول بهذا القول في صورة كون لب الإرادة مخصصا ومعنونا بعنوان ضد الخاصّ لأنه لا فرق في عدم صيرورة الموضوع مركبا على قوله بين ان يكون لب الإرادة معنونا كما في المخصص اللفظي المنفصل أم لا.

وثالثا ان التحقيق عدم اقتضاء للعام بالنسبة إلى هذا الفرد كمال قال شيخنا العراقي قده لا انه يكون له الاقتضاء حتى يكون الشك في المانع فان العام لا يتكفل بيان حكم الفرد من حيث صيرورته مصداقا له كما مر سواء كان العام معنونا بعنوان ضد الخاصّ أو لا يكون لما في صورة فرضه قده من عدم إمكان أخذ ما هو في رتبة علة الحكم في موضوعه ورابعا من أين لا يمكن أخذ قيد الإيمان في الموضوع في المثال المذكور لو قلنا بان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ فان الجهات التعليلية ترجع في العقليات إلى الجهات التقييدية.

ومن الوجوه للتمسك بعموم العام في المخصص اللبي المنفصل ما عن بعض الأعيان(1)
__________________

(1) وهو الشيخ محمد حسين الأصفهاني قده في نهاية الدراية عند متن الكفاية وهو قوله والسر ـ

في شرح كلام الآخوند قده وحاصله مع تنقيح منا هو ان إلقاء العموم من المتكلم بنحو العموم يدل على ان الحكم فعلى من جميع الجهات لا انه حيثي من جهة بعض المخصصات وظاهره انه لا منافي للعام في عمومه أصلا وهكذا كل فرد بعد أكرم العلماء من المصاديق لا يكون له مزاحم في شمول الحكم له ثم إذا جاء المخصص اللفظي مثل لا تكرم الفساق من العلماء فهو يدل على ان العام يكون له المنافي فان عنوان الخاصّ مثل الفسق يثبت ان العام من هذه الجهة يكون ساقطا عن عمومه وليس شأن المخصص إلّا إثبات منافاة عنوان الخاصّ لعنوان العام وبالملازمة يدل على وجود المنافي أي وجود الفاسق في العلماء وإلّا فيكون إلقاء الخاصّ لغوا لأنه إذا لم يكن العلماء الا العدول فليس وجه لا لقاء الخاصّ لأنه لا فائدة فيه.

هذا في المخصص اللفظي واما المخصص اللبي فلا يكون كذلك بل يدل على المنافاة فقط وان لا يشمل حكم الإكرام لفساق العلماء واما إحراز ان الفاسق يكون فيهم فلا يكون في وسعه ولذا يتمسك بعموم العام لعدم إحراز ان هذا الفرد يكون من المخصص أم لا لعدم العلم بوجود الخاصّ خارجا وهذا هو الفارق بين اللفظي واللبي.

ثم قال قده إيرادا على نفسه لا يقال بان دلالة العام على عدم وجود المنافي متقومة بدلالته على عدم وجود المنافاة فإذا أحرز بالخاص ان المنافاة متحققة بواسطة المخصص اللبي يدل بالملازمة على ان المنافي أيضا متحقق لأن مثبتات الأمارات

__________________
ـ في ذلك أي في ان التمسك بالعامّ في المخصص اللبي ممكن (في صفحة 190) ولا يخفى لمن رجع إلى كلامه في كتابه المذكور انه في صدر البيان لم يفرق بين اللبي واللفظي من المخصص ثم في وسطه قال ويمكن ان يقال وقرب وجه التمسك ثم قال لا يقال لأنا نقول وادي الجواب بعبارة مغلقة أداها الأستاذ مد ظله بتقريب ما ذكرناه.

حجة فلا فرق بين اللفظي واللبي في إثبات المنافي فاختل دلالته على عدم المنافي فلا يمكن التمسك به لأنا نقول صرف وجود المنافاة التي ثبتت بالمخصص اللبي لا يثبت ان للعام مناف موجود وما يمنع عن دلالة العام وجود المنافي لا صرف احتمال المنافاة لهذا الفرد الخاصّ ولا يسقط ظهوره إلّا بالنسبة إلى ما هو حجة أقوى حيث لا يهدم المنفصل ظهوره وحيث لا يدل الخاصّ على وجود المنافي لا يضر بدلالة العام فلا ملازمة بين وجود المنافاة ووجود المنافي فيمكن ان يكون المنافاة دون المنافي.

والجواب عنه قده هو ان كل ما قاله يرجع إلى ان يكون العام متكفلا لبيان مصداقية الفرد وحيث لا يمكن كما مر ان يحقق الحكم موضوعه كذلك في المقام لا يمكن التمسك بالعامّ في الفرد المشكوك ويقال انه ليس بمناف له وان كان جعل الكبريين لإثبات حكم الواقع وحكم المشكوك ممكنا كما في مورد اليد والسوق حيث جعل الحكم لطرد الشبهة عن المصداق.

فتحصل انه لا وجه للتمسك بالعامّ في المخصص اللبي وجميع ما قيل في ذلك مخدوش.

الأمر الثالث

قال الخراسانيّ قده في الكفاية وهم وإزاحة : ونقول في مقام شرحه وجوابه فاعلم انه لا يمكن التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقية له ولو بناء على جواز التمسك بعموم العام في ذلك وذلك لأن العام حسب ما اخترناه بعد التخصيص يكون افراده ضيقا ولا يضر بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد يرجع إلى الموضوع ويكون كالجزء له بحيث انه إذا شك في شرطه أو جزئه يكون الشك في أصله تحقق الموضوع ولا يقول عاقل

بتحقق الحكم مع الشك في وجود موضوعه فانه لا يحكم بصحة الصلاة مع الشك في حصول شرطها بواسطة التمسك بإطلاق الدليل وإلّا فيلزم ان يقال بان هذا ليس شرطا لها فلا شك في ان الشك في حصول الشرط والجزء لا مجال لرفعه بالتمسك بالإطلاق.

فإذا عرفت ذلك فنقول قال قده بأنه ربما يتمسك بعموم العام فيما إذا شك في فرد لا من جهة التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف فصار متعلقا للنذر فقيل يصح الوضوء بواسطة التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر فيستكشف منه صحته لأن الوفاء به واجب وكلما يجب الوفاء به فلا محالة يكون صحيحا وإلّا فلا وجه لوجوب الإتيان مع عدم الصحة.

وربما يؤيد لمرامه بما ورد في صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر وهكذا نذر الصوم في السفر فانه وان كان الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت غير صحيح وهكذا يكون الصوم في السفر حراما ولكن بعد النذر بسببه يصير صحيحا فأي؟ إشكال في ان يكون كل مورد شك في جوازه أيضا يتمسك بعموم الوجوب ويقال بالصحّة.

ثم انه قده أجاب بما حاصله هو ان العناوين الثانوية مثل النذر وإطاعة الوالد لا يكون عموماتها متكفلة لرفع الشك عن العناوين الأولية التي أخذ الحكم مع الموضوع متعلقا للعناوين الثانوية مثلا شرط صحة النذر هو كونه راجحا وشرط وجوب إطاعة الوالد هو كونه ما امر به مباحا وحلالا فانه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في حلية شيء أو رجحانه بعموم دليل وجوب الإطاعة أو وجوب الوفاء بالنذر لإثبات الحلية والرجحان ثم قال قده نعم لا بأس بالتمسك بالعامّ إذا لم يكن الموضوع مقيدا بحكم وأحرز القدرة على إتيانه فانه يمكن التمسك بعموم العام لأنه لا يريد إثبات حكم بواسطته وعليه فإذا كان العنوان الأولى حكما مثل الحرمة التي تضاد الوجوب فيقع التزاحم بين المقتضيين ويجب تقديم ما هو أقوى ملاكا وهذا القول منه قده هو

الصحيح بخلاف ما قاله في حاشيته على المكاسب بأنه يمكن الجمع العرفي بينهما حينئذ وان لم يكن أحدهما أقوى لا يؤثر شيئا فلا محالة يصير محكوما بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة.

فنقول انه لا معنى لقوله ربما يتوهم التمسك بالعامّ لا من جهة التخصيص إلّا ان يقال بأنه يكون من باب التمسك بالمطلق في ما إذا شك في وجود القيد ومعنى قوله لا يتوهم عاقل هو ما ذكرناه في صدر البحث من نكتة عدم جواز التمسك في هذا المقام ولو قلنا به في الشبهة المصداقية في العام ثم قال اما التأييد بالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فلا وجه له لأن الدليل الخاصّ دل على الصحة ونقول ان الروايات على أربع طوائف : روايات وجوب الوفاء بالنذر وروايات صحة الصوم (1) وفي السفر وعدم صحته فيه وروايات الإحرام قبل الميقات بالنذر (1) وروايات (2) وجوب كون متعلق النذر راجحا وما دل على الصحة في الموردين يكون حاكما على ما دل على شرطية الرجحان في ساير الموارد ويدور امر الحكومة بين ان يكون الخروج من باب التخصيص أي

__________________

(1) أقول وهي على ما تفحصنا في الوسائل ج 7 باب 11 من أبواب من يصح منه الصوم في صحة الصوم في السفر بالنذر.
(2) في الوسائل ج 8 في باب 9 من أبواب المواقيت وفي باب 11 و 13 من أبوابها.
(3) أقول لم نجد بهذا المضمون رواية ولذا صار محل الخلاف بين الفقهاء نعم في الوسائل ج 16 في كتاب النذر ص 182 عقد صاحب الوسائل الباب الأول من أبوابه بهذا العنوان عند قوله باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة فانه استظهر من الروايات في الباب الواردة فيما هو العبادة ان المنذور يجب ان يكون عبادة ولا يكون العمل عبادة إلّا ان يكون راجحا ولكن لا يمكننا الاستدلال بها لأن موردها الحج والهدى ولا يكفي ذلك لاستفادة العموم.

تخصيص دليل الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان في الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص فيقع الإشكال من هذه الجهة أو لا وثانيا يقع الإشكال من حيث ان الصوم والإحرام من العباديات وامر الوفاء بالنذر توصلي فكيف يمكن إثبات تعبديتهما به.

فأجاب الخراسانيّ قده عن الأول بان النص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات وعدم الأمر بها استحبابا كان المانع قد ارتفع بالنذر وفيه ان هذا الجواب لا يناسب ما ورد في الروايات من ان الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فان هذا التعبير مشعر بعدم الملاك له قبلها (1) وأجاب ثانيا بأنه يمكن ان يكون النذر سببا لرجحانهما بمقارنته لهما فان المانع من رجحان الإحرام قبل الميقات الذي كان كالصلاة قبل الوقت قد ارتفع بواسطة النذر وفيه ان العناوين الثانوية لا تقدم على العناوين الأولية فان النذر لا يمكن ان يثبت الرجحان ما لم يكن المتعلق راجحا قبله.

والجواب الثالث انه يمكن ان يحصل الرجحان لا بمقارنة النذر بل من باب الأمر المتعلق بالوفاء به فيكون الرجحان في مقام الامتثال حاصلا لأنه يحصل بعد الأمر بالوفاء بالنذر وعلى جميع التقادير يكون الحكومة على نحو التخصص لا التخصيص في الموردين.

__________________

(1) أقول على فرض شرطية الرجحان لا يمكن إثباته بالنذر على جميع التقادير في الجواب لأن المراد به هو ان يكون العمل راجحا مع قطع النّظر عن النذر فلو كان صحة النذر متوقفة على الرجحان والرجحان متوقفا عليها لكان هذا هو الدور الواضح واما في الموردين المنصوصين فبعد قيام الدليل على الصحة لا فرق بين ان يكون الخروج عن ما دل على وجوب الرجحان بالتخصيص أو التخصص على فرض وجود كبرى كلية لفظية وفيه تأمل.
وفيه انه لا طريق لنا لإثبات هذا لأن المصلحة في الوفاء والأمر تعلق به ولا يوجب هذا إيجاد مصلحة في العمل المأتي به حتى يصير راجحا فلا يكون الأمر سببا لرجحانه وثانيا لا يبقى على هذا نذر غير صحيح فبكل عمل تعلق يصير الأمر بالوفاء سببا لرجحانه وان كان مرجوحا وقبيحا.

واما الجواب عن إشكال العبادية والتقرب فعلى فرض تسليم حصول الرجحان في المتعلق فلا إشكال لأنه يمكن ان يتقرب إلى الله بالعمل الراجح واما على فرض تسليم ما ذكرنا من الإشكال فهو أيضا مشكل لعدم حصول التقرب بما هو غير راجح بل مرجوح.

تتمة

ربما يتوهم على القول بتعنون العام بعنوان ضد الخاصّ التهافت بين قولهم بجواز التمسك بعمومه إذا كان المخصص مجملا بان يكون امره دائرا بين الأقل والأكثر مثل ان يكون المراد من الفاسق الخارج عن حكم إكرام العلماء مرددا بين كونه مرتكب الكبيرة فقط أو أعم منه ومن مرتكب الصغيرة فانهم قالوا حيث ان الشك هنا يكون هنا في زيادة التخصيص يكون الأصل عدمها بخلاف المقام فانهم لا يقولون بالتمسك بالعامّ مع الشبهة في المصداق للمخصص فأي فرق بينهما فان هذا أيضا يرجع إلى الشك في زيادة التخصيص بالنسبة إلى هذا الفرد وعدمها والأصل عدم زيادته.

والجواب عنه (1) ان العام حيث لا يكون متكفلا لحكم الفرد كما مر لا يمكن

__________________

(1) أقول هذا الجواب يكون على فرض عدم تعنون العام رافعا للإشكال ولكن على فرض التعنون ففي المثال المعروف أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء يجب إحراز ـ

التمسك به بخلاف صورة كون المخصص مجملا فانه لا يرجع إلى ذلك.

في استصحاب العدم الأزلي
لإدراج المشكوك تحت العام

ثم انه ربما يتوهم في المقام بأنه إذا شك في مصداقية شيء للمخصص الرجوع إلى استصحاب العدم الأزلي لإدراج المشكوك في العام بان يقال بان الأصل عدم كون هذا الفرد من الفساق فيكون من العلماء العدول فيشمل العام وهو وجوب إكرام العلماء لا الفساق وقبل الورود في هذا البحث من حيث جريان الأصل وعدمه يجب ان يعلم ان محل النزاع في جريان استصحاب العدم الأزلي وعدمه يكون في أي مورد من الموارد.

فنقول لا شبهة في انه يجري في صورة كون المركب الذي نشك في جزئه مركبا من جوهرين مثل شرطية فري الأوداج الأربعة مع وجوب كون الحيوان مواجها إلى القبلة وغيره حين الذبح في الحلية فانه إذا شك في وجود أحدها يرجع إلى الأصل لإثبات عدمه وكذا إذا كان مركبا من عرضين والعرض وان كان لا يمكن انفكاكه تكوينا عن الموضوع ولكن يكون لسان الدليل بحيث جعل فيه النّظر الاستقلالي إلى كل واحد منهما على حدة ولا يكون النزاع أيضا في صورة كون المركب ذاتا وصفة وقامت القرينة على ان الاتصاف غير دخيل بل الصفة بالاستقلال يكون محل النّظر في الدليل فانه أيضا يمكن استصحاب عدم الصفة عند الشك فيها مثل صورة كون المانع هو الفسق لا كون الشرط لوجوب الإكرام

__________________
ـ عدالة كل فرد ومشكوك الفسق يكون مشكوك العدالة أيضا ولو من ناحية الشبهة في المفهوم فكيف يتمسك بالعامّ فيه دون ما إذا شك في المصداق.

هو العدالة ولا يكون النزاع أيضا في صورة إحراز ان القيد يكون بنحو الوصفية فانه لا يجري الأصل بالنسبة إليه لأنه مثبت بل النزاع في صورة كون المركب ذاتا وصفة إحرازا لاتصاف دخيلة والكلام في انه هل يمكن إثبات الاتصاف بواسطة أصالة العدم ففي المثال السابق إذا كان اتصاف زيد بالعدالة شرطا لوجوب إكرامه والاتصاف بعدم الفسق فهل يمكن إثبات ذلك بواسطة أصالة عدم الفسق أم لا.

فمن قال بجريان الأصل يقول به ومن قال بأنه مثبت والأصل المثبت لا تجري لا يقول به فإذا عرفت ما ذكرناه من تحرير محل النزاع.

فنقول أحسن ما قيل في المقام هو ما عن شيخنا الأستاذ النائيني قده في هذا ويذكر لتوضيحه مقدمات المقدمة الأولى هي كلامه السابق في ان العام يتصف بنقيض الخاصّ بالبيان السابق وهو ان العام بعد التخصيص اما ان يكون مقيدا بالقيد أو يكون مطلقا أو مهملا والإهمال غير ممكن لأن المتكلم حكيم والإطلاق خلاف غرضه فانه لو كان مطلقا فأي فائدة لذكر القيد فيتصف العام بنقيض الخاصّ لا محالة فإذا قال أكرم العلماء الا الفساق منهم يكون معناه ان من هو موضوع الإكرام هو العالم العادل من غير فرق بين المخصص المتصل والمنفصل غاية الأمر في المتصل لا ينعقد الظهور من أول الأمر وفي المنفصل ينعقد الظهور فيه ويقطع حجيته واما لب الإرادة فهو مقيد.

وفيه انه قد مر منا اختيار شق ثالث وهو غير الإطلاق وغير الاتصاف والتقييد وان كان مثله في المعنى وهو ان العام بعد تخصيصه يضيق دائرة افراده مثل ما إذا مات بعض افراد العالم من الفساق أو العدول فكما انه يوجب قلة افراد العام فهكذا في المقام.

المقدمة الثانية هي ان المركب من القيد والمقيد قد ثبت في المقدمة الأولى انه يكون اللازم هو ضم نقيض الخاصّ إلى العام ولكن لا يلزم من ذلك كونه بنحو الاتصاف فقط بل من الممكن ان يكون بنحو المقارنة أو الاتصاف والنعتية إلّا ان

يدل دليل على كونه بنحو النعتية والآن نريد ان نثبت بالبرهان انه لا يمكن ان يكون القيد إلّا بنحو النعتية وهو ان العرض في وجوده مفتقر إلى الموضوع ووجوده في نفسه عين وجوده في غيره.

فإذا ثبت مقارنة الذات مع الصفة بمقتضى المقدمة الأولى يثبت ان هذه الذات متصفة في الرتبة السابقة على المقارنة لأن الذات قبل ملاحظة المقارنة اما ان تلاحظ مع القيد أو مطلقا أو مهملا والإطلاق والإهمال لازمه التهافت وعدم كون المتكلم حكيما فان ذكر القيد مع عدم لحاظه بل لحاظ عدمه حين ملاحظة الإطلاق واضح التهافت فلا بد ان يكون القيد ملاحظا في رتبة الذات بنحو النعتية فيكون الحلول مقدما على المقارنة فثبت ان القيد يكون بنحو النعتية.

المقدمة الثالثة في انه يجب ملاحظة ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فانه لا قوام للصفة بدون الموصوف ويكون التقابل بين كان الناقصة وليس الناقصة بالعدم والملكة فإذا قيل زيد ليس بعالم يكون معناه ان ما من شأنه ان يكون عالما لا يكون كذلك فتكون النسبة بين الصفة المنتفية عن الموصوف هو الربط السلبي لا سلب الربط فكما انه يحتاج وجود الصفة وإثباتها للموصوف إلى وجود الموصوف كذلك سلب الصفة عنه أيضا يحتاج إلى وجوده وهذا بخلاف مفاد كان التامة وليس التامة كما انه يكون في الجوهرين والعرضين كذلك فانه لا احتياج إلى إثبات الموضوع ولكن الذات والصفة قد عرفت ان قاعدة الفرعية تمنع عن ملاحظة الصفة بدون الموصوف.

فإذا عرفت هذه المقامات تعلم انه لا يكون مجال لاستصحاب العدم الأزلي فانه إذا لم تكن المرأة لم تكن القرشية فإذا وجدت لا نعلم انها متصفة بها أم لا فلا يمكن جريان استصحاب العدم الأزلي فإذا كان لنا عام بان يأس القرشية إلى ستين سنة ويأس غيرها إلى خمسين سنة وشك في ان هذا الفرد قرشي أم لا لا يمكن إدراجها

تحت عموم الحكم لغير القرشية بواسطة استصحاب عدم القرشية لأن مقتضى المقدمة الأولى هو ان المرأة الغير القرشية متصفة بالعدم النعتيّ حكمها كذا.

وبمقتضى المقدمة الثانية ثبت الاتصاف بنحو النعتية بالعدم أي عدم القرشية وبمقتضى المقدمة الثالثة وجود الصفة محتاج إلى وجود الموصوف ونحن حين لم تكن المرأة لا يكون لنا إثبات اتصافها بعد القرشية حتى نستصحبه حين الشك وهو آن وجودها وهكذا إذا كان الشبهة في مصداقية شيء للمخصص أو للعام فإدراج الفرد بواسطة الأصل تحت العام كذلك لا أساس له الا على نحو الأصل المثبت لأن اللازم العقلي لقولنا انه حين لم يكن الموصوف لم تكن الصفة هو عدم وجود الصفة بعد وجود الموصوف بمعنى إثبات عدم الاتصاف لعدم الحالة السابقة لعدم الاتصاف لما ذكرنا من انه يحتاج إلى الموضوع ولم يكن قبل هذا حاصل كلام شيخنا النائيني في المقام.

والجواب عن المقدمة الأولى قد مر في ذيلها فلا وجه لتكراره واما الجواب عن المقدمة الثانية فهو ان العدم حيث انه لا يكون شيئا لا يكون معنى لاتصاف الموضوع به فلا معنى للقول بان عدم شيء لشيء يكون من باب ربط سلبي لا سلب الربط خلافا للمنطقيين بل الحق معهم ومعنى العرض هو انه إذا وجد في خارج وجد في الموضوع لا ان المعدوم أيضا يوجد في الموضوع فانه على قول شيخنا الحائري قده ان لنا العقل وان فرض عدم كوننا من المعقوليين فنحكم بمقتضاه.

مضافا بأنه نقلب عليه ما قال في الوصف من انه هل يكون مقيدا به أو مطلقا أو مهملا فنقول المقارن أيضا يكون الذات بالنسبة إليه مطلقا أو مهملا أو مقيدا.

ثم انه قيل في مقام الجواب عنه قده بان المقدمة الأولى لا تنكر فان الموضوع بعد ذكر القيد ينقلب ويصير مقيدا ولكن لا بنحو الاتصاف بل بنحو المقارنة فيكون

هذا القائل منكرا للمقدمة الثانية فان الوصف إذا كان في لسان الدليل مستقلا لا وجه لإرجاعه بنحو النعتية إلى الموصوف نعم في الأمر الوجوديّ مثل العدالة يجب ان يتصف الموضوع به فإذا قيل أكرم العالم العادل يجب ان يكون العدالة محرزة واما العدم فلا يصير قابلا للاتصاف به لأنه لا يكون بإزائه شيء بل هذا العدم على الاصطلاح محمولي فيمكن ان يقال لم يكن زيد ولم يكن فسق في السابق فوجد زيد وشك في وجود الفسق فيستصحب العدم المحمولي فلا إشكال في جريان أصل العدم الأزلي فيمكن في صورة الشك في القرشية استصحاب عدم الانتساب إلى القريش بعد وجود المرأة ولا وجه لإثبات اتصاف المرأة بعدم الانتساب إلى القريش حتى يكون لازما عقليا.

وفيه ان قوله العدم حيث لا يكون له ما بإزاء لا يمكن الاتصاف به يلزمه عدم صيرورة هذا العدم جزء الموضوع ولو بنحو المقارنة فان العدم لا أثر له فلا معنى لقبوله المقدمة الأولى عنه قده فان قال بان عدم الفسق من حيث انه يكون مرآة للعدالة يكون مقارنا والعدالة امر موجود فنقول له أيضا فعلى هذا صار هذا العدم من الأمور الموجودة التي يمكن ان يكون له ما بإزاء ويجب ان يقول بصحة اتصاف الموضوع بالأمر الوجوديّ.

والحاصل ان قال بأنه عدمي نقول كيف صار جزء الموضوع وان قال انه وجودي نقول كيف لا يصح الاتصاف هذا أولا وثانيا ان القضية السلبية قضية وله موضوع ومحمول ورابط لكن الرابط سلبي أي يكون للموضوع ربط (1) سلبي إلى المحمول لا انه يكون

__________________

(1) أقول قوام القضية في الذهن وله موضوع ومحمول ونسبة ذهنية والقضية وان كان مقتضى صدقها الانطباق على الخارج ولكن معنى السلبي هو انه لو تفوه محالا ان يكون للعدم نحو وجود في الخارج يكون هو عدم اتصاف الموضوع بهذا المحمول لا انه يكون ـ

من باب سلب الربط وثانيا ان نقيض القرشية عدمها لا عدم الانتساب إلى القريش نعم استصحاب العدم المحمول مثل عدم الفسق وعدم القرشية من لوازمه العقلي هو عدم اتصاف المرأة بالقرشية والرّجل بالفسق وهو غير جار بالنسبة إلى الأثر العقلي ولا يخفى عليكم ان رد مقدمات شيخنا الأستاذ قده لا يكون لازمه قبول جريان الاستصحاب بل يجب بعده بيان كيفية جريانه فانتظر ، ومن الطرق لجريان الأصل في المقام طريق الخراسانيّ قده في الكفاية فانه قال ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن بذلك العنوان أي العالم إذا خصص بغير الفاسق يكون كل العناوين غير عنوان الفاسق باقيا فيه والخارج فقط هو الفسق كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك

__________________
ـ له وجود واقعا في الخارج ومعنى المقارنة والجزئية للموضوع لا يكون إلّا محدودية موضوع الحكم من حيث المصداق وحد الشيء نفاده.

كما انه مد ظله يقول تقريبا لعدم اتصاف العام بنقيض الخاصّ ولا أدري كيف تمسك في رد كلام شيخه الأستاذ بكلام الحائري قده وقال بان العرض إذا وجد في الخارج يحتاج إلى الموضوع وقال بان العدم ليس بشيء حتى يحتاج استصحابه إلى الموضوع وهنا انقلب الكلام وصار الربط موجودا فان ربط شيء بشيء يستدعى وجود المربوطين وقد أوردنا عليه هذا بعد الدرس ولم يأتنا بمقنع.

واما قوله وثالثا فهو بهذا التعبير يكون من المشاحة في اللفظ فان معنى عدم القرشية هو عدم الانتساب إلى القريش فان كان التعبير هو ان نقيض القرشية عدمها لا عدم الاتصاف بها حتى يحتاج إلى الموضوع فهذا القائل يكون في صدد نفى الاتصاف والمقارنة فقط ولا وجه لهذا الإشكال عليه.

يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام.

وحاصل مرامه قده ان العام مثل أكرم العلماء الا الفساق منهم يكون الخارج عنه هو الفاسق وهو يكون له فرد التزامي وهو عدم الانتساب إلى العدالة كما ان العادل يكون له فرد التزامي وهو عدم الانتساب إلى العدالة فغير المنتسب إلى الفسق هو العادل وغير المنتسب إلى العدالة هو الفاسق فإذا أحرز عنوان العام ولم يحرز عنوان الانتساب إلى الفسق يمكن ان يستصحب عدم الانتساب إليه ويترتب عليه الأثر لأن العام غير معنون بعنوان ضد الخاصّ فلا يلزم إثبات الاتصاف بعدم الفسق ليكون مثبتا.

وقد أشكل فيه بان المستصحب يجب ان يكون اما حكما أو موضوعا ذي حكم ففي المقام ان كان الاستصحاب لإدخال هذا الفرد تحت عموم الحكم به فهو بواسطة انطباق عنوان العام عليه يكون داخلا حيث يكون عالما لعدم تعنونه على الفرض بعنوان ضد الخاصّ وان كان لإخراج الفاسق فهو خارج ولا احتياج إلى هذا الأصل ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بان استصحاب العدم يكون لترتيب أثر النقيض فهنا يكون استصحاب عدم الانتساب إلى الفسق لترتيب أثر العدالة ويكون من باب إثبات موضوع لحكم شرعي وهذا شأن كل استصحاب عدمي.

ولكن الجواب الصحيح عنه هو ان عدم الانتساب إلى الفسق لا يكون في موضوع الدليل فان الخطاب بإطلاقه (1) يقتضى ان يكون الصفة حالة في الموصوف فإذا قيل

__________________

(1) أقول لا معنى لإطلاق الخطاب هنا فانه يكون الكلام فيما إذا شك في كونه وصفا أو مقارنا وإلّا فما هو المحرز كونه مقارنا لو كان للخطاب إطلاق كذلك يمكن ان يستصحب بدون إشكال المثبتية وحاصل مراده هو ان الدليل دل على ان الانتساب إلى الفسق كان في لسان الدليل ويكون له الأثر فاللازم إثبات عدم الاتصاف وأصالة عدم الانتساب إلى الفسق لا تكفي في إثبات الاتصاف بعدم الفسق وبعد ففيه التأمل من حيث ان الفاسق ليس إلّا من هو منتسب إلى الفسق فإذا أحرز بالأصل عدم الانتساب إليه يكفى لترتيب أثر النقيض لخفاء الواسطة.
أكرم العالم العادل يكون معناه ان العدالة التي يكون موصوفها زيدا يكون لها الأثر فعدم الانتساب الّذي يكون لازم هذا المعنى يحتاج إلى مئونة زائدة ولا يتعدى عما دل عليه الخطاب فلا وجه لجريان الاستصحاب بهذا البيان.

وقد انتصر شيخنا العراقي للمحقق الخراسانيّ (قدهما) بان تقديم الخاصّ على العام حيث يكون من باب تقديم أقوى الحجتين على الأخرى والحكم يكون فعليا ولا يقبل ما هو مناف له يمكن ان يقال بان الحكم بإكرام العالم مع وصف العدالة حيث ينافيه الانتساب إلى الفسق فلا محالة يجب ان لا يكون هذا الانتساب حتى يمكن ان يكون الحكم فعليا فنفهم ان وجوب الإكرام لا يكون فعليا الا بعد إثبات عدم الانتساب إلى الفسق وهو يثبت بواسطة الأصل وهذا هو الأثر له حيث يوجب رفع ما هو مناف لفعلية حكم العام.

وفيه ان هذا وان كان صحيحا لكن ليس تحت الخطاب بل يكون من الملازمات العقلية ونحن في صدد ان يكون الاستصحاب فيما يترتب عليه الحكم الشرعي وهو الاتصاف بالعدالة في وجوب الإكرام وعدم الاتصاف بالفسق في عدم وجوبه.

طريقنا في جريان أصل العدم في المقام

ثم ان لنا طريقا في إثبات استصحاب العدم الأزلي يجب التوجه إليه وهو يحتاج إلى مقدمات الأولى انه لا شبهة في ان صقع القضية يكون هو الذهن فانها مركبة من أمور ثلاثة الموضوع وهو الوجود الجوهري (1) والمحمول وهو الوجود الرابطي والربط وهو

__________________

(1) أقول لا يخفى عدم لزوم كون الموضوع الوجود الجوهري في جميع القضايا وان كان تعبيره مد ظله في جميع الموارد بهذا النحو وذلك لأن قول القائل العلم نور لا يكون ـ

الوجود الرابط فان الذهن يفرق المحمول عن الموضوع ويحمل عليه ويرى رابطة بينهما سواء كان له ما بإزاء في الخارج كالأمور الوجودية في الخارج مثل قول القائل زيد عالم أو لم يكن موجودا مثل قوله زيد معدوم ولكن ما هو في الخارج لا يكون إلّا وجودا واحدا فان زيدا وعلمه وجود واحد ويكون العرض فيه مرتبة من وجوده وليس الخارج الا الذات والعرض ولا يكون الوجود الرابط فيه فتقييد شيء بشيء يكون صقعه الخارج فان كون العلم في زيد يكون في الخارج وكذلك الفسق والعدالة.

المقدمة الثانية لا يخفى ان استصحاب الأمر الوجوديّ يكون لترتب أثر الوجود مثل استصحاب حياة زيد لترتيب الأثر الّذي هو وجوب النفقة ولكن في الأمور العدمية يكون لطرد أثر النقيض وهو الوجود فان استصحاب عدم العدالة يكون لترتيب أثر النقيض وهو طرد آثار العدالة ولا يخفى ان أثر المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه فيكون حكم القضية منتفيا بانتفاء أحد اجزائها اما الموضوع أو المحمول فينتفى الحكم بالإكرام بعدم زيد أو بعدم العدم مع وجود زيد الموضوع ولا يخفى أيضا ان وجود الأثر الشرعي للشيء بقاء يكفى للاستصحاب ولو كان حين حدوثه بلا أثر فان زيدا حين لم يكن لم يكن لعدم عدالته الأثر ولكن حين الوجود يترتب الأثر عليها فيكفى في الاستصحاب وصحته هذا الأثر.

المقدمة الثالثة لا شبهة ولا ريب في ان أثر المركب متأخر عنه وجودا وعدما فان زيدا العادل يكون وجوب العدالة متأخرا عنه وهكذا عدم العدالة أو عدم زيد يكون عدم وجوب الإكرام متأخرا عنه.

__________________
ـ موضوعه الجوهر وهكذا قوله البياض لون مفرق للبصر فهذا التعبير تعبير تسامحي محمول على الغالب.

ثم ان ترتيب الأثر تارة يكون في لسان الدليل بين الطبيعتين مثل ان يقال ان الشرط المخالف للكتاب يبطل العقد فان هذه الطبيعة وان كانت مرآتا للخارج ولكن الخارج يكون ظرف وجوده وكذلك النسبة بين القرشية واليأس إلى ستين سنة فان طبيعي اليأس إلى ستين يكون في صورة كون المرأة قرشية.

وتارة يكون الحكم على الوجود الخارجي مثل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء فانه بعد وجود الماء في الخارج وكونه بقدر الكر يرد عليه الحكم بعدم النجاسة فمن يجري استصحاب العدم الأزلي في مثل الشك في القرشية يكون من باب ان الحكم يكون بين الطبيعتين فيمكن ان يقال المرأة لم تكن قرشية فكذلك يجر عدمها إلى حين الشك في وجودها واما إذا كان الحكم على الخارج فحيث لا يكون الكر في الخارج حتى يكون عليه الحكم فإذا شك في حصول الكرية لا يمكن استصحاب عدمها ليترتب عليه الحكم بالتنجيس فانه لا أزل له حتى يستصحب.

واما جريان استصحاب عدم القرشية فالنعتي منه جار أي المرأة حين لم تكن ، لم تكن قرشية فإذا وجدت وشك فيها نستصحب عدمها النعتيّ.

فإذا عرفت (1) ما ذكرنا من المقدمات فنقول في المقام حين لم يكن هذا الدم الموجود فعلا موجودا لم يكن حيضا فإذا وجد وشك في حيضيته نجري استصحاب عدمها فان مقتضى المقدمة الأولى والثانية هو عدم دخل الوجود في أصل الحكم فكما انه يكون أثر طبيعة الدم المربوط بالحيضية ترتب أحكام الحائض كذلك أثر عدم الطبيعة عدم ترتب أحكامها فانه يكون نقيض وجوده وأثر النقيض مترتب.

__________________

(1) لا يخفى انه مد ظله لم يتعرض في الأصول لنتيجة المقدمات وقد اعترضوا عليه ونحن لتتميم البحث في الطبع قد أخذنا ما رأيت عما كتبنا في الفقه تقريرا لبحثه أيضا في هذه المسألة بعد ترتيب المقدمات هذه ثم ببيان آخر.
وبمقتضى المقدمة الثالثة ان العدم لا ينقلب إلى الوجود بواسطة وجود أحد اجزائه فإذا وجد الدم لم ينقلب عدم الحيضية إلى الوجود فيكون ثابتا في حال عدمه والأثر يكون لنقيض كان الناقصة وهو عدم كون الدم حيضا لا لليس الناقصة حتى يكون معناه اتصاف الدم بعدم الحيضية فلا يقال ليس الدم حيضا بل يقال لم يكن بحيض وبالوجدان ترى ان عدمه مستمر ولشدة الوضوح أشكل فيه فجريان الأصل الأزلي لا إشكال فيه : واما إثبات أثر الاستحاضة فيكون لحكومة هذا الأصل على أصالة عدمها.

ولكن بعد في المقام إشكال وهو ان الأصل لا يجري هنا لأوله إلى الفرد المردد لأن الشك في كون الدم بدون توالي الثلاثة حيضا أم لا فعلى فرض عدم شرطية التوالي يكون حيضا قطعا وعلى فرض شرطيته لا يكون حيضا قطعا ولا يجري الأصل فيه ولعل ما في حواشي بعض نسخ طهارة الشيخ الأعظم الأنصاري قده من الإشكال في الأصل هنا يكون لهذه النكتة لا للإشكال في الأصل الأزلي فتدبر.

فصل في وجوب الفحص عن المخصص
في جواز العمل بالعامّ وعدمه

ثم ان العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص هل يجوز أم يجب الفحص؟ فيه خلاف : فمن قائل بوجوب الفحص مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين المخصص المتصل وبين المنفصل فعند احتمال الثاني يجب الفحص دون الأول وهذا يفهم من دأب المتكلمين على ذكر لقرائن متصلة أو منفصلة فروايات أئمتنا المعصومين عليهم‌السلام حيث يكون لها مخصص غالبا ولكن من دأبهم عليهم‌السلام ذكره منفصلا فيجب الفحص عنه.

ثم ان الفحص عن المخصص هل يكون من باب الفحص عن الحجة مثل

أصل البراءة العقلية أم لا فان هذا الأصل في صورة كون الدليل قبح العقاب بلا بيان يكون الفحص واجبا لاستقرار الحجة لأن موضوعه عدم البيان فيجب الفحص ليظهر البيان لو كان موجودا.

وربما يفرقون بين الأصل العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان والأصل النقليّ وسنده حديث الرفع فقالوا في الثاني بأنه لأي دليل يجب الفحص فان ما لا يعلم مرفوع ولا يكون في هذا الدليل ذكر عن الفحص : وفيه انه لا فرق بين الأصل العقلي واللفظي في ذلك فان في الثاني أيضا قام الإجماع على وجوب الفحص فوجوب الفحص عنه فيه أيضا يكون مثل الفحص عن المخصص ويمكن ان يقال في الدليل النقليّ أيضا يكون العقل مستقلا بوجوب الفحص من باب استقرار الجهل حتى يثبت عدم العلم لأن اللازم من القول بالعمل بالبراءة بدون الفحص هو هدم الدين فان الدليل الدال على كوننا مكلفين وعدم كوننا كالبهائم يحكم أيضا بوجوب الفحص واما الشبهات الموضوعية فعدم وجوب الفحص فيها لا يوجب هدم الدين ضرورة انه لو قلنا بان الماء المشكوك طهارته يكون طاهرا والشيء المشكوك في انه خمر أو ماء يكون حلالا لا يلزم سقوط حكم الاجتناب عن النجس والخمر فجريان الأصول الحكمية بدون الفحص يوجب هدم الدين بخلاف الأصول الموضوعية.

ثم انه هل يكون الفحص عن المخصص مثل الفحص عن المعارض أم لا؟ الحق ان الفحص عن المخصص فيما أحرز ان دأب المتكلم على إتيان القرينة منفصلة يكون لاستقرار الظهور فان بناء العقلاء لا يكون على الاتباع الا بعد الفحص بخلاف الفحص عن المعارض فانه يكون بعد استقرار الظهور فلا يقاس المقام به.

ثم الدليل على وجوب الفحص عن المخصص أولا يكون هو العلم الإجمالي

بوجود واجبات ومحرمات في الشرع الأنور ففي كل مورد يجب الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي سواء كان من موارد الأصول أو يكون مثل المقام فان العلم الإجمالي بوجود مخصصات للعمومات الواردة في الكتاب يمنع عن العمل بالعامّ قبل الفحص عنه وهي في الكتب المعتبرة موجودة فلا بد من الفحص فيها حتى يحصل العلم بالعدم.

فان قلت العام والخاصّ يكونان في الكتب المعتبرة واما موارد الأصول فلا يكون في الكتب المذكورة فان لنا كثيرا من الأحكام الواقعية من الواجب والحرام ولا يكون في الكتاب فمن أين يطلب ما يكون بيانا بالنسبة إلى أصل البراءة قلت ان هنا علما إجماليا كبيرا وهو العلم بوجود واجبات ومحرمات وعدم كوننا كالبهائم وهذا قد انحل بالعلم الإجمالي الصغير وهو العلم بوجود عدة من الأحكام في الكتب التي بأيدينا فانا لا نعلم ان العلم الإجمالي الكبير هل بقي مع وجدان ما في الكتب شيء لا نعلمه منه أم لا فحيث يحتمل التطبيق نأخذ بما في الكتب.

واما احتمال الواجبات والمحرمات في اللوح المحفوظ فهو خارج عن محل الكلام لأنا نكون في صدد وجدان ما وصل بواسطة الطرق المعمولة إلينا وليس لنا إلّا الكتب المعتبرة.

وقد أشكل في المقام بأنه إذا فرضنا ان المخصصات التي تكون في الشرع تبلغ إلى أربعة آلاف فوجدناها جميعا في كتاب الصلاة مثلا فينحل العلم ولا يجب الفحص عن مخصص العام الوارد في كتاب الحج والدّيات مثلا مع ان الإجماع قائم على وجوب الفحص فلو كان السند هو العلم الإجمالي ففي هذه الصورة كيف يجب الفحص مع انحلاله.

فأجاب عنه شيخنا النائيني قده بما حاصله ان هنا علما إجماليا دائرا بين

الأقل والأكثر فان العلم الإجمالي بوجود مخصصات لعمومات الصلاة وهي أربعة آلاف بعد وجدانها ينحل بواسطة وجدان هذا المقدار واما العلم الإجمالي الّذي يكون دائرته أوسع وهو العلم بوجود مخصصات في ساير الأبواب أيضا يمنع عن العمل بعموماته بدون الفحص فلنا بعد انحلال الأول علم إجمالي غيره بوجود مخصصات في ساير الأبواب فيجب الفحص كما ان الخلوة مع الأجنبية روايات تحريمها بعضها في باب الطلاق وبعضها في باب الإجارة فلا يكتفى بالفحص في باب واحد.

والحاصل إذا كان عنوان العلم الإجمالي دائرا بين الأقل والأكثر يجب الفحص لينحل العلم فيها مثل من يعلم ان دينه يكون حتما مائتين ويحتمل ان يكون أكثر وله دفتر فانه لا يكون له جريان البراءة بعد فحصه في الدفتر ووجدان هذا القدر فانه يجب الفحص من أول الدفتر إلى آخره حتى يعلم بعدم شيء آخر عليه.

وفيه ان هذا الكلام لا يتم فان الغنم الموطوء إذا كان في أغنام ثم علمنا انه يكون في السود منهم لا يجب الاجتناب عن غير السود فان البراءة تجري بالنسبة إلى الأكثر ولو كان احتمال الوجود في الأكثر أيضا.

والذي يصح في الجواب هو ان المخصص لا يكون من الأول مختصا بباب بل يعلم انه يكون في جميع الأبواب لا باب واحد بالخصوص حتى يكون وجدان البعض كافيا وقال شيخنا العراقي الأقل هنا مردد بين المتباينين لأنا نعلم اما ان يكون مخصص باب الصلاة في بابها أو في غيرها فيجب الفحص في البابين.

ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان العام قبل الفحص عن مخصصه لا ينعقد له ظهور ومقدمات الحكمة غير جارية مع احتمال المخصص وفيه انه قده ممن قال بان باب الفحص عن المخصص يكون مثل باب الفحص عن المعارض فكيف يقول بهذا الكلام هنا نعم هذا مقبول على ما مر منا من عدم قياس الباب بباب المعارض وانه لا ينعقد الظهور قبل الفحص عن المخصص بعد علمنا بان دأب المتكلم إتيان

القرائن منفصلة مثل دأب أئمتنا عليهم‌السلام هذا هو الإشكال الأول في العلم الإجمالي مع جوابه.

الإشكال الثاني هو انه لو كان المدار على العلم الإجمالي فإذا تفحصنا ولم نجد شيئا يكون مخصصا فيلزم ان لا نعمل على طبق العموم ولو لم نجد المخصص لأن العلم الإجمالي حيث لم ينحل لا يكون لنا العمل بالعموم مع ان الإجماع على خلافه وفيه ان العلم الإجمالي يكون بوجود مخصصات بحيث لو تفحصنا عادة لوجدناها في الكتب لا انه يكون مطلقا فإذا تفحصنا ولم نجد يجب العمل على طبق العموم أو الأصل العملي.

الدليل الثاني لوجوب الفحص هو عدم الظهور للكلام قبل الفحص إذا كان المتكلم ممن دأبه إتيان القرائن المنفصلة لكلامه فانه لا يتبع العقلاء من كان دأبه كذلك في الأخذ بظهور كلامه الا بعد الفحص عن مخصصه فلا ينعقد الظهور للكلام أصلا وما هو المتبع هو الظهورات.

فان قلت احتمال التخصيص هنا ليس أزيد من العلم بالمخصص فان القرائن المنفصلة تكون هادمة للحجية لا الظهور فكيف في صورة احتماله يقال بأنه لا ينعقد الظهور قلت(1) حيث ان دأب المتكلم على إتيان القرينة منفصلة يكون الكلام مما

__________________

(1) أقول جوابه هذا مختصر لا يشبع الجواب بل يمكن ان يقال في الجواب أولا انا لا نسلم المبنى بان العام بعد التخصيص بالمنفصل يسقط حجيته فقط بل نقول بعد وجدان المخصص انه هادم للطهور أيضا وعلى فرض التسليم يكون فيما لا علم بوجود مخصصه فعلا ثم نجده بعده.
واما ما يكون مخصصه المنفصل موجودا في ذيله كما هو الموجود في الكتب بأيدينا ولو كان عند الصدور منفصلا فلا نقول بانعقاد الظهور بل يكون ـ

يحتف بما يحتمل قرينيته للتوقف في ظهوره.

ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان الدليل تام لكن على حسب ما زعم من مبناه الفاسد عندنا وهو ان للعام دلالة على العموم الأفرادي بالوضع ودلالة على العموم بمقدمات الحكمة وبعبارة أخرى ألفاظ العموم موضوعة لسعة ما يراد من المدخول كما عليه الآخوند قده لا لسعة ما ينطبق عليه المدخول فيجب إحراز ما يراد بواسطة مقدمات الحكمة وحيث ان المقدمات في ما كان دأب المتكلم إتيان المخصص منفصلا لا يمكن جريانها في هذه الصورة فلا يمكن العمل على العام بعمومه قبل الفحص عن المخصص فزعم انه لو لم يكن الاحتياج إلى المقدمات لم يكن وجوب الفحص.

وفيه ان المبنى فاسد فان أدوات العموم موضوعة لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه ولكن نقول بان الظهور لا ينعقد من الأول ولو كان الأداة لسعة ما ينطبق عليه ولا فرق في عدم انعقاد الظهور بين الأصول والأمارات فان دليل الأصل

__________________
ـ عندنا كالقرائن المتصلة والمناط على الظهور عندنا لا الظهور عند الراوي عند أول آن إلقاء الكلام إليه.

وفيما لا يكون المخصص موجودا بالفعل كما هو محل الكلام يكون وجوده محتملا فعلى مبنى القائل بانعقاد الظهور يجب ان يقال ان الظهور ينعقد ولكن ليس بحجة كما هو مبنى الأستاذ مد ظله.

لا ان يقال ان الظهور غير منعقد من الأول ودأب المتكلم على إتيان القرائن منفصلة يوجب احتمال وجود القرينة وعدم العمل على طبق الظهور كما انه يمكننا ان نقول بانعقاد الظهور ولكن بعد وجدان القرينة يسقط الظهور والحجية كلاهما وكان هذا توهم الظهور إلى الآن لا الظهور الواقعي.

أيضا أمارة فيتوقف في دلالة رفع ما لا يعلمون قبل الفحص عن دليل مثل الأمارة والعلم غاية الأمر وجدان الأمارة والعلم يكون موجبا لرفع موضوع الأصل وهو الشك فيكون واردا بخلاف وجدان المخصص فانه يكون حاكما على العام لأن موضوعه ليس الشك بل هو يكون في مورد الشك.

نعم في الدليل العقلي مثل قبح العقاب بلا بيان لا يجيء هذا الدليل فعدم انعقاد الظهور مشترك بين الأصل والأمارة (1).
الدليل الثالث لوجوب الفحص هو ان للمولى بعد إحراز مولويته وظيفة وهي انه يجب عليه ان يبلغ ما عنده من التكاليف بعبيده بالطرق المعمولة وهو إنزال الكتب وإرسال الرسل وقد بلغ كذلك وللعبد أيضا وظيفة وهي انه يجب ان يتفحص عما يعلم انه يكون مراد مولاه فيجب عليه الفحص في الكتب والسؤال عمن هو أهل له ليتضح عليه ما يكون عن المولى من التكاليف ولا عذر له بدونه فان تفحص عادة ولم يجد ولو كان في الواقع موجودا فيكون معذورا.

وزعم شيخنا النائيني قده انه مختص بالأصول لقبح العقاب بلا بيان فإذا كان البيان بالطرق المعمولة يكون العقاب معه ولكنه أعم فان كل تكليف حيث حصل العلم الإجمالي بوجوده يجب الفحص عنه بهذا الدليل وهو (2) امتن الوجوه المذكورة في المقام.

__________________

(1) أقول عدم انعقاد الظهور خلاف مبناه في الأصول بان وجدان المخصص المنفصل يكون هادم الحجية لا الظهور عنده فيتم على مبنى غيره مد ظله.
(2) أقول وهذا أيضا يكون متوقفا على العلم الإجمالي بالتكليف فانه حيث علمنا انا لسنا كالبهائم فيقتضى وظيفة العبودية ما ذكره فيكون هذا والدليل السابق من العلم الإجمالي متوافقين من حيث طريق الاستدلال ومختلفين من حيث التعبير.

وكيف كان فلا شبهة في وجوب الفحص عن المخصص والمقيد بجميع الأدلة المذكورة في المقام ولا عذر بدونه للعبد مع وجود ما يرجع إليه.

ثم بقي شيء في المقام وهو انه قد يقال بأنه فرق بين ان يكون تأخير بيان المخصص عن وقت الحاجة في العام بواسطة التقية مثلا وكون المولى في ضيق الخناق وبين ان يكون لمصلحة ثانوية مثل ان يكون إكرام جميع القوم مدة له مصلحة واقعا ثم حصلت مصلحة أخرى للتخصيص فعلى الأول يكون الفحص عن المخصص موجبا لتزلزل العام فانه بعده يعلم عدم عموميته وكان إلى حين وجدانه عمومه خياليا بخلاف ما إذا كان للخاص مصلحة ثانوية وللعام مصلحة أولية فانه لا وجه للفحص عن المخصص ولا داعي لنا فيه بل نعمل على طبق العام ونحرز مصلحته.

ولكن فيه ان الفحص واجب في كلا المقامين لأن أمد العمل بالعامّ ينتهى عند وجدان الخاصّ وحيث انا نحتمل وجوده يجب علينا الفحص بمقتضى ما ذكرنا من أدلة وجوب الفحص ولا فرق بين العامين في ذلك فانتهاء المصلحة في نفس العمل أو في شيء آخر يكون سبب قطع العام عن الحجية.

ثم ان مقدار الفحص هو الخروج عن معرضية العام للتخصيص وانحلال العلم الإجمالي فان الفحص بمقدار تقتضي العادة يوجب العلم بعدم المخصص أو الاطمئنان بعدمه وهو يكفي.

__________________

واما الدليل الثاني وهو عدم انعقاد الظهور فيكون بالنسبة إلى العمومات والمطلقات التي وصلت ولم نتفحص عن مخصصها والمقام يكون بالنسبة إلى أصل وجوب الفحص والتعلم وهو دليل عام يشمل الأصول والأمارات.

فصل في خطابات المشافهة (1)
هل الخطاب في القرآن وغيره يختص بالموجودين في مجلس الخطاب أو الأعم منهم ومن الغائبين والمعدومين وهنا مقدمتان لا بد من التوجه إليهما قبل الورود في الاستدلال.

__________________

(1) أقول ان هذا البحث قليل الفائدة أو لا فائدة له أصلا لأنه بعد ما كان من ضروريات الدين ان الكتاب والسنة لا يختص بمن كان حاضرا في مجلس التخاطب ويشمل الغائبين والحاضرين والمعدومين وان شرع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مستمر إلى يوم القيامة وان القرآن معجزة باقية في كل زمان ومعنى كونه معجزة في كل زمان هو ان ظهوراته لا تختص بالمشافهين.
فلا يبقى مجال للبحث عن الاختصاص وللقول بان الثمرة هي التمسك بالإطلاق والظهور على فرض عدم الاختصاص وعدم التمسك على فرضه فانه لا ثمرة له أصلا.

والشاهد على ذلك هو ان الموافق والمخالف لا نرى في مورد من الفقه لا في رواية ولا آية ان لا يتمسك بالإطلاق مبنيا على هذا الا من شذ في موارد شاذة على نحو الاحتمال لا الجزم واليقين حتى يكون استناده إلى المبنى في هذا الفصل والفتوى عليه.

فان الأئمة عليهم‌السلام في موارد الأخذ بالآيات يستدلون بالآية مثلا ويذرون فهم الظهور بعهدة السامع في كلماتهم ولا يكون في مورد من الموارد كلام من الاختصاص بل يمكن وجدان روايات على عمومية الخطاب مثل ما نقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وحاصل معناه انه قال اللهم ارحم إخواني فقيل له صلى‌الله‌عليه‌وآله ألسنا إخوانك قال إخواني الذين يأتون في آخر الزمان ولا يرونني ويؤمنون بي بواسطة مكتوب في الصفحات فانه يكون معناه حجية الظهور والإطلاق لكل من أخذ القرآن.

على ان الخطاب يكون على عنوان المؤمنين فكل من صار مؤمنا يشمله وكيف كان فمن الضروريات ان المشرعين والمحدثين والفقهاء وكل من استدل بآية أو رواية لم يكن في صدد ـ

المقدمة الأولى وهي ان الإشكال في المقام يكون من ثلاثة إنظار اثنان منها عقلي والآخر وضعي اما الإشكال العقلي الأول فهو ان جعل التكليف حقيقة هل يمكن للمعدومين ولو بنحو غير الخطاب أم لا قال الخراسانيّ قده تبعا لجماعة ان التكليف الجدي الحقيقي لا يمكن بالنسبة إلى المعدومين ضرورة إلّا ان إنشاء التكليف بنحو القانون والقضية الحقيقية لا بأس به فبالنسبة إلى الموجودين يكون الخطاب حقيقيا وبالنسبة إلى المعدومين إنشائيا وفائدته عدم لزوم الإنشاء إذا وجدوا كما إذا قيل لله على الناس حج البيت (1).
أقول ان المحقق الخراسانيّ والأستاذ العراقي ذهبا إلى وجود الواجب المعلق مثل إرادة الحج فعلا في الموسم وشرطه لا يكون باختيار المكلف فالوجوب فعلى والواجب استقبالي وعلى فرض قبوله فكيف لا يعقل تكليف المعدوم

__________________
ـ الفحص عن فهم الحاضرين وإلا لزم ان يكون لنا كتب مخصوصة بان الحاضرين في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف فهموا الكلام وظهورات الروايات والآيات تسقط عن الحجية ويلزم الهرج والمرج في الدين هذا بالنسبة إلى أصل الثمرة اما إنكار مثل الخراسانيّ قده لفعلية الخطاب فهو الحق ويكفي إنشائه أيضا ليستدل به والأخذ بظهوره وإطلاقه.

نعم مبناه في الواجب المعلق وكذا مبنى النائيني قده فيه نظر فان لنا إرجاع الواجب المعلق إلى المشروط ونقول بان التكليف إنشائي والبحث عن ذلك مر منا في أقسام الواجب.

(1) أقول والّذي يخطر ببالي ان النزاع في هذا من جهة كونه بنحو القانون وبنحو التكليف لا ثمرة تحته إلّا انه يصير التكليف على قول الخراسانيّ قده بالنسبة إلى المعدومين إنشائيا وبالنسبة إلى الموجودين فعليا بخلافه على قول الأستاذ فانه في كلا الحالين يكون فعليا والفعلية في زمان العدم لا أظن ان يكون تحتها ثمرة حتى بالنسبة إلى المقدمات كما في الواجب المشروط على مسلك الأستاذ وما يدعى ثمرة له فيه بحث فالنزاع يكون لفظيا.

بان يكون الوجوب والفعلية في الحال والفاعلية في زمان وجود المكلف في ظرفه ولا فرق بين معدومية المراد كما في المعلق والمراد منه كما في ما نحن فيه.

ولا يتوهم ان التكليف في المعلق يكون بالنسبة إلى المخاطب الموجود بخلاف ما نحن فيه لأنا نقول لا يكون موضوع التكاليف الافراد والوجود في الخارج لا دخالة له بخصوصه بل هو يكون على فرض الوجود وهذا لا يستلزم الوجود في الخارج بل يعمه والمعدوم ولكن النقص يكون بما مر من انه لا فرق بين معدومية المراد والمراد منه واما الحل فهو ان التكليف إرادة أو بعثا ان كان لازمه وجود الموضوع فلا فرق فيهما وان كان حقيقته هو القابل لأن يحرك نحو العمل والفعلية في الحال والفاعلية في ما بعده فلا فرق بينهما على انه يمكن التعدي من الواجب المعلق إلى غيره مثل أقم الصلاة في الوقت فان التكليف لا يكون معلقا ولكن الصلاة أيضا تحتاج إلى المقدمات فلا بد ان ينفصل التحريك عن التحرك زمان إتيان المقدمات.

والحاصل ان هذا يكون بابه باب من يريد ختان ولده إذا تزوج وصار ذا ولد والتكاليف منه تعالى يكون أيضا كذلك وبعشق وإرادة أزلية فالتكليف بالمعدوم ممكن كما في المعلق وغيره بالنظر الدّقيق.

واما الإشكال الثاني فهو على فرض تسليم معقولية تكليف المعدوم هل الخطاب الحقيقي بالنسبة إليه جائز عقلا أم لا قال المحقق الخراسانيّ ومن تبعه وشيخنا النائيني انه محال ضرورة لأن حقيقة الخطاب تحتاج إلى المخاطب بالفتح ولا مواجهة بالنسبة إلى المعدوم والغائب فهو مخصوص بالحاضرين.

أقول التحقيق ان هذا لا وجه له أيضا فان الخطاب جائز بالنسبة إلى المعدومين فضلا عن الغائبين لأنه لا يحتاج في صحة الخطاب إلى الحضور في المجلس لأن الخطاب مع التلفون وبالكتابة يكون خطابا عرفيا فنحن إذا فرضنا ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان كان له صوت حتى يسمع من في آخر بقاع الأرض يصدق انه خاطبهم مع عدم حضورهم

في المجلس وتوهم ان فهم المخاطب وإصغاءه يكون له مدخل في الخطاب فهو فاسد ، فحقيقة الخطاب بالفارسية يكون معناها (برو آوردن) مثل يا أيها اللذين آمنوا أقيموا الصلاة فان الخطاب يكون للذين آمنوا ولا فرق في ان يكون بمواجهة شخص المخاطب أو المعدوم في ظرف وجوده ولا يلزم ان يكون في الخطاب انبعاث وانه هو التحريك ولو بدون التحرك ولعل نظره قده هو ان الخطاب في الزمان الحاضر لا يمكن لا في ظرف الوجود وشاهده قوله بوجوب المعلق في بابه.

واما الإشكال الثالث فنذكره في متن البحث وهو ان وضع أدوات الخطاب هل يكون لخصوص الحاضرين أو يعمهم والغائبين والمعدومين.

المقدمة الثانية في ان التكاليف من الشارع يكون على ثلاثة أقسام أو لها ان تكون على نحو القضايا الحقيقية (مثل النار حارة) ولا اختصاص لها بالمشافهين مثل لله على الناس حج البيت.

ثانيها ان يكون بنحو القضايا الخارجية مثل أكرم من في الصحن وهذه يقال لها في الاصطلاح القضية الخارجية ومعناها ان الحكم يختص بالموجودين لا غير لسعة مدخول الأدوات مثل الذين آمنوا في قوله يا أيها الذين آمنوا.

ثالثها ما كانت مصدرة بالأدوات الخطابية إذا كان مدخولها ما يدل على العموم مثل يا أيها الذين آمنوا قوموا للصلاة.

اما القسم الأول فعلى مسلكنا من صحة تكليف المعدومين فضلا عن الغائبين لا غبار عليه من جهة انه لا يختص بالمشافهين وعلى ما ذهبوا إليه أيضا لا يكون موردا للإشكال لقبولهم التكليف الإنشائي غاية الأمر بالنسبة إلى الموجودين يصير فعليا وبالنسبة إلى غيرهم إنشائيا ويصير فعليا بعد الوجود وهذا يكون خارجا عن محل النزاع هذا في الدورة السابقة اما الآن فحيث يكون تكليف المعدومين محالا عند الخراسانيّ قده فيكون داخلا فيه واما على ما هو التحقيق فلا إشكال فيه بعد دخوله في

محل النزاع وقولهم بالتكليف الإنشائي مناف لقولهم بالمحالية.

واما القسم الثاني وهو القضية الخارجية ففي الشرع يكون مما شذ وندر وهذا الإشكال في انه يختص بالموجودين المقيدين بالصفة المخصوصة كما مر مثاله فيما مر وهذا أيضا لا يدخل تحت دائرة النزاع لأن الحكم يختص بالموجودين في الخارج قطعا.

واما القسم الثالث فهو يكون مورد النزاع فإذا تمهد هذا فنقول ما يكون موردا للنزاع وهو المصدر بالأدوات فعلى ما ذهبنا إليه فحاله واضح لأن الخطاب لا يكون فيه التضييق بل يشمل المعدومين والغائبين واما على ما ذهب إليه مخالفونا ففيه إشكال والتكليف وان كان يمكن عندهم بنحو جعل القانون ولكن الخطاب يكون مخصوصا بالموجودين فكيف المحيص عنه وعموم المدخول لا يفيد شيئا لأنه يكون تابعا للأدوات فاذن كان الخطاب مختصا بالمشافهين ولا يثبت إلّا بدليل اشتراكهم مع الموجودين في التكليف.

ثم انهم تمحلوا لرفع الإشكال بتمحلات ثلاثة أولها هو ان الحقيقي منه لا يمكن ولكن الأدوات وضعت لإنشاء المفهوم فحرف النداء يكون موضوعا لإنشائه ولذا يمكن خطاب الجدار وغيره من غير ذوي العقول والإنشاء يكون خفيف المئونة والمائز يكون هو الداعي وهو اما التحزن أو التشوق.

مثل أيا شجري خابور ما لك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف.

أو قول القائل لله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر فنفس المفهوم تكون لمعنى عام لا لخصوص الحقيقي منه نعم له انصراف إلى الإنشائي الجدي للحاضرين لو لا المانع والقرينة في الشرع على اشتراكهم بنحو جعل القانون والمفروض عدم الإشكال فيه.

وفيه ان (1) الألفاظ مثل ما وضع للتمني والترجي والنداء لا يكون لإنشاء المعنى

__________________

(1) أقول على فرض عدم صحة قول الخراسانيّ قده وهو بعيد لا يكون حقيقة النداء ـ

بل لفظ الياء وضع مثلا لحقيقة النداء والإنشاء يحتاج إلى دال آخر ولا فرق بين بعث الاخباري والإنشائي في الاستعمال ولا دخالة للقصد غاية الأمر تارة يوجد له ما بإزاء في الخارج فيكون معناه الاخبار عنه وتارة لا يكون كذلك فبحكايته عن البيع يوجده مثل إخبارك عن ان زيدا قائم فانه لا فرق في نفس الخطاب من حيث الصدق والكذب بل إذا كان في الواقع أيضا لذلك يكون صادقا وإلّا كاذبا وهذا الجواب يكون بعد ادعائنا انصراف الخطاب إلى الحقيقي أيضا رافعا للإشكال على التحقيق.

والحاصل مما أفاده قده ان أدوات الخطاب لا يكون فيها الضيق والاختصاص بخصوص المخاطبين الحاضرين مجلس الخطاب فعلى ما اخترناه لا نزاع ولا إشكال انما الكلام فيما عالج به إشكال القائلين بالخصوصية وهو ان الإنشاء بالنسبة إلى المدلول الحرفي والاسمي يحتاج إلى الدال وليس معنى الياء مثلا كذلك بل يكون لحقيقة النداء وهذا لا يكون علاجا إلّا بنحو من المجاز.

التمحل الثاني وهو من أستاذنا النائيني قده وهو ان الخطاب الحقيقي وان كان مما يستحيل رجوعه إلى الغائبين والمعدومين إلّا انه ينزل المعدوم منزلة الموجود ويكون في باطن القضايا الحقيقية التنزيل فالخطاب بالنسبة إليهم على فرض الوجود وفيه بعد إذعان المبنى وهو استحالة الخطاب وفرض الوجود في القضايا الحقيقية فغاية ما يستفاد من ذلك هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود وفي الخطاب يحتاج إلى الحضور(1)
__________________
ـ فقط في صورة حضور المخاطب بل يكفي الربط الخاصّ بين الشجر ومخاطبه بقوله أيا شجري خابور إلخ.

(2) هذا ما أفاده مد ظله اما ما يخطر ببالي هو ان المعدوم إذا فرض وجوده لا يكون فرض هذا الوجود عند الإمكان بل يكون في نفس هذا الفرض نحو حضور عند المخاطب بالكسر.

وهذا لا يفيده كما قال العراقي رحمه‌الله ففرض الوجود لا يكفي بل يجب فرض الحضور وفرضه لا يكفي بل يجب الحضور نفسه.

التمحل الثالث وهو المشهور بالاصطيادي لأنه أخذ من قولهم بصحة الوضوء الحرجي بوجود المصلحة فيه والكلفة زالت بالحرج لا المصلحة فيقال الخطاب وان كان مختصا بالموجودين ولكن إطلاق المادة في وجود المصلحة يقتضى العموم للمعدومين والغائبين وفيه ان إطلاق المادة لا دليل عليه على ان إطلاق المدخول محكم فيما إذا لم يكن ما هو قرينة على التخصيص ومقدمات الحكمة تتم فيما إذا لم يكن ما يصلح للقرينية فإذا احتملنا ان وجود المصلحة لعله يكون للموجودين الحاضرين وعدم ذكر التخصيص بهم مع انه في مقام البيان كان لظهور لفظة الياء الصالحة للقرينية على الاختصاص ولا وجه للتمسك بإطلاق المادة.

وهنا تمحل آخر وهو ان خطابات الناس تحتاج إلى اجتماع بدني ولا يمكن التوجه به إلى الغائبين والمعدومين وخطابات الله تعالى لا تحتاج إلى ذلك بل يصدق مع اجتماع ما ولا وجه له وليس الواقع كذلك بل يصدق على ما ضبط في المسجلة (ضبط صوت) وما يوجد في الشخص أو بوسيلة التلفن أو السماعة (بلندگو) انه خطاب فالله تعالى لما كان محيطا بنا بإحاطة ربوبية والأئمة عليهم‌السلام بإحاطة ولائية يمكن لنا الخطاب إليه تعالى وإليهم عليهم‌السلام ونطلب الحاجات منه ونخاطبهم ونقول اشهد انك تسمع كلامي وترد سلامي في الزيارة ولا اشمئزاز في الخطاب منا فكذلك لا إشكال في خطاب الله تعالى والأئمة عليهم‌السلام بالنسبة إلى المعدومين والغائبين بنوع من الحضور قال في الكفاية إحاطته تعالى بالمخلوقين والخطاب منه تعالى لا إشكال فيه انما الإشكال في طرف المخاطب الغير القابل لأن يتوجه إليه الخطاب مضافا بان الإحاطة منه تعالى ومنهم عليهم‌السلام لا يكون كالحضور ولا يكون سنخ الإحاطة مثل الموجود فنقول ما قاله قده (1) صحيح إلّا انه لم يجب عن صحة خطابنا بالنسبة إليه وإليهم فحما نحن نخاطب الله

__________________

(1) عدم ذكره لهذا يكون من جهة كونه خارجا عن محل الكلام والنقض والإبرام ـ

وإياهم فانهم يخاطبونا.

نعم في صورة كون المخاطب معدوما لا يصح منهم أيضا.

ثم بقي في المقام شيء وهو ان خطابات الرب تعالى كيف يكون فهل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واسطة للإيصال أو نزل القرآن بجملته على قلبه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يوصله إلى الناس ويصيرون مخاطبين أو ان المخاطب الحقيقي يكون هو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والخطاب يا أيها الذين آمنوا يصحح بأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كأنه كان كل المؤمنين لأكملية إيمانه وجوه :

وتظهر الثمرة في انه ان كان من قبيل الأول والثاني يكون داخلا في محل النزاع إلّا انه لا أظن كونه من قبيل الأول ولا يكون من قبيل الثالث والمخاطب لا يكون هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقط دون الناس ويلزم القول بالخطاب الإيقاعي كما قال الخراسانيّ قده إلّا ان يقال بكونه حقيقيا لأن الإيمان الأكمل الّذي هو بمنزلة كل الإيمان كان في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيصح خطابه بيا أيها الذين كما مر.

في ثمرة البحث والنزاع

أقول ذكر هنا ثمرتان الأولى هي ان كان التكاليف للأعم لا يحتاج في حجية الظهورات إلى الاشتراك في التكليف ومراعاة اتحاد الصنف وغيره وان كان مختصا بالمشافهين فالظواهر يكون حجة بالنسبة إليهم فقط وحجيتها بالنسبة إلى غيرهم تحتاج إلى دلالة الإجماع والعقل والضرورة والاتحاد في الصنف وإذا لم يكن الاتحاد فلا اشتراك.

__________________
ـ والقياس كما فرضه مد ظله لا وجه له ظاهرا لأنه رد في ما أورده قده بعدم قابليتنا له وخطابنا وإياه تعالى له فرق مع خطابه إيانا لأنه يسمع كلامنا ويرى حالنا ونحن لا يكون فينا هذه القابلية فتأمل.

وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ بان هذا يكون ثمرة على مسلك القمي القائل بان الظواهر حجة بالنسبة إلى من قصد افهامه واما على ما قلناه فلا لأن الظواهر لا تختص بهم فقط.

الثمرة الثانية هي صحة التمسك بالإطلاق كما في صلاة الجمعة فانه على فرض عموم الخطاب يؤخذ بإطلاقه في صورة الشك في ان وجود الإمام عليه‌السلام شرط أم لا وكلما يكون سببا للشك من تبادل الأحوال والأصناف يدفع بأصالة الإطلاق بخلاف ما إذا كان مخصوصا بهم فقط فيجب اتحاد الصنف إذا ثبت الاشتراك بدليل آخر وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده بأنه على فرض الاختصاص أيضا يمكن التمسك به لأن المخاطبين أيضا كان لهم إطلاق في زمنه وهو يكفينا وهو ان القيود تكون تارة غير منفكة فان لم يبين لا يكون نقض غرض في البين مثل ان يكون الهاشمية شرطا لمن هو مورد للخطاب وكان هاشميا ولكن لا يكون في الإسلام عرض لازم كذلك وتارة لا يكون كذلك بل يمكن انفكاكها فهم يتمسكون بالإطلاق كوجوب صلاة الجمعة عند حضور الإمام عليه‌السلام فإذا ثبت بمقدمات الحكمة عدم مدخلية الحضور يثبت في حال الغيبة أيضا.

وفيه انه إذا رأى المخاطب انهم موصوفون بالصفة التي لها مدخل في الغرض فما أخل به إذا لم يقيد فلا يفيد بالنسبة إلى الذين هم متأخرون ولا ندري وجود الصفة فيهم.

وما ذكره الخراسانيّ قده من الثمرتين لا يصح لأنه يكون مرجعه إلى ثمرة واحدة فان الظهورات إذا صارت حجة فعلى فرض عدم الاختصاص بالمشافهين يمكن الأخذ بإطلاقها عند الشك في قيد أو شرط للتكليف فالثمرة واحدة وإذا لم تكن حجة فلا يمكن الأخذ بالإطلاق أيضا لعدم حجية ما له الإطلاق.

فصل في بيان ضمير يرجع إلى بعض العام

إذا كان عام في الكلام ويرجع إليه ضمير يعلم ان المراد منه بعض العام فهل يكون هذا دليلا على تخصيص العام أم لا فيه خلاف مثل قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن فان الضمير في بعولتهن يرجع إلى الرجعيات ولا يخفى ان النزاع يكون فيما كان للعام حكم برأسه وللخاص حكم آخر في كلام واحد أو كلامين كما مر في المثال فان العام حكمه التربص ثلاثة قروء والخاصّ حكمه الأحقية بالرد بخلاف ما إذا لم يكن كذلك مثل المطلقات أزواجهن أحق بردهن فان العام وهو المطلقات لا حكم له برأسه في هذه العبارة ولا يخفى أيضا ان النزاع في مورد معلومية المراد من الضمير.

فقيل بحفظ العام في عمومه لأصالة العموم فيه وقيل يتقدم أصالة عدم الاستخدام في الضمير لتطبيقه مع المرجع وقيل بتساقط الأصلين والمشهور كما عن المحقق الخراسانيّ تقديم أصالة العموم ولا يكون مجرى لأصالة عدم الاستخدام لأنه يكون عبارة عن تطابق الضمير مع المرجع والتمسك بالأصل انما يجوز في ما كان الشك في المراد لا في الاستعمال لأن الأصل العقلائي لا يجري إلّا في هذا المورد وإذا شك في انه استعمل على نحو الحقيقة أو المجاز لا يكون أصل يحرزه.

واما أصالة العموم أيضا فتكون في صورة عدم احتفاف الكلام بما يحتمل القرينية واما في صورة احتفافه كما في المقام الّذي يحتمل ان تكون الجملة الثانية قرينة على كون المراد منه هو الخاصّ وهذا يكون دليل القائل بالتعارض والتساقط.

والحق ان الكلام يصير مجملا لأن الضمائر المبهمات ولا يكون الموضوع لها معلوما حتى يقال انه يوجب تخصيص العام أم لا ولم يكن الموضوع له هو الرجعيات وهي مما يكون الوضع والموضوع له فيه عاما.

واما ما عن الخراسانيّ قده من ان الأصل العقلائي لا يكون إلّا في مقام استظهار المراد لا في مقام بيان كيفية الاستعمال ففيه ان أصالة عدم الاستخدام بمدلولها الالتزامي يوجب ان يكون المراد بالعامّ هو الخاصّ فإذا قلنا بان الأصل عدم كون المراد بالضمير شيئا وبمرجعه شيئا آخر يلزم من ذلك ان يكون المراد بالمطلقات الرجعيات فقط ليتطابق الضمير مع مرجعه.

واما الإشكال على أصالة العموم بان هذا الأصل أيضا يجري في صورة عدم كون العام مقرونا بما يحتمل قرينيته وهو الجملة الثانية فائضا لا يتم لأن العام مما يمكن ان يكون فيه الكاشفية عن المراد بخلاف الضمير فانه لا كاشفية له فما له كشف لا يمنعه ما لا كشف له وهو الجملة الثانية وكيف كان فلا طريق لنا لتقديم أصالة العموم ولا لتقديم أصالة عدم الاستخدام فالكلام مجمل لا طريق إلى إحراز المراد منه.

فصل في ان العام هل يصير مخصصا
بالمفهوم المخالف أو الموافق أم لا

أقول يجب البحث عن مقدمة في المقام وهي في معنى المفهوم فنقول قد مر منا في بحث المفاهيم ان المفهوم هو الحكم الغير المذكور لموضوع مذكور خلافا لمن قال انه حكم غير مذكور لموضوع غير مذكور وهو اما مخالف أو موافق فالأوّل مثل قول القائل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ومفهومه الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء وضابط أخذ المفهوم المخالف هو اشتمال الحكم على خصوصية توجب انتفاء الحكم عند انتفائها بان يثبت ان الخصوصية علة ومستقلة ومنحصرة وان المنتفي بانتفائها سنخ الحكم لا شخصه كما مر في محله.

واما المفهوم الموافق وهو الثاني فهو ان يكون الخطاب مشتملا على ملاك

الحكم فقط مثل لا تشرب الخمر لسكره أو لإسكاره والضابط الفقهي فيه هو ان الملاك ان كان واسطة في ثبوت الحكم على الموضوع فيتعدى عنه إلى غيره مثل كون الإسكار واسطة في عروض الحكم للخمر واما إذا كان واسطة في الثبوت فلا يسرى منه إلى غيره مثل ان يكون علة الحكم بحرمة الخمر سكر الخمر لا ان الخمر حرام لسكره.

وقال النائيني قده بأنه فرق بين ان يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر وبين ان يقال لا تشرب الخمر لإسكاره فان العبارة الأولى يكون المستفاد منها ان المسكر حرام غاية الأمر انطبق على الخمر واما العبارة الثانية فالظاهر منها ان الخمر هو الحرام ولكن علته الإسكار ولعل للإسكار في الخمر خصوصية لا يمكن التعدي عنها إلى ساير المسكرات.

والجواب عنه ان التنصيص بالعلة يمنع عن هذا الاحتمال فإذا قلنا علة حرمة الخمر الإسكار فحيثما يوجد السكر يحكم بالحرمة ولا فرق بين العبارتين من حيث عموم العلة.

إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان المفهوم هو المفهوم المخالف فيقدم على العام لقوة الظهور وحكومته عليه مثل ما في قوله عليه‌السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ومفهوم قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء وهو ان الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء فان العام بإطلاقه دل على ان الماء سواء كان بهذا القدر أم لا لا ينجسه شيء والمفهوم بخصوصه دل على ان الماء الّذي لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء.

وقد يوجه التقديم بان دلالة الخصوصية التي تكون في المنطوق ويؤخذ منها المفهوم على الانحصار وعدم بديل لها تكون بمقدمات الحكمة ودلالته على ان القيد يكون قيد الحكم لا الموضوع يكون بالوضع واما دلالة العام على العموم يكون بمقدمات الحكمة فيقدم ما دل بالوضع على ان القيد قيد الحكم على ما هو بها ولا يكون

في وسع العام إثبات ان الماء إذا كان كرا أو غير كر لا ينجسه شيء بل يدل على ان خصوص ما هو قدر الكر لا ينجسه شيء بعد تخصيصه بالمفهوم.

وفيه ان طريقنا لتقديم المفهوم على العام هو ان المفهوم أيضا من شئون المنطوق فكما انه خصص بالمنطوق كذلك خصص بالمفهوم أيضا لأقوائية الدلالة والحكومة وشيخنا النائيني قده وان قال بان دلالة العام على العموم بمقدمات الحكمة ودلالة المفهوم على ان القيد قيد الحكم أيضا بالمقدمات ولكن قال بان الخاصّ مقدم لتقديمه بالرتبة وللحكومة على العام وفيه ان دلالة العام على العموم ليس بالمقدمات على التحقيق بل بالوضع ودلالة الخصوصية على انها للحكم بالمقدمات لا بالوضع فلا يتم هذا الوجه.

ولكن ظهر الوجه الصحيح لتقديمه فلا نقول بالتعارض من باب كونها بالمقدمات ولا بالتقديم من باب كون دلالة المفهوم بالوضع واما قوله بان الخاصّ حاكم على العام فيكون على فرض كونه قرينة له واما على فرض القول بأنه مقدم من باب كونه أقوى دلالة وأظهر وربما يقدم العام أيضا بهذا الملاك فلا وجه له ولا وجه لتقديم العام عليه بهذا الملاك أيضا.

ثم ان الأنصاري قده قال بان العام ان كان أنبأ عن التخصيص فلا وجه لتقديم الخاصّ عليه كما في قوله تعالى (ان جاء كم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فان المفهوم وهو مجيء الفاسق بالخبر لا يقدم عليه لأن العلة وهي إصابة القوم بجهالة وهي ربما يكون مع تبعية خبر العادل أيضا لأنه يمكن ان يسهو في النقل فيكون العمل عليه عملا بالجهالة.

وأشكل عليه النائيني قده بما حاصله هو ان تقديم خبر الواحد على ما دل على النهي عن اتباع الظن مع آبائه عن التخصيص لأن المناط فيه أيضا هو عدم إصابة الظن للواقع دائما يقول به الشيخ قده فكيف يفصل بين المقام وآية النبأ

فقال في مقام الحل ان الدليل إذا دل على عمل لا يكون إتيان ذاك العمل من باب الجهل بل القيام عليه يكون بالعلم التعبدي وهو الحجة على تصديق العادل فالإصابة لا تكون بالجهل.

وفيه انه أجاب عن الجهالة ولكن لم يجب (1) عن ان الندامة أيضا تكون علة في الآية بقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهي كيف لا تحصل مع الإصابة بغير الواقع.

فتحصل ان الخاصّ المفهومي يقدم على العام ولكن بما ذكرنا من انه من شئون المنطوق لا من باب ما ذكروه هذا كله في ما إذا كانت النسبة بين العام والخاصّ العموم والخصوص المطلق.

واما إذا كانت عموما من وجه أي كانت النسبة بين العامين من وجه فقال النائيني قده ان الملاك هو ما كان في ساير الموارد من التعارض ولكن لا يتم فنقول المثال لذلك في الفقه هو ان يقول ان الماء الجاري عاصم سواء كان كرا أو لا ومفهوم دليل الكر هو ان كل ما ليس بكر لا عاصمية له مطلقا أي سواء كان جاريا أو لا فالجاري بقدر الكر لا كلام في عاصميته وغير الكر الغير الجاري أيضا لا كلام في عدم عاصميته انما الكلام في الكر الغير الجاري وهنا يمكن ان يقال ان المدلول الالتزامي في قولنا الجاري عاصم هو ان الجاري يكون في مقابل الكر وله عنوان على حدة فلا ينعقد المفهوم لدليل الكر بالنسبة إليه فيكون معنى ذكر العدل لقوله الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء فيقال الماء إذا لم يكن جاريا أو لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء ولا يقال بالتعارض لأن الدليل في الجاري متكفل لبيان انه عدل للكر بالوضع والمفهوم لدليل الكر يكون بواسطة مقدمات الحكمة.

هذا كله في المفهوم المخالف واما المفهوم الموافق فهو أيضا اما ان تكون

__________________

(1) أقول والجواب عنه الإقدام على العمل بحجة لا يترتب عليه الندامة أيضا لأنه معذور في عمله فلا يكون العمل بالجهالة ولا يترتب عليه الندامة.
النسبة بينه وبين العام العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه.

فالأوّل مثل ان يقال لا تكرم الفساق وهو العام وأكرم فساق خدام العلماء وهو الخاصّ ومفهوم هذا الخاصّ بالأولوية هو ان فساق العلماء يكون إكرامهم واجبا فكما انه يخصص العام بالمنطوق يخصص بالمفهوم بالأولوية وأقوائية الظهور في الخاصّ منطوقا ومفهوما ففي الواقع يكون الخاصّ المنطوقي مقدما على العام بمدلوله المطابقي والالتزامي وهذا هو السر في تقديمه لا ما قال النائيني قده من ان النسبة هو العموم من وجه وهذا أحد موارد تقديمه.

والثاني مثل لا تكرم الفساق وأكرم خدام العلماء بيان ذلك هو ان الفاسق منهي الإكرام سواء كان عالما أو خادمه وخدام العلماء يجب إكرامهم سواء كانوا فاسقين أم لا وفي المقام أيضا.

ربما يقال بتقديم الخاصّ على العام وان كان النسبة بينه وبين المفهوم العموم من وجه لأن الجمع العرفي يقتضى ذلك وهذا لأن في تقديم الخاصّ الذي هو العام الصغير منطوقا ومفهوما إسقاط عام واحد وهو الكبير وهو قوله لا تكرم الفساق واما إذا لم يقدم يلزم إسقاط عامين العام الأول وهو قوله أكرم خدام العلماء والثاني مفهومه وهو أكرم العلماء بالأولوية فإذا دار الأمر بين إسقاط أصالة العموم في الطرفين أو طرف واحد فالجمع العرفي يقتضى تقديم إسقاط العام الواحد وأصالة عمومه لا إسقاط العامين.

وفيه ان المفهوم كما مر منا يكون من شئون المنطوق فان قوله أكرم خدام العلماء لا يكون إلا عام واحد فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر فيكون مثل سائر موارد العموم من وجه من التعارض والتساقط فتحصل انه إذا كانت النسبة بين العام والمفهوم العموم والخصوص المطلق يقدم المفهوم واما إذا كانت النسبة العموم من وجه فلا وجه للتقديم.

فصل : في الاستثناء المتعقب بالجمل

إذا كان عام وبعده استثناء مثل قول القائل أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم الا الفساق منهم أو مثل أكرم العلماء وأطعم الفقراء وأضف الشعراء الا الفساق منهم ومثل قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الا الذين تابوا) فهل الاستثناء يرجع إلى الجميع فلا يجب إكرام الفاسق منهم وكذلك الإطعام والضيافة أم يختص استثناء الفاسق بالجملة الأخيرة أو يفصل بين ما كان عقد الوضع فيه مكررا كالمثال الثاني والآية فلا يرجع الا إلى الأخير واما ما كان عقد الوضع فيه غير مكرر فيرجع إلى العقد الوضع الأول أي الجملة الأولى ومنه إلى سائر ما عطف عليه وجوه وأقوال :

وقد اختار شيخنا الأستاذ النائيني قده التفصيل مستدلا بأنه لا شبهة ولا ريب في ان الاستثناء يرجع إلى عقد الوضع فإذا كان مكررا في الكلام فيأخذ الاستثناء محله في الجملة الأولى ولا يكون له مقام آخر لأنه أخذ مطلوبه كما في الآية فان قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة عقد وضع وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا عقد وضع آخر فيكون الاستثناء عن الجملة الأخيرة فقط فمن تاب يقبل شهادته.

والجواب عنه قده هو ان الاستثناء على نحوين وصفي وإخراجي فما يرجع إلى عقد الوضع هو الوصفي فقط واما في الإخراجي فيكون مرجعه الحكم فان قلنا معنى أكرم العلماء الا الفساق منهم يرجع إلى ان العالم الغير الفاسق يجب إكرامه حتى يكون لفظة إلّا بمعنى غير فيكون المناط عقد الوضع واما على فرض كونه إخراجا عن الحكم فلا يرجع إليه والمقام يكون الاستثناء عن الجملة وهي مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما سلمنا رجوعه إلى الموضوع فأي فرق بين قولنا أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم وقولنا أكرم العلماء وأضف العلماء وأطعم العلماء حتى يقول بأنه لم يتكرر عقد الوضع في الأول وتكرر في الثاني فهل يكون فرق بين الضمير الراجع

إلى العلماء أو ذكرهم بنحو الاسم الظاهر في القضية.

واما القول بان سنخ الحكم إذا كان على نهج واحد مثل الإكرام المتعلق بالعلماء وكذلك الضيافة والإطعام يكون عقد الوضع واحدا واما إذا كان سنخ الحكم متعددا بتعدد المتعلق مثل العلماء والشعراء فيكون عقد الوضع متعددا فلا وجه له فانه لا فرق بين متعلق واحد أو متعلقات في تشكيل عقد الوضع.

ثم ان قوله قده بأنه على فرض كون عقد الوضع واحدا بان الاستثناء يرجع إلى الجميع في مثل ما كان بنظره عقد الوضع فيه واحدا فأي دليل له على ذلك فان قال بان أصالة تطابق الضمير مع المرجع يقتضى ذلك أي تطابق ضمير أضفهم مع العلماء ضرورة انه لو لا تخصيص العلماء في هذه الجملة يلزم ان يكون المراد بالضمير أشمل من المراد من المرجع لأن المراد منه للأعم من الفاسق والعادل والمراد بالمرجع العادل فقط فائضا لا وجه له لأنه منقوض باستدلاله فيما كان عقد الوضع متعددا فانه إذا أخذ الاستثناء محله في الجملة الأولى لا يبقى له محل بالنسبة إلى سائر الجمل فانه كيف يقول بذلك بالنسبة إلى رجوعه إلى الأخير ولا يقول به في هذا المورد فان هذا شيء عجيب.

واما أصل هذا القول أيضا فلا وجه له لأن الموضوع له في الأداة والمستعمل فيه والوضع يكون عاما كما حرر في موضعه فحيث يكون عاما يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا إلى الجميع في مقام الثبوت ويدعى انه لا إشكال في الرجوع إلى الجميع ثبوتا واما إثباتا فسيجيء بعيد هذا.

ويمكن ان يكون مراد شيخنا الأستاذ قده على حسب مبناه في المعاني الحرفية وحاصله هو ان النزاع وقع بين القوم في ان المعاني الحرفية هل تكون إخطارية مثل الموضوع والمحمول أو إيجادية بمعنى انه كما ان لزيد وجود وهو الموضوع ويجيء في الذهن وللقيام وجود رابطي يجيء فيه يكون للنسبة أيضا وجود خارجي

يخطر بالبال أو وجودها يكون صرف النسبة الذهنية بمعنى ان النّفس توجده في صقعها.

فان كان إيجاديا يكون لفظ واحد واستثناء واحد في المقام كاشفا عن وجود واحد ولا يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا إلى الجميع واما ان كان اختياريا كما هو الحق فيمكن رجوعه إلى الجميع ومعنى وجوده هو ان الموضوع والمحمول يكون لهما الاستقلال في التصور واما الربط فيكون إخطاره بواسطة الطرفين وهذا شأن المعنى الحرفي فهكذا يجب ان يفهم كلامه الشريف لا كما فهموه ويصير روحه الشريف بهذا البيان الذي بيناه له مبتهجا غاية الابتهاج.

فتحصل انه حيث يكون الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عاما يمكن رجوع الاستثناء إلى الجميع لكن يحتاج التعدد إلى دال آخر فان إمكانه لا يوجب إثباته.

وما عن الخراسانيّ قده من رجوعه إلى الأخير في مقام الإثبات أيضا يكون مشكلا لأنه بعد صلاحية رجوعه إلى الجميع فأي خصيصة للأخير والتبادر غير معلوم ولو ثبت لا ينفي إرجاع الاستثناء إلى الآخرين أيضا.

واما القول بأصالة العموم في الخاصّ ليكون لازمها رجوعه إلى الجميع وعدم الاختصاص بطائفة دون أخرى بادعاء ان الخاصّ حيث يكون أقوى يكون حاكما على العام فائضا لا وجه له لأن العام والخاصّ يكون لهما مادة مشتركة وهي مثلا الإكرام في أكرم العلماء الا الفساق منهم وعنوان مختلف كالعالمية والفاسقية وكذلك الحكم وهو مثل يجب ويحرم وحيث لا يتم الاستثناء إلّا بحكم التقدير مثل ان يرجع الا الفساق إلى قولنا لا تكرم الفساق فيكون التقدير في الحكم فقط لا بين العالم والفاسق ولا بين الإكرامين المنهي عنه والمأمور به وحيث يكون التقدير واحدا ولا وجه لتقديرات مختلفة كان يقال لا تكرم الفساق ولا تطعمهم ولا تضفهم فلا وجه لرجوعه إلى الجميع وإتمام البحث بذلك لأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل لنا على التكرير

وبهذا الوجه أيضا يشكل إرجاعه إلى الأخير فقط لعدم الخصيصة فيه.

ثم انه بعد عدم ظهور ذلك بالدليل فهل يمكن ان يتمسك بأصالة العموم في العام المستثنى منه ويقال بان الأخير هو المتيقن وأصالة العموم في البقية تقتضي عدم استثنائه أم لا فيه بحث فقال الخراسانيّ قده ان كان أصالة العموم من باب التمسك بالظهور العقلائي ففي المقام لا يمكن التمسك بها لأن في المقام يكون الكلام محفوفا بما يحتمل القرينية وهو وجود الاستثناء بعد الجملات واما ان كان جريانها من باب التعبد فيمكن ان يقال بجريانها ولقد أجاد فيما أفاد على مسلكه قده بأنه لا إشكال في إمكان الرجوع إلى الجميع وانما الإشكال في إثباته.

فصل في ان عام الكتاب
هل يمكن تخصيصه بالخبر الواحد أم لا

لا إشكال في تخصيصه بالخبر المتواتر لأنه قطعي وانما الكلام في الخبر الواحد وسند القائلين بعدم تخصيصه به هو ان الكتاب مقطوع الصدور وخبر الواحد ظنية ولا يخصص القطعي بالظني مع انهم لم يتوقفوا في تخصيص الخبر المتواتر الذي يكون أيضا قطعيا بالخبر الواحد الظني مع ان الروايات التي وردت في ان المخالف للكتاب زخرف وقالوا عليهم‌السلام لم نقله بإطلاقها تشمل حتى صورة كون المخالفة بالعموم والخصوص المطلق وقد استدل الشيخ الأنصاري قده بالسيرة القطعية العملية من العلماء على تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وهي دليل على صحة التخصيص.

وفيه ان السيرة تكون سندية ولعل سندها ما ذكر من الوجوه الأخر من ان الاخبار الناهية عن العمل بمخالف الكتاب مختصة بصورة المخالفة التباينية وغيرها فكيف يرفع اليد عن المقطوع بالمظنون.

فنقول تقريبا للحق ولمرامه قده ان الخبر يكون له جهات : الصدور والجهة

والدلالة فدليل حجية الخبر الواحد يدل على التعبد بالصدور وأصالة عدم صدوره تقية على التعبد بالجهة وبناء العقلاء يدل على التعبد بالدلالة فيجب ان نرى من أي جهة يكون معارضا للكتاب والذي هو الحق هو ان المعارضة تكون من جهة الدلالة لا من جهة السند ولا الجهة لأن دليل حجية جعل الظن منزلة العلم والفرض عدم كونه عن تقية فيبقى الإشكال من حيث الدلالة فهنا نقول دليل ظهور الآية بناء العقلاء وهو ظني فيها ودليل ظهور الدلالي في الخبر أيضا بنائهم وهو ظني أيضا فالسند وان كان في الكتاب قطعيا ولكن الدلالة ظنية فالحق ملاحظة الدلالتين لا السندين ، فحينئذ نقول يقدم الخاصّ على العام من باب الحكومة لأن دليله هو بناء العقلاء وهو التعبد بظهوره من باب نظره إلى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص في دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان يكون من باب الحكومة فما يقال من ان الجمع العرفي يقتضى ذلك سره حكومة دليل تقديم الخاصّ على دليل العام وهو بناء العقلاء.

نعم لو كان الخاصّ قطعيا يكون تقديمه على العام بالورود لا بالحكومة لأن الظن حجة في صورة عدم وجود العلم فما قال الشيخ قده من التقديم لعله يكون من باب هذه النكتة وهي الحكومة ، وقال بعض محشي الكفاية بان التقديم يكون من باب الورود لأن العلم دلالته مشروط بعد ورود الخاصّ فحيث ورد لا يكون له العموم فنقول له نعم في صورة وجود الخاصّ القطعي يكون التقديم بالورود واما في صورة التقديم بالتعبد يكون حصول الشرط تعبدا وحكومة كما في المقام فلا يكون واردا.

وقال شيخنا النائيني قده ان الخاصّ حاكم على العام لأنه في المتصل والمنفصل قرينة على المراد منه وبه يستكشف المراد وفيه ان المبنى غير صحيح فان الخاصّ ليس قرينة بل يكون تقديمه من باب الأقوائية والأظهرية والمخصص المنفصل يكون

هادما للحجية لا هادما للظهور فهكذا يرفع الإشكال عن تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بقي إشكال آخر وهو ان الاخبار الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب على فرض عدم شمولها للعام والخاصّ واختصاصها بصورة التباين تبقى بلا مورد لأنه ليس لنا في الشرع خبر دال على مخالفة الكتاب بالتباين فلا بد من حملها على صورة المخالفة بالعموم والخصوص.

والجواب عنه بان زمان الصدور كان ما يخالف الكتاب بالتباين وان لم يكن في زماننا هذا مخدوش لأنه يلزم استهجانها بالحمل على الفرد النادر وكذلك الجواب بان المراد من المخالف للكتاب ما قالوه عليهم‌السلام بقولهم عليهم‌السلام لم نقله يكون هو المخالف الواقعي وفي مقام الثبوت واما المخالف الظاهري فقالوه والعام والخاصّ لا يكونان مخالفا في الواقع للجمع العرفي بينهما وان كان في بدو الأمر تكون المخالفة لأن العبارات لا تكون بهذا المضمون فقط ليحمل على هذا بل وردت بلسان انه زخرف مع ان أصل هذا الكلام عجيب لا يستأنس العرف به ولا يستظهره.

فصل في بيان معنى
النسخ والفرق بينه وبين التخصيص

وينبغي البحث في ذلك عن مقدمات الأولى انه قد اشتهر ان الفرق بين النسخ والتخصيص هو ان الأول يكون بعد حضور وقت العمل بداعي ان التكليف يكون للبعث والانبعاث وهو يكون بعد حضور وقت العمل فان جاء دليل بعده يكون ناسخا للحكم لا انه مخصص له وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن التخصيص لا يكون كذلك فانه يتصور قبل وقت العمل فان الحكم إذا لم يبلغ وقت العمل به رفعه لا يكون نسخا له.

ولكن الشيخ الأنصاري والآخوند (قدهما) أيضا تبعا له تصورا النسخ قبل وقت العمل ببيان ان العام يمكن ان يكون إلقائه لبيان حكم الفرد المشكوك

وفهم من كلامهما شيخنا النائيني ان المراد هو ان العام يمكن ان يكون لإعطاء الضابطة في الشبهة المصداقية لطرد الشك فما رفع ونسخ ولو كان قبل وقت العمل لا يكون هو ضابطية العام لذلك بواسطة ورود المخصص لأنه لا يكون مربوطا بالعمل والحكم بالنسبة إلى ما خصص واقعا لا يكون من الأول متحققا وبالنسبة إلى غير هذه الجهة كان ولا نسخ له بواسطة الناسخ.

وبعبارة أخرى بالنسبة إلى الواقع لا يكون إبراز العموم بل بالنسبة إلى الحكم الظاهري وهو لا يرفع وقد أشكل شيخنا النائيني قده على ما زعمه في فهم كلامهم بان العام لا يكون في صدد بيان مصداقية المصداق كما مر منه قده في التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فان مفاد قول القائل أكرم العلماء العدول يكون هو انه كلما تحقق هذا الموضوع يكون الحكم بوجوب الإكرام واما صورة الشك في موضوعية شيء للحكم لا يكون العام بصدده فيكون تخصيص العام بعد العمل من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ولا يصلحه ما ذكروه بان التخصيص يتصور حتى بعد العمل وثانيا ان أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية تقتضي ان يكون مفاد العام تحت الإرادة الجدية وحجة على العبد وإلّا لم يحصل لعام ظهور والاحتجاج به في الحكم الواقعي غلط.

أقول ان كلامه قده على ما فهمه من كلام العلمين صحيح إلّا انه يمكن ان يكون مرادهم بذلك هو ان المصلحة على قسمين فانه تارة تكون في العمل بالعموم مثل ان يكون إكرام جميع العلماء له مصلحة وتارة تكون في إبراز العموم بمعنى انه لا يكون مصلحة الإكرام الا في العدول منهم ولكن يكون مصلحة ثانية تقتضي إبراز العموم والتخصيص يكون وروده كاشفا عن انتهاء أمد الواقع أعني مصلحة الإكرام والنسخ يكون كاشفا عن انتهاء مصلحة إبراز العموم وبينهما فرق واضح فالتخصيص بعد حضور وقت العمل لا قبح فيه.

ونظير ذلك الأصول في مقابل الأمارات فان أصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع غير ما اقتضته فإذا وجدت الأمارة ينتهى أمد مصلحة التسهيل ويجب العمل على طبق مصلحة الأمارة فيمكن ان يكون المقام أيضا كذلك والسر في الإشكال على هذا البيان هو ان الأحكام إرادات مبرزة والإبراز يلزم ان يكون ناشئا عن مصلحة فإذا لم تكن فيصير الإبراز لغوا ولم يتصور مصلحة ثانوية كذلك.

فان قيل بان ما ذكر يصح في الأوامر الامتحانية لا كل الأوامر قلنا ان الإبراز تارة يكون للامتحان وتارة يكون للابتلاء فان الأول يكون وقت العمل هو وقت قبول الأمر والثاني لا يكون كذلك.

المقدمة الثانية

في ان النسخ لا يلزم ان يكون بعد العمل وقد ظهر بيانه مما تقدم ثم ان شيخنا النائيني قده فصل في المقام بتفصيلين الأول هو بيّن كون الحكم بنحو القضية الخارجية أو بنحو القضية الحقيقية ففي الأول قال بأنه لا يتصور النسخ قبل العمل والتخصيص بعده لأن الحكم إذا صار فعليا كما في الخارجية بواسطة اجتماع الشرط وارتفاع المانع فعلا لا وجه لتخصيصه وانما يتصور النسخ فقط واما الحكم بنحو القضية الحقيقية فحيث لا يكون فعليا قبل فعلية الموضوع فيمكن تخصيصه ويتصور نسخه أيضا قبل وقت العمل لأن تحقق الحكم يكون على الموضوع المقدر وجوده فما ذكروه من لغوية النسخ قبل العمل يكون في القضايا الخارجية فقط لا الحقيقة الغير الموقتة واما التفصيل الثاني في القضايا الحقيقية فهو انه قده فرق بين كون الواجب موقتا مثل صوم شهر رمضان فان الوجوب موقت بهذا الشهر وبين كونه غير موقت فقال في الأول بأنه لا يتصور النسخ ولو جاء ما يكون رافعا للحكم يكون كاشفا عن

ان الإبراز يكون لمصلحة أخرى واما ما كان غير موقت فيأتي فيه البيان السابق من جواز النسخ قبل العمل.

والجواب عنه قده هو انه على فرض تسليم المبنى في القضايا الحقيقية من ان الحكم يكون على الموضوع المقدر وجوده ولم يكن فعليا قبله فنقول ان الحكم ان كان بداعي البعث نحو العمل لا يتصور نسخه قبل وقته وان كان بنحو الامتحان فلا فرق بين ان يكون القضية حقيقية أو خارجية واما تفصيله الثاني فلا نفهمه.

وقال شيخنا العراقي قده ان وزان النسخ في الأحكام يكون وزان التكوينيات فانه كما ان يبوسة الكلية علة تامة لمرض ما لو لا إيجاد المانع وتحصيل الرطوبة فإذا وجد المانع لا يؤثر ما هو العلة اثره ويعبر عنه بأنه كان مقتضيا لذلك فجاء المانع ورفع الاقتضاء فهكذا في الشرع والأوامر والنواهي المولوية ربما يحدث شيئا يكون له مصلحة أقوى من مصلحة الواقع فلا يؤثر أثرها فينسخ فالنسخ يكون مثل حصول المانع.

ان قلت لا يكون لنا علم بتكليف على هذا لاحتمال المانع قلت ما ذكرناه يكون لرفع المناقضة وفي صورة وجود الناسخ الكاشف عن كونه مقتضيا وفي صورة عدم الناسخ يحكم على ظاهر التكليف من كونه علة تامة للبعث وبعبارة أخرى نقول تكون المصلحة في الإبراز في صورة وجود الناسخ فيلقى جهة استمرار الحكم كما في التقية فالنسخ قبل العمل ممكن.

وقد أشكل على إبراز العموم أولا بان هذا يكون بالنسبة إلى الآمر الذي لا يعلم بالواقع واما الشارع المقدس فانه عالم بما سيقع وثانيا بان اللازم منه عدم تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية ويلزم تغيير الإرادة وثالثا بان الواقع لو لم يكن له مصلحة فلأيّ وجه أبرزه المولى.

والجواب اما على مسلك (1) العراقي قده من انه يكون من باب المقتضى والمانع فانه لا يلزم الجهل لأنه يكون على الواقع إلى آن وجود المانع وإبراز العموم انتهى أمده بذلك وكذلك الإرادة على الواقع ما حصل التغيير فيها فان المصلحة كانت في الإبراز فقط واما على التحقيق من ان المصلحة تارة تكون على الواقع وتارة على الإبراز فائضا لا يلزم الإشكال أصلا لجدية الإرادة عليه وعدم الجهل بالواقع فان إبرازه إلى حين النسخ فينتهى امر مصلحته ويعلم الأمر هذا والإرادة قد تعلقت بمصلحة الإبراز لا مصلحة الواقع فالنسخ كما انه يكون بعد وقت العمل يكون قبله أيضا لكن قبله بالنسبة إلى إبراز العموم وبعده بالنسبة إلى الواقع.

المقدمة الثالثة

في ان تأخير البيان عن وقت الحاجة حيث يكون قبيحا يلزم ان يبحث عن المخصصات الواردة في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فان من دأبهم بيان المخصص منفصلا فان كان مخصصا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح وان كان نسخا فهو أيضا بعيد لأنه لا نسخ بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومما ذكرنا من ان المصلحة ربما تكون في إبراز العموم لا يلزم ذلك فان المصلحة إذا كانت في إبراز العموم يمكن ان يكون ما ورد بعده مخصصا وناسخا ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فتحصل من جميع ما تقدم انه يمكن ان يكون ما ورد من المخصص بعد العام مخصصا وناسخا ثبوتا.

إذا عرفت ذلك فنقول انهم في مقام الإثبات أي إثبات كون ما ورد بعد العموم مخصصا أو ناسخا قالوا بتقديم التخصيص على النسخ ومنهم شيخنا النائيني قده زعما

__________________

(1) يرجع إلى مقالات الأصول لفهم كلامه هذا وغيره بقلمه.
منه ومنهم ان التخصيص يكون إسقاط العموم الأفرادي والنسخ يكون تخصيصا بالنسبة إلى العموم الأزماني والعموم الأفرادي اما ان يكون مستفادا من مقدمات الحكمة أو من دليل منفصل كما في قوله عليه‌السلام حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرام إلى يوم القيامة أو مستفادا من تناسب الحكم والموضوع مثل قوله تعالى أحل الله البيع فانه لا خصيصة لبيع زيدا وعمرو في الحلية وعليه قالوا بان في مقام الدوران بين النسخ والتخصيص حيث كان استفادة العموم الأفرادي بمقدمات الحكمة فالتخصيص مقدم على النسخ لأن الإطلاق يكون في صورة عدم وجود ما يحتمل القرينية في الكلام وحيث يحتمل ان يكون الخاصّ قرينة على عدم وجود الحكم على هذا الفرد لا تجري مقدمات الحكمة بالنسبة إليه فيما كان الخاصّ مقدما على العام فلا يكون أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد جاريا حتى يحتاج إلى النسخ في رفع الحكم.

والجواب عنه قده أولا هو فساد المبنى فان استفادة العموم الأفرادي في العام تكون (1) بالوضع لا بمقدمات الحكمة فان أداة العموم كما مر تكون لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه حتى نحتاج في إثبات المراد إلى مقدمات الحكمة وثانيا ان العام كما انه يكون له عموم افرادي يكون له عموم أزماني أيضا فانه إذا قلنا بان كل فرد من افراد العالم واجب الإكرام يستلزم هذا القول بعدم خصيصة زمان دون زمان في ذلك ، فإذا جاء أو تقدم لا تكرم الفاسق من العلماء كما انه يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الأفرادي يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الأزماني أيضا فيكون ناسخا لا مخصصا حيث يعنى التخصيص بسقوط حكم الافراد والنسخ بسقوط الحكم في الزمان فيحتمل

__________________

(1) أقول ان الظاهر ان هذا البحث عام يشمل المطلق والمقيد واستفادة الإطلاق تكون بمقدمات الإطلاق قطعا فالأوجه التفصيل بين العام والمطلق.
ان يكون الحكم إلى الآن على جميع الافراد ومن الآن لا يكون على بعض مثل الفساق ويحتمل ان لا يشمل الفساق من رأس فلا يكون كلام شيخنا النائيني تاما في تقدم التخصيص على النسخ.

ثم ان الخراسانيّ قده في الكفاية قال بما حاصله هو ان التخصيص مقدم على النسخ في صورة الدوران بينهما فيما إذا كان الخاصّ مقدما على العام لغلبة التخصيص في الإسلام على النسخ خصوصا بعد زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بحيث قيل ما من عام إلّا وقد خص واما النسخ فيكون قليلا جدا ثم أشكل عليه النائيني بعد نقل كلامه بان هذا القول مبنىّ على جريان أصالة العموم في هذه الصورة واما على فرض عدم جريانها أصلا كما قررناه فلا تصل النوبة إلى ادعاء الغلبة بل من رأس لا يكون في المقام عموم الحكم للافراد حتى يرفع بالنسخ.

وثانيا ان النسخ يكون أصالة عدمه بالاستصحاب فانه إذا شك في وجود الحكم إلى هذا الزمان يستصحب وجوده لو شك فيه بعد إبراز العموم ولا شك ان الأصل هذا يحتاج إلى يقين سابق وشك لا حق ولا شك انه لو جرت أصالة العموم التي تكون من الأصول اللفظية وكالأمارة بالنسبة إلى الأصل لا يبقى شك تعبدا في بقاء الحكم ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب حتى يتمسك في تقديم التخصيص بالغلبة فان جرى أصل العموم لا يبقى مورد لجريان الأصل في النسخ ولو لم يجر الأصل فيه كما حققناه فيكون التخصيص مقدما بما قلناه لا بما قاله.

وثالثا ان البحث هنا لا أثر عملي له لأنه من المتيقن هو عدم وجود الحكم مثل وجوب الإكرام على الفساق من العلماء من هذا الحين سواء كان إلى الآن أو لم يكن من رأس فان العمل بعد يكون على الخاصّ مطلقا.

وفيه أولا ان اشكاله الأول عليه يكون مبنائيا واما الثاني فجوابه ان عدم النسخ لا يتمسك فيه بالأصل بل كما مرت الإشارة منا كما ان للعام عموم افرادي كذلك عموم أزماني اما بالوضع كما قلنا ان الفرد في عموم الزمان يكون له

الحكم ولا خصيصة لفرد هذا اليوم أو ذاك وكذا لو كان مستفادا من دليل خارج كما يقال حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة إلخ أو بتناسب الحكم والموضوع كما في قوله تعالى أحل الله البيع فكما ان العموم الأفرادي مستفاد من اللفظ يكون العموم الأزماني أيضا كذلك فيكون كلام الخراسانيّ قده من هذا الحيث.

ان قلت كما يقوله قده فقها وأصولا ان الخطاب الواحد لا يمكن ان يكون متكفلا لبيان أصل الحكم وأطواره وبعبارة أخرى لا يكون متكفلا لحدوث الحكم وبقائه بل يكون متكفلا لحدوثه فقط ضرورة ان مفاد أكرم العالم هو ان العالم واجب إكرامه أيّ شخص كان واما انه في أيّ حال كان وفي أيّ زمان كان حيث يكون في الرتبة المتأخرة من الحدوث لا يمكن ان يكون الخطاب متكفلا له كما تدل عليه فاء التفريع مثل تحركت اليد فتحرك المفتاح فهنا يقال حدث الحكم فيكون باقيا فعلى هذا يستحيل إثبات العموم الأزماني من نفس العام.

هذا بالنسبة إلى أصل الخطاب واما الرواية التي تكون دليلا منفصلا فمعناها ليس ان حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يمكن ان ينسخ بكلام آخر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بل المراد ان حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يوم القيامة باق ولا ينسخ أحكام هذا الدين غير هذا الدين مثل دين اليهود والنصارى فلا تكون في صدد بيان ما نحن بصدده.

وفيه أولا ان الوجدان قاض بأنه يمكن ان يقول المولى إكرام (1) العالم واجب مستمرا حتى نستفيد أصل الحكم واستمراره من خطاب واحد.

__________________

(1) الاستمرار هنا فهم من دال آخر وهو كلمة مستمرا ومراده عدم استفادة الاستمرار من نفس إكرام العالم فيلزم الجواب عنه على غير هذا الوجه وان كان كلامه قده لا يتم ويرد عليه بقية الإشكالات.
والجواب البرهاني عليه هو ان ما ادعاه من ان بين الحدوث والبقاء رتبة مثل تحرك المفتاح المعلول لتحرك اليد لا يصح فان من الضروري عدم كون علة البقاء الحدوث بل الحدوث والبقاء امران انتزاعيان عن الوجود باعتبارين حتى يقول بان الحدوث في الرتبة مقدم على البقاء ويكون البقاء طور الحكم الذي يكون على الموضوع وله ان يقول من أين ثبت الإطلاق الأزماني إذا كان الحدوث والبقاء غير مربوط أحدهما بالآخر.

فنقول كما مر إذا ثبت الإطلاق الأفرادي يثبت الإطلاق الأزماني أيضا به لأن الفرد لا محالة يحتاج إلى زمان ما ولا خصيصة لأول الزمانين وآخره فعمود الزمان بالنسبة إلى الافراد قابل للانطباق فبالإطلاق نأخذ ونقول بالعموم الأزماني فالحكم وان كان بنحو القضايا الحقيقية وطور الشيء لا يستفاد إلّا بعد إحراز وجوده ولكن في المقام خصيصة وهو الملازمة بين الإطلاقين فلا وجه لإشكاله قده على فرض كون دليل العموم الأزماني لفظيا كما اعترف في العموم الأفرادي ويكون توجه اشكاله على فرض ان يكون كلا الدليلين لفظيا.

واما جوابه عن الرواية فهو أيضا غير صحيح لأنها مطلقة فان حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة معناه بالإطلاق هو انه لا ينسخ بهذا الدين وبغيره ولا خصيصة فيها بان يقال محمول على ان غير هذا الدين لا ينسخ هذا الدين.

واما الجواب عن اشكاله الثالث وهو عدم الثمرة للبحث عن كون الخاصّ ناسخا أو مخصصا فهو انه يكون له ثمرة عملية مهمة في صورة كون العام مقدما على الخاصّ ووقت العمل عليه ولم يعمل عليه فان قلنا بان الخاصّ يكون مخصصا لا يكون عليه القضاء لأن الحكم يكون مخصصا من رأس واما ان كان ناسخا فيجب القضاء إلى الحين مضافا إلى عدم اختصاص البحث في المقام بل يأتي في صورة كون الخاصّ مقدما على العام ولكن يكون مصلحة في الإبراز.

ثم انه قده قال علي فرض تسليم كون العموم الأزماني والأفرادي بالدليل اللفظي يكون الشك في النسخ مسببا عن الشك في التخصيص فإذا رفع الشك في الثاني بواسطة جريان أصالة العموم لا تصل النوبة إلى الشك في النسخ وإذا لم يجز فيه لا يبقى الشك في عدم النسخ فإذا اخترنا التخصيص في رتبة السبب لا يبقى الشك في عدم النسخ.

والجواب عنه ان الشكين لا يكونان سببيا ومسببيا بل الشك فيهما يكون من ناحية العلم الإجمالي بان الخاصّ اما ان يكون ناسخا أو مخصصا مضافا بان الحاكم والمحكوم يتصوران في دليلين لا دليل واحد إذا كان الحكم على نحو القضية الحقيقية وقد مر ان الإطلاق من جهة الافراد والأزمان تام فلا وجه لكلامه قده في تقديم التخصيص على النسخ فتكون المعارضة بين النسخ والتخصيص باقيا.

واما الخراسانيّ قده قال بان الظاهر من قول القائل لا تكرم الفساق من العلماء بعد قوله أكرم العلماء هو الحكم الواقعي أي ان الفاسق يحرم إكرامه من رأس لا من هذا الزمان فعليه يكون التخصيص مقدما على النسخ الذي يكون لازمه كون الخاصّ حكما ظاهريا وفيه ان ظهور العام أيضا كذلك فان الظاهر من قول القائل أكرم العلماء هو ان العلماء واجب إكرامهم جميعا واقعا لا ظاهرا بحيث يكون لازم ذلك ان يكون الخاصّ ناسخا لا مخصصا فلا يصير ما ذكره قده أيضا رافعا للمعارضة ومعينا لترجيح أحد الطرقين هذا كله على المبنى العتيق وهو ان تقديم الخاصّ على العام في النسخ يكون من جهة التخصيص في الأزمان وفي التخصيص من جهة الافراد وسيجيء ما هو التحقيق.

ثم ان شيخنا العراقي قده قال في مقالات الأصول بان حقيقة النسخ يكون مرجعها إلى التصرف في الجهة فإذا كان الخاصّ مقدما على العام ان قلنا بالتخصيص فقد جمعنا بين دلالتها برفع اليد عن بعض مدلول العام والعمل بالخاص أيضا وان قلنا بالنسخ فقد تصرفنا في جهة الصدور مثل التقية في إبراز العموم وتوضيح كلامه قده يحتاج إلى مقدمتين :

المقدمة الأولى ان المصلحة على ثلاثة أنحاء فانها اما ان تكون على الواقع أو على الإبراز أو على نفس الأمر فان كانت في الواقع بان تكون في الإكرام مثلا في قول القائل أكرم العلماء يكون الخاصّ مخصصا وان كانت في الإبراز يكون مثل التقية في الحكم.

والمقدمة الثانية : ان الكلام الصادر عن الموالي أو الرواية الصادرة عن الأئمة عليهم‌السلام يكون له جهات ثلاث.

الأولى : التعبد بصدوره :

والثانية : التعبد بجهته وهو عدم كون صدوره تقية.

والثالثة : التعبد بدلالته والأولى مقدمة بالرتبة على الثانية ضرورة انه ما لم نتعبد بصدور الخبر لا وجه للبحث في انه صدر تقية ولبيان الحكم ظاهرا أولا بل لبيان الحكم واقعا والجهة الثانية مقدمة على الجهة الثالثة بالرتبة لأنه ما لم يحرز أصل الصدور وانه صدر لا لتقية لا تصل النوبة إلى البحث عن دلالته فان صدر وكان لبيان الحكم واقعا نتكلم في دلالته كما هو واضح ويكون شرحه في باب التعادل والتراجيح وحال التقية في الكلام حال البداء في التكوينيات ولا يخفى ان كل الجهات يحرز ببناء العقلاء وهم حكام فيها ، فإذا عرفت ذلك فيقول شيخنا العراقي بأنا إذا راجعنا إلى العقلاء نرى انهم ما دام يمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما لا يطرحون أحدهما والتخصيص يكون فيه التعبد بصدور الخاصّ وصدور العام كلاهما والنسخ يكون التعبد بصدور الخاصّ من حين النسخ باطلا لأنه بالنسبة إلى ذلك الآن لا أثر له وبالنسبة إلى ما مضى لا يكون منشأ الأثر فنلتزم بالتخصيص ليكون صدور الخاصّ والعام كلاهما محققا ويترتب عليه الأثر من جهة وجوب القضاء إذا لم يعمل على طبقه على النسخ وعدم وجوبه على التخصيص.

وقد أجاب بعد نقل التوجيه في مقالات الأصول بأنه لا يتم هذا الاستدلال لأنه يمكن

ان يكون للخاص أثر بعد وجدان العام ولو على النسخ مثل الماء (1) الذي يكون محكوما بالطهارة وكان هذا الحكم من باب التقية ثم نسخ الحكم بالطهارة وكان الشخص متوضئا به فانه بعد ظهور النسخ يسقط حكم الطهارة ويبقى الحكم بالنجاسة فأثره وجوب القضاء للصلاة المأتية بها وتطهير ما لاقى هذا الماء ولا يكون لترتب هذه النتيجة على النسخ أو ذاك على التخصيص ترجيح على ان الكلام يكون في الأعم من الخاصّ المقدم والمؤخر عن العام وهذا يكون في خصوص ما كان مقدما عليه واما المؤخر عنه لا يترتب عليه هذا الأثر فيدور امره بين النسخ من باب التعبد بالجهة ووجوب التعبد بالصدور.

ثم وجه هو قده تقديم التخصيص بوجهين آخرين الأول ان الصدور مقدم رتبة على الجهة وهي على الدلالة كما مر فعلى هذا إذا قدم أصالة الصدور والتعبد به في الخاصّ لا يبقى مكان لجريان أصالة التعبد بالجهة لأنه قبل هذه الرتبة جرى الأصل في الصدور من باب ان ملاحظة الجهة تكون بعد ملاحظة ان ما تحت اللفظ يكون مرادا جديا ضرورة انه لو لم تكن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية لا وجه للقول بأنه صدر تقية أولا حتى يقال بأصالة الجهة لعدم الفائدة فيها فعلى هذا أي عند إحراز الإرادة الجدية يكون التخصيص مقدما على النسخ الذي يكون من باب التعبد بالجهة لأن الخاصّ قبل ان تصل النوبة إلى هذه المرتبة يصير بيانا للعام وشارحا له فتم أوزار الدلالة والظهور فان أصالة عموم العام وكونه صادرا لبيان الحكم الواقعي أو لكون المصلحة في الإبراز صار سببا لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص وحيث أثبتنا قبل الجهة ان ظهور العام يكون في ما بقي بعد صدور الخاصّ وضمه إليه لا تصل النوبة

__________________

(1) أقول هذا القدر من الأثر لا يرفع الإشكال لأنه يكون في مصداق من المصاديق وبعد ترتيبه يبقى العام والخاصّ ويحتاج للتعبد كذلك إلى أثر فعلى فرض صحة هذا الاستدلال اللازم هو الجمع مهما أمكن كما ذكره.
إلى جهة الصدور (1).
ولا يقال ان الخاصّ المؤخر يمكن ان يكون شارحا للعام المقدم ويصح هذا الكلام فيه واما الخاصّ المقدم لا يكون شارحا لأنا نقول لا فرق في الشارحية بين المقدم والمؤخر فانه بضم أحد الدليلين إلى الآخر نستفيد ما ذكر.

اما الوجه الثاني هو ان أصالة الظهور انما يجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الحقيقي الواقعي فالأصول الجهتية منقح موضوع الأصول اللفظية ولازمه تقدم الأصول الجهتية على اللفظية رتبة وحينئذ لا يصلح الأصول اللفظية للمعارضة مع الأصل الجهتي فلا مجال لرفع اليد عن الجهة بإجراء الأصول اللفظية وإبقاء حجية الظهور بحاله كيف ولا ينتهى النوبة إلى أصالة الظهور بلا جهة وعلة فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض وبعد جريانها ينتهى الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لو لا وجود ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى.

وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية لا بصرف إبقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية كيف وهذا الوجه غير جار في مورد يكون التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام إذ ح لأخذ دليل العام في الافراد الخارجية عن صورة التقية مجال كما لا يخفى فتدبر.

والجواب عنه قده هو ان هذا القول في دليل واحد صحيح ولكن في الدليلين

__________________

(1) أقول الإشكال الّذي يأتي في ذهني هنا هو ان إحراز الإرادة الجدية بواسطة عدم القرينة على خلافها ومعناها هو عدم اللغو والاستهزاء في الكلام بل إذا قال أكرم العلماء بدون تخصيص الفساق ثم قال لا تكرم الفساق منهم معناه عند الاستظهار هو ان إكرام الفساق أيضا لازم ولو لمصلحة في الإبراز واما إثبات ان المصلحة هل كانت في الإكرام وهو الفعل الخارجي أو في الإبراز لا يكون في وسع أصالة التطابق في الاستعمال والجد بل يحتاج إلى دليل آخر.
لا يصح لأن أصالة الجهة في دليل لا تكون مقدمة على أصالة الظهور في دليل آخر الا على القول بان ما مع المتقدم متقدم وهو كما ترى.

تتمة

قد تحصل من جميع ما تقدم ان النسخ لا يستلزم تغيير الإرادة بناء على كونه تخصيصا في الأزمان ولا يكون لازمه التصرف في الجهة فان جهلنا بكيفية المصلحة لا يلازم جهل المولى أيضا بل كما مر ليس النسخ الا انتهاء أمد المصلحة في ما كان إبراز العموم فيه المصلحة ولا يلزم ان نقول بان الحكم كان في النفوس الفلكية ثابتا فنسخ بل المولى كان يعلم من الأول ان الحكم يكون إلى اليوم الفلاني ولكن نحن ما علمناه.

فصل في البداء

فانه حيث قيل ان النسخ في الشرع كالبداء في التكوينيات يلزم البحث عن البداء لكن مجملا حيث لا يكون المقام مقام بحثه والبحث هنا يكون لإثبات ان البداء لا يلازم جهل الأنبياء عليهم‌السلام فيما أخبروا به ولم يقع وأمثال ذلك من الشبهات فنقول ان شرح هذا المطلب في شرح أصول (1) الكافي لصدر المتألهين وفي مرآة العقول للمجلسي ومعناه لغة ظهور الشيء فنقول ان سر البداء في التكوين للإنسان هو ان يكون الشخص بين خوف ورجاء ولا يطمئن النّفس بشيء وجدته ولا يكون لازمه

__________________

(1) في صفحة 378 كتاب التوحيد باب البداء في فصول سبعة وبعده سائر الروايات وشرحها مما يزيد بيانا وما ذكره الأستاذ مد ظله في هذا المقام يكون لبيان ان البداء لا يكون لازمه جهل الأنبياء فانه يمكن ان يكون مجهولا لهم أو غير مجهول واما سر جهات البحث والتحقيق التام في الروايات يحتاج إلى بيان مستقل مشروح.
القول بالإرادة المطلقة لله تعالى وهي ما صدر منها المراد بدون الشبهة والإرادة المعلقة المسماة بالمشية وهي ما صدر الشيء عنها بشرط فعل من الأفعال كما سنقول ان هذا من المذاهب السخيفة.

وما ورد من الروايات بان الصدقة وصلة الرحم تزيد في العمر وتدفع البلاء يكون معناه ان ما ذكر متمم مقتض لدفع البلاء الّذي يكون مقتضية أيضا موجودا فان جمع المقتضيات يوجب ان يحصل العلة التامة لدفع البلاء ولا نحتاج إلى ما قال بعض الفلاسفة من ان صلة الرحم حيث يوجب النشاط يلزمه طول العمر لأن له نقض بان بعض الموارد لا يوجب النشاط بل يحصل الغم لجهة من الجهات ولا نحتاج إلى القول بجهل الأنبياء بالواقع فان نظام الوجود يقتضى ذلك.

يعنى ان الله تبارك وتعالى حيث يكون علمه عين الانكشاف يعلم ان زيدا مثلا يكون له مقتضى المرض وحيث انه يتصدق يدفع عنه المرض وهكذا النبي مثلا فإذا تصدق ودفع عنه المرض لا يكون هذا وجها لأن نقول بان إرادة الله تعالى قد تغيرت أو علمه تعالى قد تغير فان العلم ليس علة للصدور بل علته هي الإرادة فالصدور من جهتها الا على القول بعينية العلم والإرادة وليس كذلك.

والحاصل : انا نرى في الروايات ان الزناء مثلا لازمه منع السماء من المطر وذهاب البركة وفي مقابلها روايات ان الصدقة مثلا تدفع البلاء فان معنى الأولى ليس ان هذا علة تامة لذلك بل معناه ان مقتض ومعنى الثانية انها مانعة والمقتضى يؤثر اثره إذا لم يكن مانع في البين كما ان الطبيب يحكم بان هذا المريض لا يكون لمرضه دواء ويموت في اليوم الفلاني ثم يدعوا هذا المريض أو أقرباؤه ولا يموت في ذلك الوقت فان المقتضى للموت كان ولكن وجد المانع وهو الدعاء والطبيب يكون جاهلا بما يقع بالأخرة ولكن الله تعالى وبعض السفراء يعلمون ما يقع آخر الأمر من عدم الموت ولا يلازم هذا جهلهم صلوات الله عليهم.

وهكذا كل ما أخبر به الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام من ان الأمر الفلاني سيقع ولم

يقع فانه ليس بكذب بل اخبار بالمقتضى ودفع الأمر بواسطة الصدقة أيضا اخبار به كذلك وفي الروايات قرائن لما ذكرناه وهو شايع في البيانات العرفية كما يقول الصديق لصديقه قد سقطت عن الاعتبار فلا تغفل مع انه لم يسقط ولكن تم المقتضى لسقوطه بحيث لو غفل وفعل فعلا آخر يوجب سقوطه لتمامية الاقتضاء.

ومثل ذلك الاخبار بوقوع الزلزلة عن العلماء الطبيعي ثم يحدث قنوات يوجب منعها أو يدعو الناس فيدفع عنهم البلاء فمعنى البداء هو ان الناس يظهر لهم ما لم يعلموا لا ان الله تعالى ظهر له شيء أو الأنبياء صلوات الله عليهم.

ولا يخفى انه لا يكون التعبد بكيفية البداء من الشرع مثل كيفية الرجعة بل المسلم انه يجب الاعتقاد بها على حسب ما ورد الروايات المتواترات مجملا نعتقد بأنه يكون هذا حقا وما ورد من الشرع أيضا بيان في معناه.

ومن ما ذكرناه يظهر ضعف ساير المسالك.

الأول ما قيل من ان البداء يكون لنكتة ان لله تعالى علمين علم مخزون عنده مختص بذاته وعلم غير مخزون فما هو المخزون له تعالى ومنه البداء وما ليس بمخزون فيحصل لغيره تعالى من الأنبياء والأوصياء والأولياء على حسب مراتبهم.

وفيه أن البداء كما ذكرنا لا يكون له بيان من الشرع وما ورد في اللغة هو ظهور ما خفي ويصدق هذا المعنى بان يكون الشيء مخفيا عن الناس فيمكن ان يكون غير خفي للأنبياء والأئمة عليهم‌السلام واما مخزونية العلم ليست جزافية فانه ليس البخل للمبدإ تعالى بالنسبة إلى الإفاضة بل معناه هو ان العلم الذي لا يمكن للمخلوق أخذه لعدم ظرفيته له يكون مختصا بذاته وهو العلم بكنه ذاته فيكون في التشبيه كمرآة فان خلفها لا يرى فيه شيئا وأمامها يرى فيه كل ما يقابله فالذات والعلم بكنهه يكون مخفيا على الناس كخلف المرآة وما دونه كأمامه ممكن لغيره ان يعلمه والبداء ليس من العلم بكنه الذات.

لا يقال ان لنا روايات بان البداء يكون من العلم المخزون كما في الوافي

وهذا لا يناسب ما ذكرتم بأنه ليس البداء من العلم المخزون.

لأنا نقول ان المجلسي قده متبحر هذا الفن قال بان الرواية ضعيفة السند بواسطة مجهولية الراوي على انها معارضة بروايات أخرى دلت على ان العلم علمان علم مخزون وعلم علمه الأنبياء وفيه البداء وتلك الرواية واحدة والجمع بان يقال ان المراد بقوله عليه‌السلام وفيه البداء أي في العلم المخزون ليس بداء واما علم الأنبياء ففيه البداء بمعنى انه يظهر خلافه غير وجيه لأن المراد من كلمة من في قوله ومنه البداء ان كان هو النشوية فلا يختص بالمخزون بل كل الموجودات يكون ناشئا عن ساحة قدسه تعالى وعلى فرض كون المراد به التبعيضية فلا يكون له المعنى أصلا لأن ما بدا أي ظهر خلافه لا يكون من العلم في شيء حتى يقال انه من العلم المخزون.

واما القول بان علم الأنبياء فيه البداء يكون مخالفا للروايات التي دلت على عدم البداء في علمهم والروايات المعتبرة متضمنة مطلقة ومعناها ما قلناه على انه لا داعي بان يكون اخبار الأنبياء في الأمور المربوطة بالناس من باب الجهل فلو سلم عدم علمهم بجميع ما في وسع الممكن لا نسلم جهلهم فيما أخبروا به وثالثا على فرض كون الأنبياء لهم نفوس كلية ووساطة في الفيض فلا محالة يجب ان يكون علومهم أيضا غير متناه على حسب ولايتهم في التكوين وليس نفوسهم كالنفوس الجزئية ولا معنى لوساطة الفيض الا هذا.

نعم على فرض إنكار وجود نفوس كلية لا يصح هذا الوجه من الإشكال واما ما ورد في القرآن وقل رب زدني علما فمعناه انه حيث يكون وساطة النبي في الفيض ظليا ولا يكون مفوضا إليه يقول بهذا القول.

واما المسلك الثالث في المقام وهو ان لله تعالى إرادتين مطلقة ومعلّقة والثانية مسماة بالمشية فما فيه البداء يكون من قبيل الثانية كما في بعض الروايات ففيه ان التعدد لا يناسب وحدته تعالى من جميع الجهات على ان لازمه جهله تعالى بأحوال الموجودات وهو قبيح.

فصل في مقدمات الحكمة

قد عرف في محله ان النكرة مثل رجل لا يدل إلّا على ماهية مبهمة عارية عن القيد وان الشياع والسريان يفهم من قرينة حال أو مقال أو حكمة ومقدمات الحكمة ثلاثة أحدها ان يكون المولى بصدد البيان لا إيراد الكلام إجمالا ثانيها ان لا يكون في الكلام قرينة على قيد من القيود وثالثها ان لا يكون القدر المتيقن في دائرة الخطاب وهذا القيد أعني دائرة الخطاب يذكر للاحتراز عن القدر المتيقن مطلقا لأن كل شيء يكون له المتيقن في الخارج وهو لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق.

ثم انه قال سلطان العلماء بان أسماء الأجناس موضوعة على الطبيعة المهملة ولها أقسام منها الإطلاق وان المطلق أيضا له فردان سرياني وتبادلي ويعبر أيضا بالطبيعة السارية وصرف الوجود ومعنى الشيوع التبادلي هو الاكتفاء بكل فرد فرد على سبيل البدلية مثل جئني برجل والسرياني معناه الإتيان بتمام الافراد والمصاديق من المطلق هذا.

ثم اختلف في نتيجة المقدمات التي يقال لها في الاصطلاح سراج الفقه في أربعة أقوال أو لها ان يكون الفائدة منها والحاصل من جريانها تعيين المطلق ولكن التبادل أو السريان لا يفهم منها ويثبت بدال آخر وهذا ما ذهبنا إليه ثانيها ان يثبت ان الّذي يكون تحت الأمر هو تمام المراد ويفهم من الخطاب الإطلاق وعدم السريان عند عدم القرينة كما قال شيخنا الأستاذ العراقي ثالثها ان يكون النتيجة إثبات صرف الوجود في الأمر والنهي رابعها وهو مختار شيخنا النائيني قده ان يكون الفائدة السريان في جميع الافراد إلّا ان يمنع عنه مانع.

دليلنا على الأول ان المولى إذا كان في مقام البيان وقال أعتق رقبة نفهم منه ان الرقبة التي كانت تحت الأمر تمام المراد والإهمال الثبوتي لما كان محالا نحكم بان

مراده طبيعة مطلقة عارية عن القيد وبعبارة واضحة ان كلامه يرشدنا إلى ان المصلحة والمفسدة تكون في الطبيعة المجردة غاية الأمر لا يثبت انها سرياني أو تبادلي.

وربما يشكل عليه بان الاستفادة من الألفاظ يلزم ان يحفظ فيها الجهات الفنية وقد قلتم ان الألفاظ وضعت على الطبيعة المهملة وهي المقسم فلما دل اللفظ على هذه الطبيعة فمن أين يثبت أحد الأقسام بلا مرجح.

وقد يجاب عنه بان المقدمات وان كان عملها رفض القيود ولكن لما كان الإطلاق امرا عدميا فلا يحتاج إلى شيء فيقدم والقيد الوجوديّ مثل الإيمان يحتاج إلى مئونة زائدة فيكفى للإطلاق عدم القيد.

ضعفه واضح لأنه لا معنى للقول بان الإطلاق امر عدمي بل هو امر وجودي ولدقته وقلة حظه من الوجود يتوهم كونه عدميا فالذي يمكن ان يقال في الذب عن الإشكال هو ان المطلق وان كان قسما من الأقسام إلّا ان هذا القيد لما كان أخف مئونة من غيره فيحمل عليه العرف والفرق بين هذا وغيره واضح.

فان قلت بعد ما أطلتم الكلام في ذلك ما صار المعنى واضحا حتى يستفاد منه في الفقه لأن غاية ما أثبتم كانت هي الإطلاق وما ثبت التبادل والسريان بوجه وبعبارة واضحة ان اللفظ إذا كان مهملا لا فرق في الإهمال بين الكثير والقليل والإهمال من جهة السريان والتبادل أيضا إهمال.

قلت ان الخطابات من الشرع الأنور يفهم المعنى منه تارة في الرتبة السابقة من البعث مثل ان يقول أعتق رقبة مؤمنة واحدة وتارة يفهم من البعث من انضمام ساير المقدمات مثل مقدمات الحكمة وما نحن فيه أيضا كذلك ويتضح المعنى بالأعم من البعث والموضوع أعني نفهم بالمقدمات ان الرقبة مطلقة ونفهم التبادل في الأوامر لأن المولى يطلب منا الطبيعي وهو يوجد بإيجاد فرد ولا يكرر وفي النواهي السريان لأن الطبيعة فيها لا توجد إلّا بترك جميع الافراد والانزجار عنه.

وبعبارة واضحة يستفاد من اللزوم العقلي في الأوامر صرف الوجود وفي

النواهي الطبيعة السارية نعم يمكن ان يكون قرينة على خلاف ذلك فيحكم على مقتضاها مثل أحل الله البيع فان عدم إرادة بيع واحد من البيوع معلوم أو مثل لا تأكل الثوم ليلة الجمعة لأن الملائكة تتأذى برائحته فيعلم انه إذا أكل دفعة لا بأس بالتكرار لأن ما خيف منه قد وجد إلّا ان يكون الأكل موجبا لزيادة الرائحة.

الثاني من الأقوال هو ما قال العراقي قده وهو ان يكون ما تحت اللفظ تمام المراد وذلك يفهم بالخطاب ونتيجة المقدمات هي ان المهملة تكون مراد المتكلم ولكن البعث ولازم الخطاب يرفع الإهمال وإذا انطبق الطبيعي مع فرد لا يوجد امتثال آخر ولا يتكرر هذا كلامه رفع مقامه.

ولكن يمكن ان يوجه الإشكال عليه بان المهملة التي تكون المقسم لا يمكن إرادتها لأنه لا يمكن إرادتها الا في ضمن قسم من الأقسام وأيضا على فرض التسليم فلازم قوله قده القول بالتبادل حتى في النواهي أيضا.

والذب عنه ان يقال ان الآمر والواضع تارة يكون عنده المعنى قابلا للتصور بنفسه فيتصوره ويضع اللفظ بإزائه ويقصده بحياله وتارة يتصوره في ضمن الأقسام مثل الرقبة في ضمن المؤمنة والكافرة والواحدة والكثيرة والحاصل كلامه ره صحيح إلّا إذا نقول بواسطة وهي إثبات المجرد والمطلق بالمقدمات خلاف ما قاله قده الثالث من الأقوال ما قاله شيخنا الأستاذ النائيني والحائري (قدهما) وهو القول بالسريان في الأوامر والنواهي وهو ان الإطلاق على قسمين قهري ولحاظي ومعنى الأول ان يكون نفس اللفظ مقتضيا للإطلاق بدون لحاظ اللاحظ بخلاف الثاني فإذا توجهت الإرادة إلى المهملة وجيء بالأمر أو النهي كان السريان فيه قهريا ولا يحتاج إثباته إلى امر زائد.

وله قده عبارة أخرى وهي ان المقدمات ترفض القيود والعقل يسريه ولا فرق في البعث أو الزجر إلّا ان يدل على خلافه دليل والحاصل لما كان إرادة المهملة محالا فلا بدّ ان يئول اللابشرط المقسمي إلى القسمي منه والطبيعة إذا كانت

ذات مصلحة أو مفسدة يكون البعث إليها والزجر منها حيثما وجدتا لتساوي الطبائع.

وفيه ان المقدمات وان كانت نتيجتها رفض القيود ولكن لا تفيد تعيين قسم دون آخر وان قلتم بان الإطلاق يكون أخف مئونة فإذا يحمل عليه فمن أين يثبت التساوي الطولية في جميع الافراد بل يمكن ان يكون المصلحة التامة في أول فرد من المأمور به والشاهد على هذا ان العلماء رضوان الله عليهم تمسكوا في الأوامر بصرف الوجود وفي النواهي بالطبيعة السارية على ان المبنى عندنا فاسد فان اللفظ غير موضوع للمصداق المجرد بمعنى انه يكون فانيا في الافراد وهو المقسم بل هو قسم.

القول الرابع ان يكون نتيجة المقدمات صرف الوجود مطلقا في الأوامر والنواهي وبيان ذلك ان اللفظ موضوع للمهملة فلما استحال إرادتها أفراد الماهية الخالية عن القيود بعد جريان المقدمات ويستفاد مطلوبية صرف الشيء وهو جرمه أو مبغوضيته وصرف الشيء لا يتكرر مطلقا.

وفيه ان الطبيعة قابلة للسريان ، والصرفية تحتاج إلى دليل والشاهد على هذا أيضا ما مر من مسلك العلماء والزجر عن المقسم لا يمكن إلّا بترك جميع الافراد أينما وجد.

وينبغي التنبيه على أمور

الأمر الأول قد مر ان المقدمات للإطلاق ثلاثة كون المولى في مقام البيان لا الإجمال والإهمال وان لا يكون قرينة في الكلام على المراد وان لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب : والناص بالثالث الخراسانيّ قده ومن تبعه ونحن في هذا التنبيه نكون بصدد معنى القدر المتيقن في مقام التخاطب والمراد منه وانه ضار بالمقدمات أم لا.

فنقول المتكلم إذا ألقى الكلام على المخاطب اما يكون لكلامه انصراف إلى فرد مخصوص مثل قول القائل في النجف جيء بالماء فينصرف ذهن المخاطب إلى ماء الفرات مثلا لأنه كان مشروب الناس ومعلوم ان الانصراف خارج عن البحث لأنه لا شك فيه واما ليس له ذلك فكان في الخارج بحسب حكم العقل له افراد متيقنة مثل أعتق رقبة فان الرقبة لا محالة تشمل المؤمنة لأنها المتيقن منها وهذا لا يكون المراد من المتيقن في مقام التخاطب بل معناه ان اللفظ في مقام المحاورة يقوى كونها للمتيقن ولكن لا ينفى احتمال الخلاف مثل ان يرجح في الذهن كونها مؤمنة ولا يبلغ إلى حد الانصراف.

وبعبارة واضحة المتيقن في مقام التخاطب هو ما كان استفادة ذلك من اللفظ وهو في غير المقام من العقل والتدبر فيها.

ثم لتوضيح المقام ينبغي إيراد كلام وهو ان الخراسانيّ قده قائل بان المتكلم يجب ان يبين كل قيد أراد إلحاقه به عند التخاطب وان أطلق في مقامه وجاء بالقيد بعده يصير من المتعارضين ويراعى الظاهر والأظهر والنائيني والحائري رضوان الله عليهما قائلان بان إلحاق القيود لا يلزم ان يكون حين الخطاب فإذا جاء بقيد بعد زمن الخطاب يكون بيانا وعلى هذا المبنى اختلف بينهما وبينه بأنه لا فرق بين المتيقن في مقام التخاطب وخارجه فان كان مضرا ففيهما وإلّا فلا : ولا وجه للتفصيل.

والحاصل ان للخراساني دعويين : إحداهما ان المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الإطلاق وثانيتهما انه في غير مقام التخاطب لا يضر والدليل على هذا انه في مقام المحاورة يكفى بيان تمام المراد لا التنبيه على انه تمام المراد وللمولى ان يحتج على العبد بان يقول ، قلت لك ما له المتيقن في مقام التخاطب لأنس ذهنك به وكان واجبا عليك إتيانه.

وفي كل الدعويين إشكال على مبنى العلمين وهو ان المتيقن في مقام التخاطب لا يضر لأنه لو كان للكلام ظهور وانصراف يمكن ان يتكل عليه العبد فهو وإلّا فلا وعلى فرض الإضرار فلا فرق بين مقامه والخارج.

وبعبارة أخرى ان المولى ان كان في صدد بيان تمام مراده يجب ان يبينه ولو كان للمورد خصوصية يجب ان يبين انها تكون دخيلة في الحكم أم لا وحيث ما بينه نأخذ بالإطلاق والشاهد عليه ما رأيتم من قول الفقهاء المورد لا يكون مخصصا ويقول به حتى مثل الخراسانيّ ولا فرق بين المتيقن في مقام التخاطب والخارج والجواب عنهما انه ان كان المراد عدم إخلال القدر المتيقن بالإطلاق فلا نسلمه (1) لأن للمولى الاحتجاج بأنه حيث كان احتمال التطبيق على ما هو المتيقن فلما ذا تعديت عنه.

وان كان عدم تمامية المحاورة كذلك فنقول أيضا لا إشكال فيه بعد تمامية الاحتجاج فان بيان الشرع أيضا يكون مثل بيان الموالي العرفية واما قولهما بأنه يكون مثل القدر المتيقن في قولهم المورد لا يخصص فلا وجه له ، لأن هذا الكلام يصح في مقام ضرب القانون ولذا نحتاج في أمثال الموارد من بيان الحكم كبرويا أولا حتى نقول في مقام تطبيق القانون الكلي ان المورد لا يكون مخصصا واما القدر المتيقن في المقام فلا يكون مثل ذلك في غير مورد التخاطب لأن كل مطلق يكون

__________________

(1) أقول لا يتم الاحتجاج للمولى على العبد لأن المتيقن في مقام التخاطب لا يكون بحيث يوجب الانصراف على الفرض فكما ان في العمل احتمال انه الواقع كذلك يكون احتمال عدم الأخذ بالإطلاق موجبا لاحتمال العقاب بتركه ، وللمولى ان يقول انى لو أردت المقيد لذكرت القيد فلم ما أخذت بظاهر كلامي ولا يصح له الاحتجاج عليه بان المتيقن يكفيك واما إذا صار موجبا للانصراف فلا كلام فيه فيكفى في كون الإطلاق تمام المراد كون المولى بصدد البيان.
له القدر المتيقن فان المتيقن من إكرام العلماء العدول منهم وهكذا.

فان قلت ان المتيقن في مقام التخاطب اما يوجب انصراف اللفظ فلا ينعقد الظهور من رأس في الإطلاق واما لا يوجب ذلك ويوجب الإهمال وفي كل المهملات يؤخذ بالقدر المتيقن ولا اختصاص له بالمقام.

قلت لا يوجب الإهمال ولا الانصراف ولكن يكون ذلك بحيث يمكن الاحتجاج به ولا يرجع إلى أصل آخر في التكليف هذا كله على فرض كون الموضوع له هو المهملة : واما على المشهور من كونه هو المصداق المجرد فربما قيل بأنه يثبت الشياع بالوضع لا بمقدمات الحكمة وفيه ان هذا مسلم ولكن أطوار الشياع من التبادل والسريان فيهما يحتاج إلى المقدمات ففي الأول تجري تارة للإطلاق وأخرى لأطواره وفي الثاني تجري بالنسبة إلى الأطوار فقط.

والتحقيق عدم الإضرار والمانعية وعلى فرض تسليمه لا وجه لكلام العلمين والتفصيل موجه أي القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق بخلافه إذا كان خارجه.

الأمر الثاني

هو انه إذا أحرز ان المولى كان في مقام البيان وأطلق وأخذنا بالإطلاق ثم بعد ذلك وجدنا قرينة على خلافه فهل يبقى الإطلاق بالنسبة إلى غير ما وجدناه أم لا خلاف فالقائل بان البيان لا يجب ان يكون مع الخطاب لا يتمسك به بعدها ويذهب إلى ان هذه تكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان لكنه مشكل لأنه كان خلاف سيرة الفقهاء والإجماع.

والأحكام تكون حيثية فيمكن ان يكون المتكلم من حيث في صدد الإطلاق الإطلاق ومن حيث آخر في صدد التقييد وأيضا القرينة المنفصلة ان كانت بيانا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وان شئت توضيح ما نقول فنقول الكلام هنا يكون في ان المطلق هل يكون ذكر القيد بعده كاسرا لإطلاقه أم لا فقيل بان ما كان قرينة تكون كاسرا للظهور واما ما كان غيرها بان لا يكون لسانه شارحية المطلق فلا يكون كذلك ومبدأ الأقوال هو ان المولى إذا كان في مقام تمام البيان يبين مرامه تارة في كلام واحد وأخرى في كلامين وثالثة بواسطة إثبات ان دأبه عدم إبقاء شيء لما بعد زمان التكلم وعليه فيختلف الأقوال.

والحاصل ان طريق بيان المتكلمين يكون على ثلاثة أنحاء الأول ان يكون المحرز من الخارج هو ان هذا المولى ممن يكون دأبه على بيان كلامه بتمامه مرة واحدة بحيث لو أتى بعده بالقيد يعد مضادا لكلامه الأول فانه إذا أطلق يكون الإطلاق تمام بيانه شرط الإطلاق بحيث لو جاء بالقيد يكون مضادا للإطلاق وعليه يلزم ان يقال بان تقديم الخاصّ على العام يكون بملاك أقوى الحجتين فانه قد انعقد الظهور للمطلق وظهور آخر للقيد فوصل إلينا كلامان ظاهران ويلزم ان يلاحظ أقوائية ظهور أحدهما ولا يكون القيد كاسرا لظهور المطلق كما في العام والخاصّ والثاني ان يكون من دأبه إتيان القيد متصلا ولا يكون من دأبه إتيانه منفصلا كما في الموالي العرفية فعلى هذا ان جاء بالقيد بعد الإطلاق في كلام واحد لا يلاحظ أقوائية الظهور بل القيد مقدم ولو كان أخف ظهورا لأنه متصل بالكلام ولا يتم الظهور للمطلق من رأس بل المراد مضيق من الأول وهذا في كل القرائن المنفصلة ، فان قلت ان قولكم بعدم الظهور في الإطلاق يكون من باب ان من مقدماته عدم ذكر القيد في الكلام وقد ذكر فلا ينعقد الإطلاق وهذه المقدمات بعينها جارية في جانب القيد أيضا فانه أيضا مهمل فإذا قيل أكرم العالم العادل أو أعتق رقبة مؤمنة يكون قيدية العدالة والإيمان للعالم والرقبة منوطة بعدم كون المطلق في مقابله وهو هنا العالم بإطلاقه والرقبة كذلك فإذا كان لا ينعقد له الظهور في الانحصار

فيمكن ان يقال بان عتق الرقبة مطلقا يكفى وكذا إكرام العالم والقيد لا دخل له.

وبعبارة أخرى كما ان الرقبة مطلقة من حيث كونها مؤمنة أم لا تكون المؤمنة أيضا مطلقة من حيث كونها رقبة أو غيرها فالنسبة بينهما عموم من وجه فلما ذا يقدم الثاني على الأول من حيث القيدية فعلية يمكن ان يقال يكفى ان يكون القيد دخيلا في أعلى المراتب لا في المرتبة الأدنى فالتكليف الجدي يكون ساقطا بواسطة إتيان أدنى الافراد أيضا وهو الكافرة مثلا.

قلت أصل دخل القيد لا يكون بمقدمات الإطلاق بل انحصاره يكون به فيقال ان القيد لا يكون منحصرا فانه بدل القيد بقيد آخر يكون الكلام ساكتا عنه ففي الكلام ان الرقبة المؤمنة يجب إكرامها أو عتقها بمقتضى أصل دخل القيد بالوضع واما ان هذا هو القيد المنحصر فلا نلتزم به أيضا ومقدمات الإطلاق يكون معناها رفض القيود لا جمعه بمعنى انه يكون مفاده ان الكلام لا يكون فيه قيدا لا انه يثبت الإطلاق حتى لا يجمع مع القيد وعلى هذا لا يكون الفرق بين كون القيد مقدما أو مؤخرا فان أصل التقييد لا يكون بالمقدمات خلافا لمن زعم ان الذيل في الكلام يكون قرينة على الصدر فانه لا فرق لما ذكرناه من ان كلا من الشقين مقيد بالآخر.

الثالث ان يكون دأبه بيان تمام مراده بالأعم من المتصل والمنفصل كما هو دأب أئمتنا عليهم‌السلام فان القرائن منفصلة غالبا في كلامهم عليهم‌السلام تذكر المطلق لسائل من السائلين والقيد لسائل آخر فالقيد المنفصل على هذا يصير هادما لظهور الإطلاق لأن إطلاقه كان منوطا بعدم البيان ولو في كلام منفصل وحيث جاء البيان يكون واردا على الإطلاق.

وفيه ان هذا خلاف دأب أهل المحاورة بل القرينة في الكلام يكون هادما للظهور عندهم وواردا واما القرينة المنفصلة فان كانت بلسان الشارحية فتكون حاكمة ومسقطة للظهور واما إذا لم تكن كذلك بل يكون ذكر القيد فقط فالمدار

على أقوى الحجتين سواء كان هي المطلق أو المقيد بخلافه إذا كان قرينة فانه يقدم ولو كان أضعف ظهورا منه.

ثم أجاب المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله بان جعل الأحكام يكون من باب ضرب القانون غاية الأمر تارة يراد الجد به وتارة لا يكون المراد الواقعي متعلقا بشيء على نحوه والجواب عنه انه غير تام لأن القانون أيضا يجب ان يكون على نحو الجد وإلّا فما الفائدة في جعله.

الأمر الثالث

كون المتكلم في مقام البيان تارة يعلم بالقرائن وأخرى بالأصل فنقول مجرى الأصل يكون عند الشك في انه كان في مقام البيان أم لا فيجري أصالة البيان وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده والشاهد على ذلك هو ان الفقهاء من البدو إلى الختم يتمسكون بالإطلاق مع عدم إحرازه ومنشؤه هو هذا الأصل العقلائي واما تمسكهم من باب كون اللفظ موضوعا للإطلاق فبعيد وهذا ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ ره.

ولتوضيح ذلك نقول الأصول العقلائية على أقسام :

أحدها ما هو دافع المنع عن الظهور الوضعي وهو أصالة عدم القرينة عند الشك في الحقيقة والمجاز.

وثانيها أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية مثل من قال أعطيتك درهما وشك في انه أراد المعنى الجدي من الدرهم أو شيء آخر فأصالة تطابق الإرادة الدرهم الاستعمالية مع الجدية يرفع الشك عنا.

وثالثها الأصل الجبلي والفطري وهذا يكون ما نحن فيه وهو ان كل عاقل يشتاق الوصول إلى المراد ومن فطرته بيانه.

ولا يخفى ان الخراسانيّ قده لا ينكر إحراز القيد وكون المولى بصدد البيان

ولكن يقول بان هذا اما ان يكون محرزا بالوجدان واما بالأصل وبناء أبناء المحاورة والفقهاء يكون على بيان تمام مرادهم وهذا كاف في إحراز كون المولى بصدد البيان وقال الحائري قده لا نحتاج إلى إحراز كون المولى في صدد بيان تمام مراده بل المهملة في المقيد تكون مرادا بالتبع وفي المطلق تكون مرادا مستقلا وحيث لا معنى لإرادة المهملة ثبوتا فلازمها إرادة المطلق وهو وان كان قيدا ولكن يكون أخف القيود مئونة ونفس اللفظ دالة عليه.

وفيه ان المقدمات الحكمة لرفض القيود لا لإثبات الإطلاق والمهمل بما هو مهمل ، لا يكون المستفاد منه الإطلاق ولكن الإنصاف ان قولهما يرجع إلى قول واحد وهو ان الإحراز لازم ولكن لا يلزم الإحراز في كل مورد من الموارد على مسلك الحائري قده ويكفى التباني العقلائي نوعا والخراسانيّ قده أيضا يقول بان الإحراز لازم فبأي وجه حصل فقد حصل :

الأمر الرابع

هو ان المقدمات هل تكون موجدة لظهور الكلام في الإطلاق أو يكون الظهور من حكم العقل وثمرة النزاع تظهر في تعارض المطلق والمقيد فان صار ببركة المقدمات للكلام ظهور في الإطلاق فيتعارض وإلّا فلا بل ظهور المقيد وارد عليه.

والتحقيق عند أهله هو ان تكون موجبة للظهور وان يصير الكلام ببركتها ذا وجه في الإطلاق غاية الأمر ان حصل الجزم بالأصول العقلائية فيصير اللفظ نصا في المعنى وإلّا فظاهرا كما هو المرضي عندنا : والحاصل ان الأصول العقلائية والقرائن العقلية الحافة بالكلام تكون مثل القرائن اللفظية في إعطاء الظهور ،

تتميم

الظهور على قسمين تصوري وتصديقي ثم التصوري منه معناه المفهوم من اللفظ والتصديقي منه هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية والأول لا ينقلب عما هو عليه بحال وما يتصرف فيه ويستفاد من المقدمات هو الثاني عند عدم الانصراف.

الأمر الخامس

انه لا يخفى ان البحث والنزاع في هذا في الحقيقة مبنى على الأمر الرابع واستفادة الظهور وعدمه من المقدمات فنقول لا إشكال في انه إذا كان في نفس الكلام قرينة على المراد والتقييد لا ينعقد إطلاق حتى يعارض مع التقييد وهذا في القرائن المتصلة اما المنفصلة فمبنى على القول بان طريق المحاورة هو إلحاق كل قيد إرادة المتكلم في مقام البيان أو به وبالأعم فان قلنا بالأول يصير المنفصلة منها معارضة وإلّا فلا وفيما نحن فيه ان كانت المقدمات كالقرائن الحافة المتصلة بالكلام وموجدة للظهور فعند وجدان المقيد يحصل التعارض وإلّا يكون واردا عليه فافهم واغتنم.

فتحصل ان الاختلاف يكون في ان المقدمات العقلية هل توجب الظهور أم لا فمن قائل بأنها لا توجبه لأن مقدمات الإطلاق مثلا تكون جارية لعدم البيان فإذا جاء القيد يكون بيانا وواردا عليه ومن قائل بأنه لا فرق بين المقدمات العقلية واللفظية في إيجاد الظهور كما هو التحقيق وحاصل التقريب هو ان اللفظ يكون له تبادر في معنى من المعاني عند العرف وهم من حيث انهم عرف ينسبق إلى أذهانهم ذلك ونحن عند توجيه التبادر نفصل ما فهموه بالدليل سواء كان عقليا أو غيره فإذا ألقى على العرف الأمر بالصلاة يتبادر في ذهنه الإطلاق وعدم الخصيصة لفرد

دون فرد ونحن نبين الإطلاق بان اللفظ ابتداء موضوع للمهملة.

ثم حيث ان الإهمال الثبوتي محال فيحمل على الفرد على ما هو خفيف المئونة وهو الإطلاق ثم نتردد في انه سرياني أو تبادلي ونستدل بما يفهمه العرف من السريان في النواهي والتبادل في الأوامر وهكذا ، واما ثمرة البحث عن ذلك فهي انه على فرض إفادة المقدمات الظهور فيعارض مع ظهور القيد ويقدم الأقوى واما على فرض عدم إيجاد الظهور فيكون القيد بيانا له وواردا عليه فيكون القيد لا زال مقدما بخلاف الأول فانه ربما يقدم ظهور المطلق على ظهور المقيد.

ولا يخفى ان المقدمات ان كانت ظنونات معتبرة فائضا توجب الظهور وان كانت ظنونات غير معتبرة فائضا يمكن ان يحصل من اجتماعها ظهور وان كان كل واحد غير معتبر في إيجاده.

الأمر السادس

وهو انه كما يجري المقدمات في المطلق لإثبات إطلاقه كذلك تجري في القيد لإثبات انه يكون مطلوبا بخصوصيته الخاصة بيان ذلك هو ان المولى ان قال أعتق رقبة مؤمنة باتصال القيد أو انفصاله فان قيد الإيمان يمكن ان يكون لكونه أكمل الافراد وأفضلهم أو من جهة ان الغالب يكون على هذا الوجه كما قيل في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فكون الربيبة مقيدة بكونها في الحجر لا يكون إلّا من حيث ان الربائب لما لم يكن لهن أب كن عند زوج أمهن فلذا ذكر القيد في الآية المباركة فمع هذه الاحتمالات نشك في القيد فنجري المقدمات ونقول ان الأصل في القيد هو الاحترازية وكونه بخصوصيته الخاصة دخيلا في الطلب وبعبارة واضحة كما ان القيد يمكنه إجمال المطلق كذلك المطلق يمكنه إجمال القيد والمقدمات في المطلق يستفاد منها عدم دخالة القيد بخصوصيته وفي القيد يستفاد منها الدخالة ويجب للفقيه عند ورود الإطلاق والتقييد

عليه ان ينظر في القيد بدقة النّظر حتى يظهر له انه من القيود الاحترازية أو غيرها.

الأمر السابع

هو ان من شرائط إجراء المقدمات هو عدم انصراف اللفظ إلى معنى وقلما يكون في الفقه مورد لا يكون المطلق فيه منصرفا إلى بعض الافراد ولذا نقل ان العلامة صب التراب في بئره عند إرادته الفتوى بعدم نجاسة البئر خلافا لمن تقدمه لئلا ينصرف ذهنه إلى بئر بيته لإثبات الحكم الشرعي الإلهي من شدة تقواه وخوفه من تغيير الأحكام ولو بنحو انصراف ما وللانصراف أقسام عديدة في كتب الأصول المطولة وضابطها أربعة :

أولها : الخلجان في الذهن لكثرة الوجود كما إذا قال شخص في النجف الأشرف جئني بالماء فلما كان الماء المستعمل في البلد ماء الفرات ولم يكن ماء الدجلة معمولا غالبا فينصرف ذهن المخاطب إلى ماء الفرات وهذا الانصراف يكون مانعا عن الإطلاق ويقال له الانصراف البدوي.

ثانيها : ان يكون المنصرف إليه ذهن العرف فردا من افراد الطبيعة بالنظر الدقي الفلسفي مثل ما يقال لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أو لا تصل في اجزاء غير مأكول اللحم ففي المثال بالنظر الدقي الفلسفي يكون الإنسان من افراد ما لا يؤكل لحمه فان كان لحية مجتهد جامع الشرائط في لباس المصلى فلازمه عدم صحة الصلاة اما العرف بالنظر الدقي العرفي لا بنظره الحمقى الذي لا اعتناء به ينصرف ذهنه إلى غير الإنسان من افراد غير مأكول اللحم ومنشأ هذا هو الظهور العرفي أي يحصل الأنس بكثرة الاستعمال.

فان قلت ان اللفظ موضوع للمهملة أي المقسم ولا يكون الاستعمال في القسم صحيحا قلت يفهم الأنس بدال آخر مثل كثرة استعمال اللفظ في مقام التطبيق على

الهر والذئب والنمر ولم يكن في مورد على الإنسان وينعقد بهذا النّظر الظهور للكلام.

وثالثها : ان لا يكون مثل الأول ولا الثاني بل يكون الشبهة صدقية مثل ما إذا قيل توضأ بالماء فمفهوم الماء معلوم مبين فإذا ألقينا التراب في كأس من الماء حتى اشتبه علينا انه يصدق عليه الماء أم لا لأجل انه لا ندري توسعة المفهوم وتضييقه فينصرف الذهن منه إلى الماء المعلوم إطلاقه عند قول القائل توضأ بالماء فان المياه بعضها داخل قطعا تحت مفهومه مثل الماء المطلق وبعضها خارج قطعا مثل ماء الدابوقة وبعضها مشكوك مثل ماء الكبريت والمخلوط بالتراب وهذا الانصراف أيضا يكون مانعا عن الإطلاق ولا يتكل عليه لوجود ما يحتمل القرينية والفرق بينه وبين الثاني هو ان المقيد إذا وجد في الثاني يكون معارضا للظهور.

وفيه لا يكون معارضا بل مبينا لأنه لا يكون ظاهرا في ماء الكبريت مثلا.

ورابعها : الانصراف الأطواري والأحوالي وهو ما كان الانصراف بحسب حال دون حال وطور دون طور مثل ما إذا قيل في باب المسح امسح باليد فينصرف الذهن إلى الفرد الطبيعي العرفي وهو المسح بالكف لا بظهره ولو رأيت في موضع من العروة الوثقى قيل إذا تعذر المسح بالكف فيجب بالظهر لا يكون من باب قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور لأن القاعدة في الموضوعات الشرعية غير تامة فلعل المصلحة التامة المنظورة للشارع كانت فيه بالكف فقط دون الغير بل يكون من باب التمسك بإطلاق اليد هنا فتدبر في الأقسام تجد في الفقه منها فوائد كثيرة.

الأمر الثامن

وهو من حيث ما يترتب عليه الفوائد في الفروعات الفقهية يكون مثل الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم وهو ان تقابل الإطلاق والتقييد هل يكون من باب المتضادين أو السلب والإيجاب أو العدم والملكة والأول هو ما ذهبنا إليه من انهما يكونان امرين إثباتيين والثاني مسلك الشيخ الأنصاري قده والثالث مسلك الأستاذ

النائيني قده وهما قائلان بان الإطلاق يكون امرا عدميا اما صرف العدم أو عدم الملكة وكم من ثمرة في الفقه يترتب على مقتضى المسلكين أي كون الإطلاق إثباتيا أو عدميا.

دليلنا قد مر مرارا ان الألفاظ وضعت للمهملة واللابشرط المقسمي ومن البديهيات ان المقسم يضاف إليه شيء فيصير قسما ومن مقدمات الإطلاق هو عدم القيد في الكلام نعم المقيد يكون إضافته من الخارج مثل الإيمان في الرقبة والمطلق لا يضاف إليه شيء من الخارج بل السريان يكون من ذاته ويكون امرا وجوديا ولا يكون صرف رفض القيود حتى يتوهم ذلك والشياع امر إثباتي ولكن يكون أخف مئونة من القيد المتخذ من الخارج وليس كما يقوله العلمان من كونه صرف رفض القيود وان كان كذلك فبأي شيء يصير القسم قسما وزائدا على المقسم فان مصداق المهملة لا يوجد إلّا في ضمن الأقسام.

اما قولهم ذلك فيكون من اشتباه مقام الإثبات بمقام الثبوت أعني انهم لما رأوا في الإثبات لا يحتاج إلى أزيد من رفض القيود زعموا في مقام الثبوت عدميته والشاهد على الاشتباه ما قاله النائيني قده من ان الإطلاق ان ثبت بالوضع يكون امرا وجوديا وان ثبت بالمقدمات يكون امرا عدميا فان الإطلاق شيء واحد لا يمكن القول بوجوديته تارة وبعدميته أخرى.

وقال الشيخ الأنصاري قده حقيقة الإطلاق تكون نفيا محضا والمقابلة بينهما تكون بالسلب والإيجاب.

وقال النائيني قده بعدم الملكة لأن المطلق يقال لما من شأنه ان يكون مقيدا فلا يقال بالجدار أعمى وان لم يبصر ولكن لما لم يكن من شأنه ذلك فإطلاق العمى عليه غلط فيقال للصلاة مطلقة إذا وقعت تحت الأمر بإطلاق أحوالي إذا كانت قابلة للتقييد بعدم التكتف ووجود الطهارة.

والحاصل القابلية شرط حتى يصدق الارتفاع ومختارنا انهما يكونان من ضدين

لا ثالث لهما ولا يقبل الجمع ولا الرفع ولكن على ما قاله الأستاذ النائيني قده يمكن الرفع كان يكون مهملة.
ثم من الفروعات المتفرعة على الخلاف هو الكلام في التعبدي والتوصلي واعلم ان التعبدية والتوصلية تارة تعلم بقرائن خارجية أو بالوجدان وتارة يشك فيهما مثل الشك فيهما في الخمس والخطاب لا يمكنه إثبات التعبدية أو التوصلية ويستحيل ان يقال صل بدعوة هذا الأمر لأن الأحكام تحتاج إلى وجود الموضوعات قبلها ولازم ذلك هو ان يكون الأمر موجدا لموضوعه وهو الصلاة بدعوة الأمر وهذا دور فيجب إثباتها بأمر آخر ويجب ان يحكم العقل بالتعبدية والتوصلية والخطاب لا يمكنه ذلك هذا على مسلكنا ومسلك النائيني القائل بعدم الملكة لأن إطلاق الأمر لما لم يكن قابلا للتقييد لا يثبت المطلوب حتى على مسلك الأستاذ وعلى ما قلنا لا ضير أن يكونا امرين وجوديين كلاهما غير ثابت أعني لا يثبت الإطلاق ولا التقييد بل مهملة أو يجب التوقف.

واما على مسلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فلا يحتاج إلى هذه التطويلات بل يتمسك بالإطلاق بصرف عدم القيد ويستريح هو مما نقول (1).
ومنها اشتراك العالم والجاهل في التكليف فان الخطاب إذا أخذ في موضوعه العلم به يصير دورا ولا يمكن ان يقول المولى أيها المخاطب العالم بوجوب الصلاة صل لأن العلم يكون بعد الخطاب فكيف يمكن أخذه في موضوعه فالشيخ على مسلكه يتخذ بإطلاق الخطاب ولا يحتاج إلى الإجماع لإثبات الاشتراك ولكن نحن نحتاج لإثباته إلى دليل سواه.

__________________

(1) أقول ان مسلك الأستاذ مد ظله كما مر في الجزء الأول من الكتاب هو التمسك بالإطلاق لإلقاء قيد التعبدية وهو الحق وما ذكره هنا لعله لارتكاز مسلك الخراسانيّ قده من عدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي دون المقامي في باب التعبدي والتوصلي فاحفظه.
ومنها أيضا هو مسألة وجوب المقدمة الموصلة وغيرها على خلاف فيها فقيل بوجوب الموصلة منها أعني الوضوء الّذي مثلا يكون بعده الصلاة يكون واجبا وقيل بوجوب مطلق المقدمة فعلى مسلك الشيخ قده تجب مطلقا لأنه إذا كان الخطاب مطلقا وترشح منه وجوب إلى المقدمة لا يكون قرينة على الاختصاص فيحمل على الإطلاق سواء كان مما يمكن الإطلاق فيه أو لا فانه إذا لم يكن القيد ثبت نقيضه على مسلكه قده اما على ما ذهبنا إليه والنائيني قده فهو انه لما استحال أخذ القيد في الوجوب لاستلزامه الدور المحال فلا طريق إلى الأخذ بالإطلاق.

وبيان الدور هو ان المقدمة كان وجوبها من جهة ذيها والمقدمة الموصلة تحتاج إلى وجود ذي المقدمة مثل الصلاة قبلها ووجود الصلاة أيضا يتوقف عليها لأنها لا توجد الا بها والحاصل لما لم يمكن أخذ هذا المقيد في الخطاب فلا وجه للأخذ 0 بالإطلاق هذا.

بقي الفرق بين ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه الأستاذ النائيني فانا إذا لم نجد دليلا على الإطلاق والتقييد فنقول يمكن ان يكون الخطاب مهملا أو بنحو القضية الحينية واما هو قده فيرجع من باب الاضطرار إلى الإطلاق.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الفروعات المترتبة على هذا التنبيه تكون كثيرة الفائدة ودقيقة السبيل ومحتاجة إلى التدبر والتفكر فانه كان من مزال الإقدام للاعلام.

ثم لا يخفى على ما ذهبنا إليه من انه مع عدم القيد يمكن ان يكون مهملة أو حينية لما لم ينتج نتيجة عملية فالمحيص هو إحراز الأمر الآخر لإثبات القيود كلها كما ذهب إليه الاعلام والاخبار بالقيد من المولى إلى الاحتياط كما ذهبنا إليه.

فصل في المطلق والمقيد

قيل في معنى المطلق انه هو الشائع في جنسه والمقيد ما لا يكون كذلك ولتوضيح المقام ينبغي البحث عن تعيين الموضوع له في الألفاظ وفيه اختلاف فقيل انه موضوع للطبيعة لا (1) بشرط شيء وهو أيضا على قسمين قسمي ومقسمي فقيل بأنه

__________________

(1) أقول ما ذكر في الفوق عنه مد ظله تجد فيه اختلافا من حيث القول بان المهملة قسم تارة ومقسم أخرى وقد تعرض له في الدرس ولكن بعد تمام الفصل كان ما فهمنا من مراده هو ان المقسم هو اللابشرط المقسمي والمهملة هي الطبيعة فقط خلافا للمشهور القائل بان المقسم هو المصداق المجرد.
ولكن كنا نورد عليه بأنه ما الفرق بين المصداق المجرد واللابشرط المقسمي فان الأقسام حسب الاصطلاح خمسة اللابشرط بقسميه وبشرط شيء وبشرط لا والمهملة ومصداق المجرد كما في تعبيره بأنه هو الطبيعة معراة عن كل قيد حتى قيد التعرية يرجع إلى اللابشرط المقسمي لأن معناه لحاظ الطبيعة بدون القيد حتى قيد اللابشرطية وان كان معناه لحاظها بنحو اللابشرط بدون لحاظ عدم ذلك فيصير من اللابشرط القسمي.

وبعد إيرادنا عليه ربما يقول انه الطبيعة حتى يكون هذا فرقا بينه وبين ما ذكر فكنا نورد عليه ما الفرق بينه وبين المهملة والحاصل لم يأت بمقنع.

ثم انا لا نفهم ان المشهور كيف يكون هذا عنده هو اللابشرط المقسمي مع أن اللابشرط كذلك أي بهذا القيد لا صقع له الا الذهن ولا ينطبق على الخارج وما فيه اما يكون بشرط شيء أو بشرط لا واشكاله قده وارد فكيف يمكن ان يكون ما لا خارج له مرآتا عن الخارج نعم ان كان مرادهم اللابشرط القسمي لا إشكال فيه والحاصل لا نفهم أن يكون مصداق المجرد خارجا عن الأقسام الخمسة واما أصل وضع اللفظ يكون للمهملة ولكن في مقام الإفادة والاستفادة لا محالة لا يتصور المقسم الا مرآتا عن الأقسام لو قلنا بواضع غير المستعملين للألفاظ وإلّا فلا محالة يكون الوضع يفهم بالاستعمال وهو يراد منه اللابشرط المقسمي.

للأول وقيل بأنه للثاني وقيل بأنه يكون موضوعا للطبيعة المهملة كما قال سلطان العلماء الآملي قده ومعنى اللابشرط هو لحاظ الطبيعة مثل الإنسان لا بدون قيد من القيود ولا معه فان لحاظ عدم قيد معها يسمى في الاصطلاح بالطبيعة بشرط لا مثل لحاظ الإنسان مقيدا بعدم الكتابة ولحاظها بشرط الكتابة مثلا أي مخلوطة يسمى في الاصطلاح بالماهية بشرط شيء واما معنى اللابشرط القسمي هو لحاظ الماهية مقيدة بهذا القيد ومعنى المقسمي هو لحاظ الماهية مع عدم لحاظ هذا القيد أيضا والمهملة هي الماهية التي من حيث هي ليست إلّا هي والتحقيق ان الموضوع له ليست المهملة وهي غير اللابشرط المقسمي والقسمي أيضا لا يكون الموضوع له فلنا دعا وثلاثة.

اما عدم كونه المهملة فلان المراد بوضع الألفاظ الإفادة والاستفادة والمهملة حيث لا تكون قابلة لحمل شيء عليها في الخارج لا تكون موضوعا لها وان كان يحمل عليها الحكم الذهني مثل الإنسان نوع.

لا يقال ان المتبادر من الوضع هو انه موضوع للمهملة فان لفظ الإنسان وضع للطبيعة مع عدم لحاظ شيء معها والدليل على الوضع ليس إلّا التبادر لأنا نقول حيث ان الدليل العقلي يمنع من ذلك يكون هذا التبادر بدويا والعرف عند التوجه بذلك يتغير نظره ويحكم بما قلناه لأن الإفادة لا تكون الا على غير هذا الوجه.

لا يقال ان الموضوع له يمكن ان يكون شيئا وهو المهملة واما في صورة اتخاذها موضوعا لحكم تلاحظ مع شيء آخر بواسطة قرينة ليصح ان يترتب عليه الحكم وهذا غير مربوط بالوضع لأنا نقول هذا أيضا يحتاج إلى عناية حين الحكم والواقع عدم العناية بذلك عند المحاورين.

واما عدم كون المهملة هي اللابشرط المقسمي بل تكون شيئا آخر هو ان اللابشرط إذا كان هو المصداق المجرد فأين الطبيعة حتى تكون الموضوع لها فان هذا أيضا يكون قسما من الأقسام بالنسبة إلى أصل الطبيعة واما عدم كون

الوضع للابشرط القسمي أيضا فلان ذلك أيضا يكون من الأقسام ولا يكون له وجود الا في الذهن ولا ينطبق على المصداق الخارجي ولكن حيث ان للفظ مدلول بالذات وهو المفهوم الذهني ومدلول بالعرض وهو المصداق الخارجي فيكون الموضوع له هو الطبيعي بلحاظ وجود افراده في الخارج والمدلول بالذات كذلك قابل الانطباق على الفرد والحصص.

فاما ان يكون منحصرا لمصداق في الخارج أو يكون مرآتا لجامعه للافراد المتعددة وهذا هو معنى الشيوع في الافراد وللإطلاق والفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي هو ان المطلق يكون شيوعه بالنسبة إلى الحصص ولا يكون دالا على الخصوصيات الفردية ولكن العام يكون دلالته أولا على الحصص وثانيا على الافراد التي تحت الحصص بخصوصيتها ولا يكون لنا الجامع في الشياع بل يكون في الحصص بنحو السريان والتبادل وصرف الوجود ويكون الشيوع المنتزع من الجميع من المعقولات الثانية التي ليست لها ما بإزاء في الخارج والشيوع بهذا العنوان يكون متباينا فان الشيوع في صرف الوجود وقسميه له فرق بحسب معنى كل واحد من الثلاثة وهذا معنى ما في بعض مكتوباتنا من التباين في معنى الشيوع.

ثم ان معنى المطلق كما مر يكون على المشهور هو لحاظ المعنى بنحو اللابشرط المقسمي بحيث يكون مطلقا عن هذا القيد ومن أقسام ذلك مصداق المجرد والساري وصرف الوجود ومن افراده أيضا المهملة ويمكننا رفع اليد عما ذكرنا في صدر البحث من ان المهملة غير اللابشرط وعلى ما قال السلطان ان مصداق المجرد وهو اللابشرط أيضا يكون من الأقسام والفرق بين المسلكين هو ان المشهور لا يحتاجون في فهم المراد بالنسبة إلى مصداق المجرد إلى قرينة وعلى مسلك السلطان حيث انه كان أيضا من الأقسام يحتاج إلى قرينة في تعيينه حيث ان اللفظ موضوع للمهملة عنده وفرق آخر هو ان المشهور يقول بان العام الأصولي يكون دلالته على الفرد مع خصوصيته بالوضع كما في قول القائل أكرم كل رجل ولا يحتاج إلى القرينة وعلى مسلك السلطان حيث يكون الانطباق على الحصص أولا يحتاج إلى قرينة في الانطباق على الخصوصيات.

ولا يخفى ان هذا البحث من دلالة اللفظ على المصداق المجرد أو على بشرط شيء أو بشرط لا يأتي في الاعلام الشخصية أيضا فان دلالة لفظ زيد على الذات أيضا اما يكون في جميع حالاته أو لا فان لزيد أيضا وجودات بالنسبة إلى جميع الأزمان وجميع الأحوال فان زيدا مع الكتابة أو مقيدا بعدمها غير زيد بنحو اللابشرط غاية الأمر يكون هذا وجود واحد ويلاحظ بالنسبة إلى الحالات وفي غيره يكون في الوجودين فالعلم أيضا هو الشائع في الفرد الشخصي بالنسبة إلى الأحوال فضلا عن النكرة.

واما التحقيق في المقام فهو ان الموضوع له لا يكون المصداق المجرد لما مر من انه قسم من الأقسام فان الإنسان من دون الخصوصيات المضيقة أو المشخصة غير الإنسان من دون هذا اللحاظ ولا يكون ما ذكره السلطان أيضا لأن اللابشرط مطلقا قسميا كان أو مقسميا لا يكون هو الموضوع له اما القسمي فهو واضح من جهة ان التقييد بلا شرطية يحتاج إلى عناية زائدة ويكون الاستعمال في غيره مجازا وهكذا التقييد بعدم التقييد بلا بشرطية أيضا نحو تقييد فلا يكون المقسمي أيضا فيكون نفس الطبيعة بدون لحاظ ما من اللحاظات هي الموضوع لها فان الواضع يضع لفظ الإنسان للذات بدون هذه العنايات.

ولا يرد الإشكال الذي كان فيما هو القسم من لزوم المجازية بواسطة استعمال قسم في قسم آخر على هذا القول بتقريب ان يقال ان استعمال الطبيعة في الفرد أيضا يحتاج إلى قرينة فيكون استعمالها في الفرد أيضا مجازا فلا يكون الإشكال مختصا بذاك التعريف فان زيدا الذي هو الإنسان يكون مطابق إنسانيته هو النّفس الناطقة لا اللحية ولا الطول وكونه في وضع كذا أو لون كذا فان هذه الخصوصيات لا يدل عليها لفظ الإنسان فلا بد لها من قرينة.

لأنا نقول ان الطبيعة هنا يكون مثل الهيولى بالنسبة إلى الوجودات فانها مع كل شيء بوجودها الإبهامي وهكذا الطبيعة تكون بحيث تنطبق على كل الافراد

بدون لحاظ شيء آخر بخلاف ما قاله المشهور فان ذلك لا ينطبق على جميع الأقسام.

ومن هنا ظهر ما في كلام النائيني قده من اختياره ان الموضوع له هو اللابشرط المقسمي ولكن التطبيق يكون بالنسبة إلى الطبيعة المعراة عن القيود الذي في الخارج زعما منه ان المقسمي يكون من الكلي العقلي وعدم وجود مصداق له في الخارج وزعم ان الطبيعة المهملة عبارة عن الطبيعي فانه قده زعم ان الطبيعة أخذت بحيث لا ينطبق على الخارج ولكن على ما قلناه يكون هي مرآتا عن الخارج وينطبق على جميع الافراد كالهيولى وهو قده زعم ان الطبيعة المهملة تكون هي الطبيعي الذي يكون في الذهن ويترتب عليه الحكم الذهني مثل الإنسان نوع.

في مصاديق المطلق من علم الجنس وغيره

هذا كله في معنى المطلق اما البحث عن مصاديقه التي يطلق عليها المطلق مما يناسب المقام فموارد : الأول والثاني علم الجنس واسم الجنس اما الأول فمثل أسامة واما الثاني فمثل رجل وفرس وحيوان وسواد وبياض من الجواهر والاعراض والفرق بين الأول والثاني بعد كون كل واحد منهما للشياع بحيث يصدق على كل فرد بكونه موضوعا للطبيعة المهملة هو ان اسم الجنس يكون وضعه لكل ما يصدق عليه الطبيعة من دون لحاظ شيء آخر وعلم الجنس يكون الوضع للطبيعة مقيدا بأنها المشارة بإشارة ذهنية كالعلم والعلم بالعلم ولذا تكون معرفة بواسطة هذه الإشارة فالأسامة هو الأسد المشار إليه بإشارة ذهنية والأسد هو نفس الطبيعة.

وقد اتكل عليه الخراسانيّ قده في الكفاية بان هذا التعريف فيه لفظي ولا يزيد على أصل الطبيعة شيئا والقيد الذهني لا يأتي في الخارج وإلّا لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتأويل وحيث يصح فلا مجال لأن يقال انه شيء غير

أصل الطبيعة فان المتبادر هذا وغيره خلاف الوجدان فان الحمل يكون بدون لحاظ شيء آخر ان قلنا مثلا جاء أسامة.
وقد أشكل عليه شيخنا العراقي بان الذهن حيث يكون في الخارج يكون الطبيعة مع الإشارة خارجية فالأسامة في الخارج والإشارة الخارجية أيضا فعل من افعال النّفس فيه هذا أولا وثانيا ان علم الجنس يكون لحصة توأمة مع الإشارة فلكل واحد منهما مصداق في الخارج ولا يكون من المعاني الحرفية كما في العلم بالعلم إذا أخذ مستقلا منشأ الأثر كما في القطع الجزء الموضوعي مثل ان الغصب المعلوم يكون منشأ الأثر وترتيب الأحكام في بعض الموارد لا لنفس الغصب.

والجواب عن الأستاذ قده هو ان الأسامة لا تحكى عن مفهومين بل عن مفهوم واحد لعدم الدال على مفهوم الأسامة نعم يمكن ان يدعى ان هذه اللفظة وضعت لتمام ما في الخارج الذات وما يكون معها ولكن هذا لا يناسب مسلك القائل بالوضع الاشتقاقي مثل من يقول بان الضارب وضع لذات متصفة بالضرب بان يؤخذ أصل الضرب والذات والنسبة بينهما وهي المعنى الحرفي بخلاف القول بالوضع الجامدي كان يقال الضارب موضوع لهذا المجموع من الرّأس إلى القدم من دون ملاحظة ذات وصفه والنسبة فعلى هذا لا يكون لأسامة لفظ دال على الذات ولفظ دال على الإشارة وانتسابها إليها بالمعنى الحرفي ولا بالمعنى الاسمي على الوضع الاشتقاقي حتى يأتي ما يقوله الأستاذ قده ولكننا على حسب مسلكنا لنا ان نقول به (1) بالوضع الجامدي.

والثالث : المعرف بلام الجنس مثل الرّجل والمعرف باللام العهدي

__________________

(1) أقول هذا لا يوجب إثبات ما كنا بصدده لأنه بعد صحة ذلك بنحو الوضع الجامدي أيضا يكون خلاف التبادر فان الواضع من أين لاحظ الإشارة؟
سواء كان عهدا ذهنيا أو عهدا حضوريا أو ذكريا والمعرف بلام الاستغراق مثل العلماء.

والظاهر ان اللفظ هنا موضوع لما كان موضوعا له بدون هذا أي بدون الألف واللام وخصوصية الاستغراق والعهد تكون مستفادة من حرف التعريف فيكون من باب تعدد الدال والمدلول ومعنى الجنس المعرف في مثل الرّجل هو انه رجل وليس بمرأة وهذا واضح.

والرابع : النكرة مثل رجل وجاء رجل من أقصى المدينة أو جئني برجل وتعريفها مثل نفسها نكرة ومعنى مثل جاء رجل أي رجل واحد مرددا بين الافراد.

وقال الخراسانيّ قده ان النكرة في الجملة الاخبارية تكون معينة في الواقع غير معينة عند المخاطب لأن المخبر يعرف من يخبر عنه بشخصه واما إذا وقعت تحت الأمر فيكون مرددا عند المخاطب بالكسر والمخاطب بالفتح وقد أشكل عليه بان وضع الرّجل نكرة وغيرها واحد ولا فرق بينهما فكلما قيل في غيرها يقال فيها أيضا :

والجواب عنه ان الخصوصية هنا مستفادة من دال آخر مثل التنوين ولكن كلامه قده ومن تبعه مثل شيخنا النائيني قده لا يخلو عن نظر من حيث القول بان النكرة مقيدة بقيد الوحدة في صورة وقوعها تحت الأمر لأن المراد بها ان كان الوحدة الذهنية أي مفهوم الوحدة فهي لا فائدة فيها ولا يكون وقوعها في الخارج ولا يكون الشياع مستفادا منها لأنها امر شخصي ذهني مع انه خلاف المتبادر وان كان الوحدة المصداقية في الخارج فيكون الخارج ظرف التشخص ولا يصير الشخص شايعا وهو خلاف التبادر أيضا.

وقال شيخنا العراقي (1) بان النكرة معناها هو الطبيعة في الحصص بجامع

__________________

(1) أقول الخراسانيّ قده أيضا أراد هذا الوجه فانه قال بقيد الوحدة ولكن حيث ـ

التشخص لا تشخص فرد خارجي مثل تشخص زيد أو عمرو بل بما يكون قابلا للصدق على كل فرد فرد على التبادل ولا يكون مثل الجنس القابل للتطبيق على المجموع فهو فرد منتشر فمن حيث فرديتها تكون مثل العلم الشخصي ومن حيث انتشارها تكون مثل الجنس وهذا هو معناها في الواقع وقيد الواحدة يكون هو المحدد لها وبالفارسية يعبر عن القيد كذلك (به چوب گز نكرة) سواء كان هذا المعنى مستفادا من التنوين أو من اللفظ ويكون التنوين قرينة عليه.

والفرق بينها وبين الجنس هو ان قصد الخصوصية في إتيان العمل على الثاني يكون تشريعا لأنها لا تكون تحت الوضع بل التطبيق بحكم العقل بخلاف النكرة فان قصد الخصوصية لا يكون تشريعا لأنه يكون الخصوصية أيضا تحت الوضع كما في التخيير الشرعي والعقلي فان التخيير بين خصال الكفارات شرعي ولذا يمكن قصد خصوصية الصوم أو خصوصية الإطعام أو عتق الرقبة في العمل ولا يكون تشريعا واما التخيير العقلي مثل إتيان الصلاة المأمورة بها مع عدم ذكر الخصوصية في الأمر بالطبيعي بقصد الخصوصية مثل كونها على المنارة أو في المسجد أو في الدار فان تطبيق الطبيعي على هذه الافراد عقلي لا شرعي فقصدها تشريع مضر بقصد القربة.

فتحصل من جميع ما تقدم ان التحقيق هو ان الموضوع له في الألفاظ هو اللابشرط المقسمي وان شئت فافرض انه المهملة ومسلك شيخنا النائيني قده وهو اللابشرط القسمي عندنا هو المصداق المجرد تبعا للمشهور وعلى هذا المسلك يكون الشياع بأصل الدليل لأنه عندهم هو المقسم واما على التحقيق من انه قسم يكون الشياع أيضا بواسطة القرينة وكذلك الخصوصيات الأخر ونحن بعد جريان المقدمات في الإطلاق نحتاج إلى قرينة أو دليل لإثبات كون الإطلاق سريانيا أو تبادليا.

__________________
ـ لا يمكن ان يكون المراد المفهومية منها ولا الشخصية ضرورة ان البحث في النكرة لا في العلم الشخصي يكون هو الفرد بالخصوصية الشائعة إلّا انه يكون توضيحا لكلامه قده.

فصل في حمل المطلق على المقيد (1)
إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متنافيين أو مثبتين وعلى التقديرين فاما في كلام واحد أو كلامين وعلى التقادير اما ان يكون مع إحراز وحدة المطلوب أو تعدده أو يكون الشك في الوحدة والتعدد فهنا صور نبين لك بتوفيقه تعالى شأنه ، الصورة الأولى ان يكونا متنافيين في كلام واحد مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة والمتسالم بين الأصحاب هو تقديم التقييد على الإطلاق لأن ظهور المطلق في الإطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة وإحدى مقدماتها عدم القرينة في المقام وهنا لما كان في كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الإطلاق وحاكما عليه.

فان قلت سلمنا قول الأصحاب وهو ان ظهور المطلق يكون تعليقيا ولولائيا ولكن لم يرفع اليد عن حمل النهي على التحريم بحمله على الكراهة حتى يكون من الجمع بين الدليلين ونقول إتيان القيد يكون لأجل شدة العلاقة بالايمان مثلا في المثال : قلت هذا واضح الفساد لأن ظهور النهي في التحريم اما ان يكون بالوضع

__________________

(1) أقول قد رتب سيدنا الأستاذ مد ظله على ما في تقريراته الأقسام بهذه العبارة : إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفي أو الوضعي وعلى التقديرين فاما ان يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين وعلى التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف أو لا وعلى الأول فاما ان يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليل وعلى التقادير فاما ان يذكر السبب فيهما أو في أحدهما أو لا.

ثم الحكم التكليفي اما إلزاميّ في الدليلين أو غير إلزاميّ فيهما أو مختلف وعلى التقادير قد يكون الإطلاق والتقييد في الحكم ومتعلقه وموضوعه وقد يكونان في اثنين منهما فاحفظه فانه فيه فائدة أيضا.

أو بالسياق وظهور المطلق في الإطلاق منوط بعدم البيان والمقيد بيان وبعبارة اصطلاحية ظهور المقيد يكون تنجيزيا وظهور المطلق تعليقيا ولا زال يرفع اليد بالتنجيزي عن التعليقي والمنجز يكون مقتضيا والمعلق معناه اللااقتضاء.

الصورة الثانية ان يكونا متنافيين في كلامين مع إحراز وحدة المطلوب من الخارج مثل ان يقول المولى أعتق رقبة.

ثم بعد أيام يقول لا تعتق رقبة كافرة وهذا يكون من باب المثال وفي اخبار أئمتنا عليهم‌السلام مثل ان نجد خبرا مطلقا عن الصادق عليه‌السلام.

ثم بعده نجد خبرا آخر مقيدا عن الباقر عليه‌السلام وهنا يكون البحث على المبنى فمن يقول بعدم لزوم اتصال القيود والبيان المتصل والمنفصل سواء عنده مثل النائيني قده فنتيجة كلامه يصير مثل الصورة الأولى وهي القول بتقديم المقيد على المطلق ولا يلاحظ الظهوران وأقوائية أحدهما على الآخر أو أضعفيته واما على ما ذهبنا إليه وهو عدم كفاية القيد المنفصل للبيانية وكونه خلاف ما يقتضيه المحاورة يجب ان يلاحظ الظهور ان لأن المطلق ينعقد له الظهور أيضا.

بخلاف الصورة الأولى لأن المقدمات جرت عند الخطاب مع عدم اتصال القرينة والظهور فيهما يكون تنجيزيا فيقدم ما هو أقوى ظهورا فان كان المقيد فهو وإلّا فالإطلاق وهذا يكون من الثمرات المهمة في الفقه فيجب الدقة لاختيار المعنى.

ودليلنا على عدم تمامية مسلكهم هو ان الفقيه إذا وصل إليه قيد منفصل تدبر في نفسه ولا يقول بلا فاصلة انه يكون بيانا للمطلق وفائدة وحدة المطلوب هنا هي إلقاء الخاصّ إذا كان أضعف وإذا كان مع تعدد المطلوب يحمل النهي مثلا على الكراهة والقيد على أفضل الافراد فان الرقبة مثلا لها افراد بعضها أولى وأكمل من بعض والحاصل لا يكون لنا الضابطة الكلية في المورد وتقديم القيد في كل مورد بل ربما يقدم الإطلاق لإبائه عن التقييد مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع فانه لا خصيصة لفرد دون فرد في وجوب الوفاء وحلية البيع.

الصورة الثالثة ان يكون المطلق والمقيد في كلام واحد مثبتين مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة والمشهور تقديم المقيد على المطلق ولا ينعقد الإطلاق للمطلق لأن القرينة على عدمه كانت متصلة بدلالتها على قيد الإيمان والحاصل ان الإيمان يكون في جميع المراتب دخيلا في الحكم وهذا معنى وحدة المطلوب لا ان يكون أفضل الافراد.

ومن قبيل هذا الكلام كثير في كلمات أئمتنا عليهم‌السلام إلّا ان هنا سؤالا وهو انه في المتنافيين كان إطلاق المطلق تعليقيا والمقيد تنجيزي لظاهر النهي في التحريم وهنا كلاهما تعليقيان ومنوطان بوجود مقدمات الحكمة بان يقال ان المولى لما كان في مقام البيان ولم يقيد المطلق فهو ظاهر والقيد دخيل بخصوصيته الخاصة لأنه لم يذكر له عدل بأو وغيره فلم لا يحمل (1) على تعدد المطلوب بحمل المقيد على أفضل الافراد فنجيب عنه بان المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق أصلا من الأول والمقيد يصير بيانا له وهذا واضح لا ريب فيه.

وبيان الإشكال والجواب مشروحا هو ان الخراسانيّ قده أشكل بما ذكر من الإشكال وقد مر بيانه في مقدمات الحكمة منا والحاصل منه هو ان الإطلاق كما يكون حاصلا بمقدمات الحكمة بعد عدم وجود القرينة في المقام كذلك يكون التقييد ظهوره في الانحصار أيضا بالمقدمات وإذا كان في مقابله المطلق يمنع عن انعقاد ظهوره في الانحصار وهو قيد وليس بمنحصر بل يكون دخيلا في أعلى المراتب.

وأجاب هو قده عنه بأنه وان كان كلاهما بالمقدمات ولكن ظهور القيد في الانحصار أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق لأن الغالب هو ذلك عند العرف واما عدم الحمل على المراتب بان يقال يكون معنى أعتق رقبة مؤمنة استحباب

__________________

(1) : أقول : بعد إحراز وحدة المطلوب كما في صدر العنوان من أي طريق كان لا يبقى مجال للقول واحتمال تعدده فان هذا تهافت في الكلام.
كون الإيمان فيها فلأنه يكون على فرض تعدد المطلوب بان يكون للمولى مطلوب أدنى وهو عتق الرقبة ومطلوب أعلى وهو الرقبة المؤمنة ولكن في المقام يكون وحدة المطلوب محرزة فلا تصل النوبة إلى القول بالمراتب.

والجواب عنه قده انا نسأل منه من أين أحرزت وحدة المطلوب فان أحرزت من الخارج فلما ذا تتمسك في تقديم القيد بأقوائية الظهور من باب غلبة تقديم المقيد على المطلق وان كان المراد إحرازها بالغلبة فهذا دور لأن إثبات كون الغالب كذا متوقف على وحدة المطلوب وإحراز وحدته متوقف على الغالب فالظهور في وحدته متوقف على الغالب وهو عليها وهذا دور.

والجواب الثاني عن أصل الإشكال هو ما عن النائيني قده وهو ان منع الانحصار ليس في وسع المطلق لأنه يكون مدلوله الالتزامي وهو فرع المطابقي وحيث ان أصل الإطلاق بمعنى الشمول لم يكن حجة بمدلوله المطابقي لوجود القرينة لا يكون مدلوله الالتزامي حجة ليمنع عن الانحصار ولا عكس بان يقال ان المدلول الالتزامي في القيد هو منع الإطلاق وهو متوقف على أصل دخل القيد لأن دخله يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة.

وبعبارة أخرى ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي أي معلق على عدم القيد في الكلام وظهور القيد في الدخل تنجيزي والثاني مقدم على الأول لا محالة.

وقد أشكل فيه ان أصل الدخل يكون بالوضع واما الانحصار فلا يكون كذلك واما قوله بسقوط المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي عن الحجية في الإطلاق فيكون متوقفا على القول بان الالتزامي تابع له في الوجود والبقاء ولكن على (1) ما هو مختار بعضهم من عدم التبعية فان سقوطه عن الحجية لا يستلزم سقوط ما هو لازمه فلا يصح ما ذكره قده.

والجواب عنه هو ان التبعية وان كانت هي التحقيق عنده ولكن هذا صحيح

__________________

(1) أقول : والحق التبعية في الوجود والبقاء كما حررناه في محله.
إذا كان المطلق والمقيد في كلامين واما في كلام واحد فلا ينعقد الظهور من الأول في الإطلاق حتى يصير حجة بل القيد وارد عليه لأن وجوده منوط بعدمه وليس في وسعه منع الانحصار وبعبارة أخرى ان المقدمات في أي مقام جرت يكون معناها رفض القيود أي لا يكون شيء دخيلا في الطبيعة لا انه يكون قيد من القيود دخيلا لا على التعيين حتى يكون التعيين منافيا له كما عن شيخنا العراقي قده أيضا.

وينبغي التنبيه
على أمور هنا

أي في (1) صورة كون المطلق والمقيد مثبتين.
الأول هو ان حمل أحدهما على الآخر لا محالة يجب ان يكون بعد إحراز وحدة المطلوب من الخارج فان ثبت فلا إشكال واما على فرض عدم ثبوته من الخارج فلا يكون الخطاب متكفلا لإثباتها فلو كان لإثباتها إجماع ونحوه فهو وإلّا فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر فاللازم الحمل على ان القيد يكون دخيلا في أعلى المراتب والحكم بتعدد المطلوب فللمولى مطلوب أعلى وهو عتق رقبة مؤمنة ومطلوب أدنى وهو عتق مطلق الرقبة حتى الكافرة والحق عندنا هو مع وحدة السبب في عقد الوضع يمكن إحراز وحدة المطلوب من نفس اللفظ مثل قول القائل ان ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فان وحدة السبب وهي الظهار تكشف عن وحدة المسبب لأن المعلول الواحد لا يصدر إلّا عن علة واحدة والعلة الواحدة لا يكون لها الا معلول واحد.

واما إذا كان السبب متعددا مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة فالظاهر ان كل سبب يكون له مسبب على حدة فالظهار في

__________________

(1) هذا البحث في أجود التقريرات ص 537 أيضا فان شئت فارجع إليه.
المثال علة لوجوب عتق الرقبة مطلقا والإفطار علة لوجوب عتق رقبة مؤمنة فيكون تعدد المطلوب محرزا بواسطة تعدد عقد الوضع انما الإشكال فيما إذا كان السبب مذكورا في المطلق وغير مذكور في المقيد مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فهل يحمل على وحدة السبب أو تعدده ليثبت وحدة المطلوب أو تعدده فيه كلام والحق في المقام الحمل على تعدد المطلوب لأن إحراز وحدته متوقف على كون المراد بالرقبة في قوله ان ظاهرت أعتق رقبة هو المؤمنة ووجوب عتقها وإحراز وجوب المقيد يتوقف على إحراز وحدة المطلوب وهو دور فلا محالة نقول بان ظاهر الخطاب هو وجوب عتق الرقبة مطلقا عند الظهار ووجوب عتق رقبة مؤمنة بوجوب نفسي ولا وجه للجمع.

الأمر الثاني هو ان يكون التكليف في المقيد إلزاميا سواء كان في المطلق أيضا إلزاميا أم لا ليمكن القول في وحدة المطلوب وعدمها واما على فرض كونه غير إلزاميّ فيحمل على تعدد المطلوب لأن معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل القيد بنحو الإلزام في المطلق فيكفى لإسقاط التكليف إتيانه فقط وان جاء به مع القيد يكون أفضل واما إذا كان التكليف إلزاميا فلا محالة يحصل التنافي ويلزم إحراز وحدة المطلوب في حمل أحدهما على الآخر.

الأمر الثالث هو ان وحدة المطلوب تحرز إذا كان التكليف إلزاميا في صورة كونه على نحو صرف الوجود أي نعلم ان عتق رقبة واحدة يكفى لإسقاط التكليف اما المطلق أو المقيد: وحيث انه بإتيان المطلق لا يعلم إسقاط التكليف ولو بنحو صرف الوجود فيجب الإتيان بالمقيد ليعلم إسقاطه قطعا وعلى هذا لا يحتاج في إحراز وحدة المطلوب إلى الخارج بل يفهم من نفس الخطاب وحدته.

والجواب عنه (1) هو انه لا فرق في أصل احتمال التنافي بين ان يكون بنحو

__________________

(1) أقول مراد التحرير النائيني قده هو انه يمكن ان يحرز وحدة المطلوب فيما إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود على ما فهمت من تقريرات بحثه قده وهو ملتزم بان التنافي ـ

صرف الوجود أو الطبيعة السارية فان الحكم في المقيد إذا كان إلزاميا بمقتضى الأمر الثاني نفهم التنافي بين الخطابين ولا يكفى صرف الوجود لرفع التنافي فان كل خطاب يكون بنحو صرف الوجود ويمكن ان يكون المقيد أفضل مراتب الصرف فلا يكون وحدة المطلوب محرزة ولا يحمل على الإرشاد.

واما المثال الذي كنا فيه بان يكون أحدهما مرسلة وأخرى معلقة مثل أعتق رقبة مؤمنة وان ظاهرت فأعتق رقبة فيعالجه بان المفروض عدم إحراز كون الخطاب بنحو صرف الوجود حتى يحمل أحدهما على الآخر ولا وجه للقول بان الإيمان يكون من قبيل واجب في واجب (1) آخر ثم لا يخفى (2) عليكم ان مسلك التحقيق هو إرجاع المثبتين إلى المتنافيين فان أخذ الإيمان في الرقبة ينفى الحكم عن صورة عدمه فمعنى أعتق رقبة مؤمنة هو لا تعتق رقبة كافرة بالالتزام وعلى هذا فكما انه في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة يحرز وحدة المطلوب كذلك في المقام يكشف وحدة المطلوب فكل مورد

__________________
ـ يكون بين التكليفين في صورة الإلزام ولكن يظهر منه انه يلزم إحراز وحدة المطلوب من الخارج لا من نفس الخطاب بخلاف صورة إحراز الاستحباب في القيد فانه يحرز به تعدد المطلوب ووجه إحراز الوحدة ما ذكره هو ما قربه الأستاذ مد ظله والجواب عنه صحيح والمتحصل من جميع ما تقدم عدم إمكان إحراز وحدة المطلوب من نفس الخطاب.

(1) أقول : لم يذكر مد ظله دليله ولكن يمكن ان يقال من قبله ان الوصف لا ينفك عن الموصوف ليكون واجبا مستقلا أو يقال بأنه أيضا يجب إثباته ولا يكون صرف الاحتمال كافيا.

(2) أقول هذا متوقف على وجود المفهوم للوصف وهو لا يلتزم به ولا نفهم الخصيصة في المقام حتى يقال بأن المفهوم ثابت ويرجع إلى المتنافيين على انه مد ظله فيما حضرنا من مباحثه الفقهية لا زال بقول بأنه مع عدم إحراز وحدة المطلوب لا يحمل المطلق المثبت على المقيد كذلك وما يجيء قريبا إلى الذهن هو ان إحرازها يلزم ان يكون من قرينة خارجية ولا يكون نفس الخطاب فيهما متكفلة له الا على وجه دائر.

يجب الحمل إلّا ان يحرز تعدد المطلوب ولا فرق فيما ذكرنا بين كون التكليف بنحو صرف الوجود أو الطبيعة السارية مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة فانه يحمل أحدهما على الآخر مع عدم كون التكليف بنحو صرف الوجود.

ثم إذا كان المطلق والمقيد متوافقين في السلب مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فالكلام فيه الكلام فيما سبقه إلّا انه لا يجيء فيه احتمال صرف الوجود عن النائيني قده لأن النهي يكون على نحو الطبيعة السارية فان أحرز وحدة المطلوب يحمل أحدهما على الآخر وإلّا فلا.

تتمة

قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تقديم المقيد على المطلق يكون بالورود إذا كان القيد متصلا وبالحكومة إذا كان منفصلا ويكون لسانه الشارحية وبملاك أقوى الحجتين إذا كان منفصلا ولم يكن قرينة أي لم يكن شارحا وناظرا إلى المطلق.

ثم إلى هنا قد تم الجزء الثاني من الكتاب بيد أقل الطلاب المحتاج إلى عفو ربه الغفور محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني الشهرضائي واسأل من إخواني المحصلين والأعاظم من العلماء العاملين الدعاء وطلب المغفرة من الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل.

ويتلوه الجزء الثالث من أول بحث القطع إن شاء الله تعالى بتوفيقه ومنّه وعناية المقربين إليه المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه والحمد لله كما هو أهله.

في تاريخ 1 محرم الحرام سنة 1398 من القمرية و 1356 من الشمسية من الهجرة النبوية عليه آلاف التحية والثناء.
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في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه
162
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فصل في مقدمات الحكمة
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في بقاء الاطلاق بعد وجدان القيد وعدمه
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في اصالة البيان عند الشك
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245

شرط الاطلاق عدم الانصراف
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258
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